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الواد النشورة ف هذه السلسلة غارعن رآيکا نبها 
ولا تعبربا لضص_رورء عن رأي الجلس 
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تحاول هذه الدراسة ان تجمع بين عدد من الأغراض في أن واحد PE‏ 
موضوعا هاما يقلق الرأي العام والمجتمع العلمي . والنظمات الدولية والدول 
النامية ‏ خاصة في وطننا العربي وافریقیا - ومن هذه الزاوية حرصت الدراسة على 
اعطاء الحد الأدن الضروري للإلمام بطبيعة ظاهرة الشرکات عابرة القومية . ومن 
ناحية ثانية » فان الاهتمامات التحليلية للکاتب قد آملت آن تأي هذه الدراسة 
تجسیدا لوجهة نظر - ولا آقول نظرية متکاملة - في تشخیص الشرکات عابرة 
القومية والعملية القائمة لتدویل الا قتصادیات الحلية ی العالم » والبلدان النامية 
على نحو خاص . ومن ناحية الثة . فان الاهداف القومية ی هذه الرحلة من 
التطور القومي العربي تلزم الباحثین بمحاولة تعقب القوی احاکمة لجری التطور 
الاقتصادي والاجتماعي في العالم » والتي تؤثر بشدة في العالم العربي . والشرکات 
عابرة القومية هي لا شك إحدى أهم هذه القوى . ولذلك حرصت الدراسة على 
رصد العوامل الأكثر جوهرية في خصائص عمل الشركات هذه في الوطن العربي 
واتجاهات تأثيرها على المستقبل القومي العربي . ونفس الأمر ينطبق أيضا على 
افريقيا التي تمثل » من وجهة نظر الكاتب . جرحا غائرا في ضمير الإنسانية 
المعاصرة » ومسؤولية خخاصة لوطننا العربي في نفس الوقت . 

وأخيرا فإن الدراسة قد سعت لكي تحقق هذه الأغراض من خلال إسلوب 
معين لعرض الموضوع يركز على العناصر الأساسية للبحث العلمي وتطبيقه عل 
الظاهرة » وأساليب البرهنة النطقية واحقلية حیثا یکون ذلك مکنا وضروریا . 

وأود أن أسجل عظیم امتناني للمجلس الوطتي للثقافة والفنون والاداب 
بالکویت لنشر هذا الکتاب ضمن سلسلة « عالم العرفة » التي أصبحت مساهمتها 
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اساسية في تطور العقل العربي . وأود أن أعرب عن امتناني الخاص للسيد الأمين 
العام للمجلس » ولاستاذي الدكتور فؤاد زكريا على اتاحتهم هذه الفرصة لي . 

وأخيرا أود أن أعرب عن شكري الجزيل للاستاذ مجدي صبحي الزميل بمركز 
الدراسات السياسية بالأهرام » والاستاذه تيتي صلاح الدين بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة عی مساعدتها في جمع مادة الفصل الثامن » وجهدهما الممتاز في هذا 
الصدد . وکذلك جزیل شکري للاستاذه الدکتورة نادیه فرح بمركز الدراسات 
السياسية بالأهرام على المتاقشات الثرية التي آذارتبا معي حول عدد من النقاط 
المامة بالدراسة . وأشكر كذلك الاستاذة حنان فهيم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
لساهمتها في إعداد مسودة هذا الكتاب . 
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الشركات عابرة القومية هي تعبير عن / ونتاج تنظيمي ٠»‏ للقوانين الأساسية 
للتطور الرأسمالي في حقبته الراهنة . وقد استدعت هذه القوانين ضرورة تدويل 
الانتاج الرأسمالي » أو بتعبير آخر جعل العمليات الأساسية للانتاج وإعادة 
الانتاج - التراکم وتنظیم عملیات العمل والتسويق والتوزيع ‏ تتم على صعيد 
عالمي . وقد تم ذلك اثر حقبة أخرى استغرقت فيها القوميات الأم جل هذه 
العمليات . صحيح إن الصعيد العالمي كان دائما قائها بالنسبة لشركات الأعمال 
الرأسمالية » باعتبار أن العالم الخارجي هو مجال هام للتوسم » ولكنه لم يكن 
المجال الرئيس والمحدد لنمو وتطور هذه الشركات . كا أنه لم يمثل لا المجال 
Sealy tl‏ فعلا للنمو . كا أن العمل على الصعيد العالمي كان في الحقبه السابقة 
اختيارا لإحدى الاستراتيجيات الممكنة للشركة من أجل النمو. ومن ثم كان 
العمل على هذا الصعيد جزئيا » وني بعض الأحيان هامشيا بالنسبة لغالبية 
الشركات القائمة على الانتاج الرأسمالي الحديث . أما في الحقبة الحالية فقد 
أصبح النشاط على الصعيد الدولي بؤرة وتكثيفا للقوانين الأساسية للتطور 
الرأسمالي » بحيث إن الرأسمالية ذاتها لم تعد نظاما تمكنا تاريخيا للانتاج إلا مع 
التحول المطرد إلى نظام دولي بصورة مباشرة . ويعني ذلك تحول جزء متزايد 
الاهمية من عمليات الانتاج » والأصول المنتجة إلى الانخراط في منظومة عالمية 
التطاق . 

ويؤدي هذا التحول بالضرورة إلى تنافض رئيس بين النطاق العالي للتنظیم 
والتحكم في النشاط الاقتصادي , والنطاق القومي باعتباره الشكل الرئيس 
لتنظيم هيكل السياسة الدولية . فالنطاق القومي لیس مجرد جزء من نطاق عالمي 
أوسع ؛ بل إنه lad‏ لتنظيم الحياة والأنشطة الاجتماعية بجوانبها المختلفة يتميز 
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جوهريا عن النطاق العالمي . فإذا افترضنا جدلا أن التنظيم العالمي لعمليات 
الانتاج قد سيطر سيطرة تامة على النشاط الاقتصادي الذي يتم من الناحية 
الفعلية المادية في النطاق الجغرافي السياسي لدول العالم المختلفة » فإن الضرورة 
تلل تصفية مجموعة العایبر والبادیء الرتبطة بالقومية وسيادة الدول » ویتم بالتالي 
di‏ القاعدة الاقتصادية والاجتماعية للقومية . كمبدأ وأساس لتنظيم الحياة في 
المجتمع . وعلى النقيض فإن أعمال المبادىء وامعايير القومية على النشاط 
الاقتصادي الذي يتم في النطاق الجغراني السياسي للقوميات يتضمن حتما 
الاستقلال ‏ ولو النسبي ‏ عن النطاق العالمي . ولا يعني الاستقلال هنا عدم 
التفاعل مع الخارج بل اختضاع العمليات الأساسية للانتاج لقواعد متميزة تضمن 
عدي مصالح ومشروعات قومية للتطور وفرض الرقابة والتحكم القومي ني مسار 
وميكانيكية هذه العمليات . 

ومن هنا يثور التساؤل حول مصبر قاعدة القوميات » أو الظاهرة القومية التي 
شغلت السياسة العالمية طوال القرون الثلاثة السابقة على الأقل » والتي لا تزال 
مصدر الإلحام والخيال والحماس في أكثر بلدان العام الثالث . 

إن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي في البداية التعرف على طبيعة عملية 
تدويل الانتاج بدء! من تشخیص الشکل » أو الأشكال التنظيمية التي تفرزها 
هذه العملية . ثم إن الاجابة تستدعي آیضا التعرف علی مدی قوة هذه العملية » 
والوارد الاقتصادية والسياسية للقوة التي تستطیع الشرکات عابرة القومية حشدها 
في سياق فرض التوسع العالمي المطرد لعمليات الانتاج التي تقودها . 

فالشرکات عابرة القومية تعمل في بيئة عالمية وقومية ليست من صنعها تماما » 
ولیست بالضرورة موائمة ها ماما . بل هي تواجه في هذه البيئة عوامل ومصالح 
وقوى معاكسة » ومعادية أحيانا . وهذه الشركات عليها أن تفرض مصا حها وأن 
تحمي آفاق تطورها عن طريق التغلب باستمرار على التناقضات التي يولدها 
توسعها العالي . حتی Y‏ تتصاعد وتتسارع هذه التناقضات وتسبب أزمة كبرى 
للنظام الرأسمالي ككل . وتتحدد « دينامية » هذه الشرکات مشل أي منظمة 
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أخرى لصنع القرار بقدرتا على التأقلم مع التوترات المستمرة التي تتخلق من 
طبيعة عملها والتغلب عليها . ويعني ذلك أن على هذه الشركات أن تتأقلم مع 
الضغوط التي قد تمل عليها تغيير اتجاهات عملها » وفي نفس الوقت تتطور وفقا 
لقوانینها الخاصة . وفي هذا السبیل تستغل الشرکات عابرة القومية موارد القوة 
الاقتصادية والسياسية التاحة ها ني مواجهة البيئة القومية والدولية التى تجد فیها 
خصمما عديدين . وبالقدر الذي تعمل فيه هذه الشرکات عل اضعاف الاساس 
الاجتماعي والادي طولاء الخصوم » فانها تضطر هي ذاتبا للتکیف مع الظروف 
التي مخلقوضا . وهذا الوقف الزدوج من الصراع والتأقلم التبادل هو الذي BE‏ 
الدافع لتطور جمل الظاهرة التي نتحدث عنها : أي الانتاج الدولي . 

وبذلك تمثل دراسة ديناميات الانتاج الدولي مقدمة منطقية لفحص ومعرفة 
آثاره على مستقبل القومیات » وخصوصا نی العام الثالث . 
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التصل الاول 
الدينامثة الإقصادية 
للشكاتعابرة التوميِة 


يعرض هذا الفصل بعض المؤشرات الأساسية لنشاط الشركات عابرة القومية» 
والتي تشكل خريطة واتجاهات تطور الانتاج الدولي . ويسمح لنا هذا العرض 
بتناول ثلاثة مداخل لتناول الدينامية الاقتصادية لهذه الشركات : أسباب نشوء 
وتطور الشرکات عابرة القومية » ومکانتها في الاقتصاد القومي التقدم وفي 
الاقتصاد العالمي » ومغزى الاتجاه نحو تدويل الانتاج » وطبيعة قوة هذه 
الشركات والتي تتضح في هيكلها المتميز لصنع القرار والادارة العالمية للاعمال . 
أولا : المؤشرات العامة لتطور النشاط الدولي : 


تتنوع صور النشاط الدولي للشركات عابرة القومية . ومن الشائع أن تقسم 
هذه الأنشطة بين صور ترتبط بملكية أصول معينة في البلاد الأجنبية » وصور 
أخرى لا ترتبط ولا تحتوي على عنصر الملكية .non-equity forms‏ وتتمیسز 
الأخيرة بأنها لا تخلق التزاما طويل المدى خارج البلاد الأم للشركات الكبرى وإن 
كانت تفرض درجة أو أخرى من الاهتمامات « الرقابية » والمتعلقة بتحصیل 
عائد » أو مراعاة « حقوق » هذه الشركات لدى الأطراف التي ترتبط بها حارج 
البلاد el‏ : 

على أن المعنى التقليدي والضيق للشركات متعددة الجنسية أو عابرة القومية هو 
قصرها على الأنشطة المرتبطة بملكية أصول ثابتة في الخارج » أوعلى وجه التحديد 
Foreign Direct Investment „SLJ | cs E uas NC‏ , ویتمیز هذا 
الاستثمار عن مط آخر لتصدير رأس المال يقوم على الإقراض. أو الاستثمار في 
حفظة الأوراق الالية ۱۳۷65۱۳6۳۱ 0۵۳۵/0 . فالأخیر لا یتضمن حقا في ادارة 
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الأصول الثابتة التي يموها . وبالتالي لا يتضمن عنصر المخاطرة . 
ومن هنا فإن الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر يمثل المؤشر الأساسي الذي 
یقاس عليه انتعاش وانكماش النشاط الدولي للشركات عابرة القومية . وقد 
قدرت قيمة الرصيد الإجمالي للاستثمارات المباشرة الأجنبية في العالم بنحو T‏ 
بليون دولار في عام ۱۹۸۳ . ویقارن هذا التقدیر بقيمة الاستثمارات الأجنبية 
عام 147١‏ والتي بلغت 55 بليون دولار » وعام "19177 حیث بلغت ۲۱۳ بلیون 
دولار۱). ومع ذلك فان تقدیر احجم امائل لعملية تدویل الانتاج التي تقودها 
الشرکات عابرة القومية لا یکتمل بدون الاشارة ال حجم الانتاج الدولي . 
ویعرف الانتاج الدولي بأنه جموع انتاج شركات الأعمال خارج بلادها الم 
بخض النظر عن سوقه النبائي . ویقدر آحد الکتاب حجم هذا الانتاج عام 
٤‏ بنحو 1۳ بلیون دولار(۳). وحیث آن هذا الانتاج قد نحقق عن رصید 
من الاستثمار الأجنبي الباشر یقدر للفس العام YEA pew‏ بلیون فقط ‏ فإنه 
يمكننا آن نتخیل حجم هذا الانتاج ple‏ ۱۹۸۳ . فلو افترضنا جدلا ثبات معامل 
رأس امال للناتج لكان تقدير حجم الانتاج الدولي عام “1141 بما يزيد عن 
۲ بلیون دولار . 


ویتراوح حجم التدفق السنوي للاستثمار الأجنبي الباشر تبعا لعدید من 
المتغيرات . ويصور الجدول رقم )١(‏ هذا التدفق في الفترة ۱۹۸۳-۷۰ وذلك 

من الدول المصدرة الثماني عشرة الأساسية . 
ويعكس هذا الجدول بعض التغيرات طويلة المدى في. هيكل الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة . كما يعكس استجابة الشركات عابرة القومية للتغير في البيئة 
الاقتصادية الدولية . فمن هذه الزاوية الاخيرة يمكننا أن نلاحظ بوضوح ارتباط 
حجم التدفقات من الاستثمار في الخارج بدورة الانتاج في البلاد الرأسمالية 
المتقدمة , فهي تزيد في فترات الانتعاش وتنخفض في فترات الانكماش ٠‏ وإن 
كان هناك فحوة زمنية بين الأمرين . ويلاحظ أن الحجم الإجمالي للتدفق قد زاد 
ف ۰ نحو ثلائة أمثاله في ۷۰ وكان معدل الزيادة في القيمة الاسمية ' 
aia‏ 





الولايات المتحدة 
كندا 

المملكة المتمحدة 
السويد 

المانيا الاتحادية 
فرنسا 

ايطاليا 

النمسا 
الدانمرك 
فنلند! 

هولندا 

الثر ویج 
اسپانیا 

Jus JI 
اليابان‎ 


استراليا 

نیو ز یلندا 
Qu‏ 
البلاد السابقة 





Corporations : Transnational Corporations in Wor! d Development : 


Corporations : Trends and Issues in Foreign Direct Investment and 


في الفترة الأولى الأرقام تشير للتدفق الأجمالي ‏ وفي الفترة الثانية تشير الأرقام إلى التدفق الخارجى 
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رقم (۱) ۱ 
للدولة الصدرة ۱۹۸۳۱۹۷۰ ( باللیون دولار ) 





Source : « 


1.Forthe Period 1970 - 1976 : United NationsCentre on Transnational 
Third Survey. United Nations, N. Y., 1983. P. 285. 


2.Forthe Period 1977- 1983 : United Nations Centre On Transnational 
Related Flows: A Technical Paper. United Nations. N. Y., 1985. P.92. 
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للتدفق طوال هذا العقد نحو /١6‏ سئويا » وهومعدل يقل عن معدل فو التتجارة 
الدولية في نفس العقد , مما يعكس اتجاها نحو انقلاب أهمية التتجارة بالنسبة 
للاستثمار المباشر منل الحرب العالمية الثانية ع من حيث الوزن اللسبي لکل منبا 
في حركية وتطور الاقتصاد العالمي . 

ویظهر احدول رقم )١(‏ أيضا الهبوط النسبي لدور الولايات المتحبدة كدولة 
مصدرة للاستثمارات الأجنبية بالقارنة بصعود دول أخرى نخصوصا اليابان وألمانيا 
الاتحادية وكندا ( وسويسرا ) . ويقدر أن نصيب الولايات المتحدة من رصيد 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم قد انخفض بالتالي due o LEA oy‏ 
عام ۱۹۷۳ یی ۳۸/ منه عام ۱۹۸۳. ويعزز هذا التغير في المراكز النسبية 
للدول المصدرة للاستثمارات المباشرة الاتجاه نحو التوازن في علاقات القوة 
الاقتصادية بين الدول الرأسمالية المتقدمة . على أن الجدول لا يحتوي على 
تقدیرات لاجمالي الاستثمارات الأجنبية المباثسرة » إذ أن دور الدول النامية 
كمصدر لهذا الاستثمار قد تصاعد في السنوات الاخيرة » وان ۸ يزل دورها 
النسبي محدودا في مجال الانتاج الدولي » وهو ما سنتحدث عنه بقدر أكبر من 
التفصیل فیا بعد , 

ولكن إلى أين تذهب هذه الاستثمارات . 

اللحوظة الاساسية هي آن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات يذهب إلى 
الدول الرأسمالية التقدمة . آي آن الشرکات عابرة القومية هي ظاهرة ترتبط 
بصفة غالبة بالدول الرأسمالية التقدمة باعتبارها الصدر والستورد الرئیسین 
لاستثمارات هذه الشرکات . ویظهر ابحدول رقم (۲) توزیع التدفق السنوي 
للاستثمار الأجنبي المباشر ( باستخناء العاد استثماره من قبل الفروع والشرکات 
التابعة والمنتسبة في الخارج ) على مناطق العام الرئيسة . ویتضح من هذاابحدول 
حقيقة استقطاب الدول المتقدمة للاستثمار الأجنبي » وتركز هذه الاستثمارات 
في كل من حالتي الدول المتقدمة والمتأخرة في قلة من المناطق والدول . 

ومن الطريف أن نقارن المراكز النسبية للدول الرأسمالية المتقدمة باعتبارها 
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مصدرا ومستوردا للاستثمارات الاجنبية الباشرة , ویکشف ابدول رقم (۲) : 
عن اخصائص الاساسية طذه القارنة بالترکیز علل اعوام ۱۹۸۳-۷۹ . 

ویتضح من امدول حقيقة تدهور دور الولایات التحدة کمصدر: 
للاستثمارات الباشرة مع پروز آهمیتها کمستورد شذه الاستثمارات . وفي القابل 
: تحظی آوروبا بدور متزاید الاهمية کمصدر للاستثسارات » وبمكانة عالية 
كمستورد لها . وفی واقع الامر کانت جاذبية الولایات التحدة للاستثمارات 
الاجنبية عاملا هاما وراء التوسع الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر ولا سيها . 
. الخاص منه طوال السبعينيات . وقد مثلت الفترة ۱۹۸۱-۷۷ سئوات الانحسار 
Roe Shaw! db Sl‏ للأزمة الاقتصادية الطاءحنة à‏ والتي فلصت من 
جاذبية الولايات المتحدة كمستورد . ولكن الانتعاش الذي بدأ مع عام ۱۹۸۳ 
ووصل إلى قمته عام ۱۹۸۶ کان مصحوبا بعودة الولایات التخدة ٍل مرکز قطب ‏ 

-A 








رقم (۳) 
المباشرة من وإلى دول السوق المتقدمة* 





Source : UN Centre On Transnational Corporations : Trends and 


الحاذبية أمام هذه الاستثمارات ۰ حتی انه پقدر آن الولایات التحدة قد تحولت. 
إلى دائن صاف في حسابات موازين رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 
6 لأول مرة في تاريخ هذه الاستثمارات7؟». ويوفر مؤشر الدائئية 
والمدينية › أو التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية من وإلى دولة معينة مؤشرا 
للتعرف على قوة نرعتها للاستثمار في الخارج بالمقارنة بجاذبيتها لهذه 
الاستثمارات ؛ وبالتالي مدى الخراطها في عملية تدويل الانتاج . فهناك 
الولابات المتحدة التي لعبت تقليديا دور المصدر الصافي للاستثمارات الأجنبية 
تحولت إلى مركز المستورد الصافي للتدفقات السئوية من هله الاستثمارات مل 
۱ . ولي القابل تحظی کندا وفنلندا والانیا الاتحادية وایطالیا وهولندا 
والسوید والملكة التحدة بوضع الصدر الصافي للتدفقات من الاستشمار الباشر 
لعظم السنوات . وی القابل تمثل الدول الاقل والاحدث تطورا بین حموعة 
ac m‏ 
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Source : Calculated from Centre On Transnational Corporations 
Third Survey.' Table Il. 1, P. 285 and Table Il. 12, P. 297. Figures 
Direct- investment and Related Issues. Table II. 3, P. 92. 
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الدول المتقدمة مثل استراليا وبلجيكا واليونان واسبانيا ونيوزيلددا والبرتغال 
مستوردا صافيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة . وهناك بعض البلاد التي تراوح 
بين مركز المستورد والمصدر الصافي للتدفقات السنوية من الاستثمار المباشر مثل 
الداغرك والنرویج وفرنسا(؟. 

وبالرغم من أن هذه التحولات المامة في توزيع الأدوار النسبية بين الدول 
الرأسمالية المتقدمة له أساس هيكلي وطويل المدى » فإن هناك أثرا ملموسا لطبيعة 
الظروف الاقتصادية العنيفة التي سادت العام المتقدم في نهاية السبعینیات واوائل 
الثمانينات . فالازمة الاقتصادية قد تراوحت من حیث حدتبا وآثارها السلبية عل 
النشاط الاقتصادي في تلف الدول التقدمة . کما آن السیاسات االية التي 
اتبعتها الولایات التحدة وتصمیم الادارة الأمريكية اليمينية نی ظل الرئیس رجان 
على إعادة صياغة هيكل موازين القوى الاقتصادية العالمية كجزء من محاولة إعادة 


إحكام قبضة الولايات المتحدة على النظام العالمي كان له دور بارز في التحولات . 
العنيفة في مراكز الدائنية والمدينية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر ء مثلما كان ' 


له أثر عاجل وحاد في توزيع الاستثمارات غير المباشرة وهروب رأس المال واسع 
النطاق من أوروبا إلى الولايات المتحدة . 

أما توقعات المستقبل أمام توسع الاستثمارات المباشرة فإنها تبدو غامضة . 
ففي دراسة حديثة ل 01 شركة عابرة للقومية تسيطر على نحو نصف اجمالي رصيد 
الاستثمار ات الأجنبية المباشرة في العالم وجد أن هذه الشركات تنوي إحداث 
توسع ملموس في استثماراتها الأجنبية في الفترة ۸۳ - ۱۹۸۷ ۰ بل وحتی بقية 
القرن » ولكن معدل التوسع أقل كثيرا ما شهدته الفترات السابقة » وعلى 
الأحص فترات الانتعاش(0). ومع ذلك » فان مستقبل الاستشمارات الأجنبية 
يتوقف إلى حد بعيد على طبيعة الظروف الاقتصادية التي ستسود العالم في 
الستقبل » وخصوصا في المناطق المصدرة والمستوردة الأساسية لمذه 
الاستثمارات.. 

وتلعب الدول النامية دورا هاما في توقعات الاستثمارات الأجنبية في 
المستقبل . ولا يقلل من هذا الدور أن نصيب هذه الدول من التوزيع العالمي 
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للاستثمارات الأجنبية لا يزال منخفضا ء ولم يزد في معظم السنوات عن الربع » 
کا تکشف اطداول السابقة . فمن ناحية ول هناك اتجاه واضح منذ ۱۹۷۳ 
لاطراد معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في البلاد النامية في الزيادة . فقد كان 
معدل الزيادة في الفترة 1۰ - ۱۹٦۸‏ نحو ۷/ » وزاد هذا المعدل إلى d 7, Y‏ 
الفترة ۱۹۷۳-٦۸‏ » ثم أصبح نحو ٤‏ , ۸۱۹ في الفترة ۱۹۷۸-۷۲ ۰ وانخفض 
العدل في الفترة التالیة۷). وترتب علی ذلك أن زيادة معدل الاستثمارات 
الأجنبية في الدول النامية کان آکبر من هذا العدل بالئسبة للبلاد التقدمة . ومن 
ناحية ثائية فإن الاستثمارات في الدول النامية تلعب دورا آکبر بالنسبة لیعض 
البلاد المصدرة » ىا أن نصيب الدول النامية من إجمالي تدفق الاستثمار يزداد في 
سنوات معينة کیا یوضح امحدول رقم (4) . 

وبالتالي فإن الدول النامية تلعب بالنسبة للشركات المصدرة sik oic‏ 
الباشرة دور محفف الصدمات الناشئة عن الأزمات الاقتصادية في البلاد الأم › 
وما يصاحبها من تدهور فرص الاستثمار فيها . ومن ناحية ثالثة » فإن الأرقام 
المسجلة في الجداول السابقة حول نصيب الدول النامية من الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة تميل إلى أن تقلل كثيرا من الأهمية الحقيقية للدول النامية في الاقتصاد 
العالمي للشركات عابرة القومية . والسبب الأول لهذه النتيجة هو الخطأ الحاسبي 
في تسجیل آرقام الاستلمارات الأجنبية . فهذه الأرقام السجلة في موازين 
مدفوعات الدول الصدرة للاستثمارات لا تشتمل عل جزء هام من الاستثمارات 
الأجنبية d ib gl‏ البلاد المستوردة » وهي تلك الناشئة عن إعادة استثمار جزء 
من العائد بواسطة الشركات التابعة والمنتسبة وفروع الشركات عابرة القومية . 
ویقدر البعض حجم الستثمر من العائد التولد في البلاد الضيفة طوال الفترة ۱۱ 
۱۹۷۹۰ با يوازي ۸۱۰۰ من اجمالي التدفق الدفوع من‌الشركات؛ الأم البريطانية 
و ۸۱3۰ من الشرکات الأم الأمريكية . کبا آن هذه الارقام تهمل جحوء الشرکات 
التابعة والمنتسبة والفروع في البلاد المضيفة إلى تمويل جزء من أنشطتها من خلال 
القروض المصرفية9». ويسبتٍ هذا التقليل من قيمة الاستثمارات الأجنبية 
الحقيقية أيضا تخفيضا للنصيب النسبي للشركات الأمريكية من اجمالي 
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الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا في الدول النامية . وهناك سبب آخر 
لأهمية الدول النامية في خريطة الاستثمار الأجنبي التي لا تعکسها الارقام » 
ويتمثل في أن الأرقام النهائية لا تتضمن انسحاب الاستثمار الأجنبي الكبير من 
مجال الموارد الطبيعية في الدول النامية ما يجعل الناتج الغبائي للزيادة أكبر حقا من 
القيمة الظاهرة للأرقام ۱ 

واضافة لذلك كله فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يمثل غير مؤشر واحد من 
مؤشرات نشاط الشركات عابرة القومية » وهو مؤشر يرتبط بالوجود المادي المباشر 
طویل الدی » وذي الطابع المستقل للشركات عابرة القومية في الدول المضيفة » 
يما فيها الدول النامية . على أن الأنشطة غير المرتبطة بالملكية » والتي تؤدي إلى 
تراكم نفوذ هذه الشركات وقدرتها على الحصول على الأرباح والنمو قد تعددت 
إلى حد بعيد . كما أن الأشكال غير المرتبطة بالملكية قد تزايدت من حيث أهميتها 
في استراتيجية الشركات عابرة القومية بدرجة كبيرة بمعنى أن هذه الشركات تلجأ 
أكثر فأكثر لأشكال من النشاط غير المرتبطة بالملكية أو التي يقل فيها عنصر 
الاستثمار المباشر ولا سیم في الدول النامية . 
ثانيا : أسباب نشوء وتطور الشركات عابرة القومية : | 

يتضمن إقدام الشر كات الكبرى على الاستثمار والانتاج في البلاد الأجنبية 
درجة من المخاطرة تفوق ما قد اعتادته في بلادها الأم . ومن هنا فإن سياسة عبور 
القومية الأم تشتمل بحد ذاتها على الطبيعة الديناميكية طذه الشرکات . وسواء 
كانت هذه السياسة قد تم اعتمادها كمبادرة استراتيجية استجابة لدوافع حركة 
رأس الال ودورته . ومشکلات تحققه بحد ذاتها » أو كانت استجابة للظروف 
لبیتین القومية والعالية الحیطتین بها بخرض التخلب عل ما تحتویه هذه الظروف 
من قيود > واغتنام ما تیحه من فرص فهي تكشف عن استمرار تملك هذا القطاع 
من الرأسمالية الحديثة لملكة المخاطرة والتجديد . وقد كانت هذه الملكة بالتحديد 
بغض النظرعما إذا كانت اختيارا ذاتيا أو ترجمة لضغوط موضوعية ‏ وراء التطور 
افائل الذي شهدته المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ‏ إذ تتقدم هذه المجتمعات من 

SYEL 


الناحية الاقتصادية مع صعود هذه الملكة وترکد مببوطها : 


ويساعدنا تفسير أسباب نشوء وتطور الشركات عابرة القومية على الاقتراب 
خطوة متقدمة من فهم نواحي قوة هذه الشركات ونواحي ضعفها » وبالتالي تقدير 
ديناميكيتها . وفي واقع الأمر » فإنه لا يزال من غير الواضح تشخيص طبيعة 
الأسباب التي أدت بالشركات القومية إلى التحول إلى النشاط والانتاج الدولي › 
وذلك لأن النظرية الاقتصادية لم تشهد اتفاقا حول تشخيص طبيعة هذه 
الأسباب . 

فالنظرية الاقتصادية التقليدية عمدت إلى تفسير حركة رأس المال للاستثمار 
الباشر قیاسا علی حرکة التجارة الدولية والال . آورأس الال الالي بصورة عامة ‏ 
على أن هذا القياس قد قابلته صعوبات كامنة في طبيعة هذه النظرية ذاتها . 
فنظرية التجارة الدولية لا تقدم تفسيرا محددا للاستثمار المباشر . بل إنها قد 
افترضت بادیء ذي بدء عدم قابلية عوامل الانتاج للانتقال من بلد إلى آخر » کا 
افترضت آن الشرکات تعمل في سوق تنافنسي ینفصل فیه البائع عن الشتري » 
وکل منهیا کان ینظر [لیه على أنه وحدة صغيرة بين العديدين » ولا يستطيع التأثير 
وحده على حركة الاسعار . والاستثمار المباشر من ناحية أخرى بمثل انتقالا 
لعوامل الانتاج . ویتم التبادل الدولي داخل الشرکات عابرة القومية آکثر ما يتم 
خارجها . نتيجة طبيعة سوق احتكار القلة التي يعمل فيه أغلبها وأكثرها قوة 
وأهمية . 

وقد سعى البعض لتطوير بعض المغاهيم العامة للنظرية التقليدية من أجل 
فهم تدفق الاستثمار المباشر . فرأس المال يتحرك من بلد لآخر استجابة للفروق 
في الانتاجية الحدية لرأس المال . وبالتالي يكون اتجاه الحركة من بلاد تتسم بوفرة 
راس الال ال آخری تتسم بندرته النسبية . ففي العادة تکون الانتاجية الحدية 
لرأس المال أعلى في الأخيرة منها في الأولی من الناحية الجردة والنظریة(۹). 

على أن هذه النظرية تتشاقض مع واقع أن الجزء الأكبر من الاستثمارات 
الباشرة یتحرك داخل أسوار الناطق التطورة من النظام الرأسمالي العالي حیث 
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تتقارب مستويات الانتاجية اللندية لراس الال . والأهم من ذلك أنها لا تميز بين 
الاستثمار المباشر من ناحية » وغير المباشر من ناحية أخرى . فالأقرب إلى التصور 
هو أن يبدأ تدفق الاستثمارات غير المباشرة من بلاد الفائض إلى بلاد العجز 
استجابة للتباين في معدلات الفائدة دونما تحمل لمخاطر الانتاج المباشر في بيئة 

ومع ذلك فإن هذه النظرية ليست بدون فائدة في تفسير حركة الاستثمار 
المباشر . إذ أن جزءا أساسيا من العوامل التي تفسر هذه الحركة ترتبط برغبة 
الشركات في الاستفادة من التباينات في ظروف العمل والانتاج بين الدول . 
وبضوزة خاصة فإن الفوارق في تكلفة العمل » أو معدل استغلال قوة العمل بين 
الدول والمجتمعات تمثل أحد الدوافع الكبرى للاستثمار في البلاد ذات تكلفة 
العمل المنخفضة C‏ أو معدل الاستغلال الأكبر لقوة العمل عما هو سائد في البلاد 
الأم . ويتيح ذلك بالتأكيد فرصة الحصول على معدل أعلى للربح » وإن لم يكن 
ذلك مؤكدا في كل الأحوال . إن فشل الاطار التقليدي للنظرية الاقتصادية في 
تفسير عبور الشركات للقوميات الأم قد حفز على تطور ثلاث نظريات فرعية 
رئيسة : الأولى هي نظرية السياسة العامة » والثانية هي نظرية دورة النتج -0۲0 
duct Cycle‏ والثالنة هي نظرية سوق احتکار القلة . 

وتستند نظرية السياسة العامة إلى الأفكار الميركانتيلية التى ترى أن الاقتتصاد 
يخضع للسياسات الحكومية » وأن الشركات هي أدوات EUNT‏ الخارجية 
للحكومة الأم . ووفقا لهذه النظرية فإن الاستثمار الخارجي للشركات العملاقة لم 
بنشأً ویتوسم نتيجة ضرورات اقتصادية وإنما كان سياسة اخختارتها الشركات لكي 
تستفيد من الحوافز التي قدمتها الحكومات الأم لكي تغري شرکانها بالاستثمار 
الخارجي . وداخل الاطار العام لنظرية السياسة العامة يمكن التمييز بين ثلاثة 
مواقف . يشدد الموقف الأول على أهمية المعاملة الضريبية للعوائد المتولدة من 
المشروعات التابعة للمؤسسات الأمريكية في الخارج . إذ أن هله المؤسسات 
تحصل على مزايا ضريبية كبيرة من أنشطتها الأجنبية . أما الموقف الثاني فيركز على 
أثر السياسات الحكومية على بنية الاقتصاد الأمريكي ۰ ومن ثم علی دوافبع 
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الاستثمار الخارجي.. ويروج الموقف الثالث لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات 
الأمزيكية ف تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية وخصوصا السيطرة :الاستراتيجية 
على أوروبا الغربية(١2‏ غير أن هذا الاتجاه الميركانتيلٍ الجديد لا يتفق مع المنطق 
النظري السليم ولا مع الواقع . ففي حالات عديدة قامت الشركات الأمريكية 
في الخارج SEL‏ خطوات أدت إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية مثل المضاربة على 
الدولار على نطاق واسع . بل إن الشركات الأمريكية كانت في -حالات كثيرة 
تنشىء فروعا لها في الخارج للهروب من الرقابة الحكومية عليها في الداخل » أو 
من تنفیذ قوانین قومية لا تتفق مع مصالها . وأهم من ذلك أن واقع التاريخ 
الأمريكي یبرهن de‏ أن السياسة الحكومية كانت تتجه على المدى الأطول نحو 
التأقلم مع مصالح الشركات الكبرى الأمريكية أكثر بما حدث العکس . 

٠‏ وفي المقابل سعت نظرية دورة المنتج للكشف عن العوامل الموضوعية التي 
جعلت قيام الشركات بالاستثمار خارج بلادها الأم عملا ضروريا » وليس مجرد 
اختیار بین بدائل . وتری هذه النظرية آن الاستثمار الأجنبی یعتبر عملا دفاعيا 
يقصد به حماية أسواق التصدير من المنافسين المحتملين giis‏ هذا العمل 
بخصائص الدينامية » أو الدورة التكنولوجية للمنتجات . فكل منتج له دورة 
حياة في البداية » آو الرحلة الأولى التي یتم فیها اکتشاف منتج جدیدوتنمیته, 
فتتمتع الشركات المجددة بميزة احتكارية . وتستغل الشركات هذه الميزه عن طريق 
التصدير إلى الأسواق الخارجية . ولكن مع نموهذه الأسواق وتطور المنتج تصبح 
التكنولوجيا اللازمة لانتاجه شائعة نسبيا » وينتشر النافسون القادرون على 
الانتاج . ولذلك یتحتم على الشركات الجددة آن تغیر استراتیجیتها . فعندما 
يصبح المنتج نمطيا تصبح المزايا التكنولوجية أقل أهمية على حين تزداد & 
الاقتراب من الأسواق لاختصار تکالیف النقل وتخفیض تکالیف العمل . وتتولد 
بذلك ضرورة آن تذهب الشرکات للانتاج بالقرب من الأسواق التي قد يبتلعها 
منتجون Ogle‏ و آجانب آحرون . آما في الرحلة الثالثة من الدورة التکنولوجية 
لحياة انتج (أي عندما يصبح منتجا قديما) فإن المزايا المقارنة تتحول للاقتصاديات 
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الكهربائية. ويمكن في هذه الحالة تصور أن يتم الانتاج في المجتمعات الفقيرة من 
أجل إعادة التصدير إلى البلاد الأم للشركات المنتجة(١١».‏ وتستخدم هذه النظرية 
لتفسير مبادأة الشركات الأمريكية بالاستثمار الخارجي في أوروبا ‏ وخصوصا في 
dle‏ الصناعة التحويلية ‏ نتيجة امكانات التجديد التكنولوجي الكبيرة للولايات 
المتحدة . كما قد تفسر أيضا عزوف الشركات الأوروبية عن توجيه استثماراتها 
الضخمة في الولايات المتحدة إلى الصناعة التحويلية حيث مستويات الأجور 
العالية . ولکن وبالرغم من وجاهة هذه النظرية وأهمية اعتبارات الدينامية 
التكنولوجية في قرارات الاستخمار الخارجي فان البحوث التجريبية تشير إلى أن 
الشرکات العملاقة کثیرا ما تستخدم في مشروعاتها التابعة لما في الخارج نفس 
المستوى التكنولوجي الذي تستخدمه في بلادها الأم . كما تبرهن أرقام الاستثمار 
الخارجي المباشر على أن الانتاج الدولي آکثر شیوعا في الفروع ذات الدخلات 
التكنولوجية المنطورة والكثيفة عنها في الفروع الصناعية ذات التكوين 
التكنولوجي الناضج والقديم . 

وتذهب النظرية الثالثة إلى أن دوافع الاستثمار الأجنبي تكمن في طبيعة 
أسواق احتكار القلة لإاهم011908. فهذه الأسواق تقسم على نحوما بين قلة من 
الشركات المنتجة الكبيرة . وتجعل المنافسة الاحتكارية من الصعب على أي شركة 
آن تنمو عن طریق الضاربة السعرية . وبالتالي فإن الشركات تسعى لتعزيز 
فرصها للنمو عن طريق الاستيلاء على أسواق خارجية بالانتاج فیها » ما يعزز 
أيضا المستوى العام لربحيتها . وبالتالي فإن الاستثمار الخارجي ليس سلوكا 
دفاعيا يستهدف المحافظة على. أسواق تصدير قائمة بل سلوكها هجوميا يرتبط 
بضغوط السوق الاحتكاري والحرص على الافلات منها . ولكن فور أن تبدأ أي 
شرکة بالاستثمار في الخارج مختل التوازن في سوق احتکار القلة القومی » ما 
يدفع بقية الشركات لتقليد الشركة القائدة وإلا اتجه نصيبها في السوق T‏ إلى 
الانخفاض . ومن هنا فان لسوق احتكار القلة قانونا يجبر الشركات العملاقة على 
نقل جزء متزاید من استنماراتها الجديدة للخارج مما ينقل الطابع الاحتكاري إلى 
السوق العالية نفسهال"). ویشرح بعض الفکرین هذه القولة من منظور 





عضوي . فالشركة الرأسمالية لم تعد تسعى لمجرد الربح ‏ بل إلى النمو الستمر 
والسيطرة أيضا .. والشرط الاساسي للبقاء والنمو في سوق المنافسة الاحتكارية 
واحتكار القلة هو زيادة نصيب الشركة من السوق » فإذا كان ذلك متعذرا في 
[طار السوق القومية فان الشرکات تبحث عن هذا النمو وعن مجالات جديدة 
للسيطرة في الخارج وإلا أصابها الشلل وتبددها CDI‏ 

ومن الواضح أن هذه النظرية تركز على جانب الضغوط المتولدة في السوق 
القومية مقابل تجاهل الاغراءات المتاحة في الأسواق الأجنبية . وهي تبمل أيضا 
واقع بموء الشرکات الصغری‌والعاملة في سوق تنافسية للاستثمار في الخارج مثلها 
في ذلك مثل الشركات الاحتكارية العملاقة . وفوق ذلك فإنه من غير الواضح 
معرفة لماذا لا تستطيع الشركات أن تنمو وتتحرر في نفس الوقت من ضغوط 
السوق الاحتكارية عن طريق التصدير السلعي لا الاستثمار المباشر » هذا إلى 
جانب أنه من الممكن نظريا أن يختل توازن سوق احتكار القلة لصالح الشركة التي 
تلجأ إلى التجديد التكنولوجي دون أن تضطر للمضاربة السعرية لتعظيم نصيبها 
في السوق القومية » وفي نفس هذا السياق » فإن الأدلة التي ساقها الكتاب الذين 
قدموا لنا هذه النظرية تفترض سوقا قومية مغلقة على احتكار القلة » ومن ثم فقد 
أهملوا جانب المنافسة الدولية . وبالتالي فإن هذا التفسير يركز على العوامل 
المرتبطة بالسلوك الاحتكاري أكثر من العوامل التي تنبع من المنافسة في سوق 
احتكار القلة . وعلى النقيض فقد برهنت المنافسة بين الشركات الكبرى في 
الدول المتقدمة على أهميتها في صياغة سياسات الانتاج والاستثمار الدولي هذه 
الشركات كما يظهر في التحولات الأخيرة في سوق صناعة السيارات في Ble‏ 
السبعينات وأوائل الثمانينات . ومع عجز كل من هذه النظريات عن تقديم 
تفسير مقنع لنشوء وتوسع الانتاج الدولي من منطلق سبب واحد أصيل أو نبائي 
اجه بعض الکتاب ال وضع تفسیرات تشمل عددا من الأسباب والدوافع . 
فعمل فایروزر علی سبیل الثال على دمج الفاهیم السلوكية والنظریات 
الكلاسيكية لكي يقدم تفسيرا شاملا لنشوء الانتاج الدولي . ويقوم هذا التفسير 
على مفهوم نقل الوارد ۲ ۵ کعملية شاملة لكافة عناصر الانتاج 
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مثل الهارات التنظيمية والادارية والزایا التکنولوجية ال جانب رأس الال . 
واعتبر فایروزر آن هذه العملية تتم استجابة للفوارق في عرض الوارد وأثر اخوافز 
والأهداف السياسية للحكومات وخصائص سوق اعتکار القلة وشرکات 
الاعمال الکییرة(*۱). | 
ویقدم کل من رويك وسيموندز وزويق نموذجا تاریخیا لتوقیت التحول العالي 
والاغاط الصناعية ومصادر الشرکات عابرة القومية . ویتضمن هذا النموذج 
ثلاثة عوامل : يقوم العامل الأول على مفهوم الضغوط البيئية » وتشمل التوسع 
في الاقتصاد العالمي وتحسن اطار العلاقات بين الأمم وتطور البيئة الاقتصادية 
القومية للبلاد الاكثر تطورا بعد الحرب العالية الثانية نحو الاستقرار » واعطاء 
أهمية كبرى لاعتبارات الرفاهية الاقتصادية . آما العامل الثاني فجوهره فهو 
الاتجامات التكنولوجية التي شرحها فرنون بصورة خاصة والقائمة علی احتکار 
التجدید وخاطر الشیوع التكنولوجي علی تأکل الزایا النسبية للشرکات الجددة . 
آما العامل الثالث فیشمل العناصر الرتبطة بنمو وتطور شرکات الأعمال نفسها 
وخاصة تطور الطابع الاحتكاري » والسجم الضخم للشرکات الحديثة بالنسبة 
لاسواقها القومیة(*۱). 
ومن ناحية أخرى تبرهن الأبحاث التجريبية على تعدد أسباب لجوء الشركات 
للاستثمار في الخارج . ففي دراسة للجنة الكونجرس الأمريكي تم رصد عوامل 
كثيرة منها التطور الاحتكاري . حماية E.‏ التصدیر » الدوافع نحو الشويع 
الاتتاجي ونشوء الشركات المختلطة ( أي التي تنشج في أكثر من فرع واحد 
للصناعة وأکثر قطاع اقتصادي ) ۰ اثر الحوافز الحكومية وأهمية الاحتكار 
التكنولوجي والافادة من فوارق تكلفة العمل . وتضیف دراسة لوزارة التجارة 
الأميريكية عوامل أخرى مثل إمكانية تخفيض نفقة com‏ والحاجة لتجنب 
الاجراءات القومية للبلاد الأم » وكذلك الحاجة لتخطي الحواجز الحمركية من 
أجل حماية آسواق التصدیر(۱۳).. 
وتستمد مثل هذه التفسيرات أهميتها من تركيزها على ما يمكن تسميته بالدوافع 
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المباشرة أو الذاتية التي يدركها المديرون التنفيذيون لهذه الشركات أنفسهم » 
ويرسمون على أساسها سياساتهم . كبا أن oid‏ التفسیرات الشاملة ومتعددة 
الأسباب ميزة أخرى تتمثل في ادراك الفوارق بين الدوافع والأسباب الكامنة وراء 
التحول للعمل على صعيد عالمي لشركات تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة . 
فمن المؤكد أن أسباب التحول تختلف بين الشرکات العاملة في مجال الصناعة 
التحويلية » وتلك التي تهيمن على سوق الموارد أ لطبيعية والاستخراج . كما أن 
شركات الخدمات مثل السياحة والتأمين:. all.‏ 5 قد تحولت إلى العمل على 
صعيد عالمي تحت تأثير مجموعة متميزة من العوامل . 

إن الأمر الجوهري مع ذلك في جميع التفسيراتالسابقة هو تركيزهاعل این 
والفوارق في الأنظمة والأحوالى الاقتصادية بين القطاعات الاقتصادية والأمم › 
وهي جميعها فوارق تنشأ عن أصل واحد هو تجزؤ السوق الدولية نتيجة لعوامل 
مؤسسية وسياسية واقتصادية قوية . ومن هذا المنظور فإن العمل على صعيد عالمي 
يمثل للشركات فرصة لاستغلال فوارق قائمة على معدلات العائد من النشاط 
الاقتصادي . وبالتالي زيادة فرصتها في النمو والسيطرة من خلال تنويع. مواقم 
الانتاج والتسويق . وعلى الرغم من أن قدرة الشركات العملاقة الحديثة على 
تخطي الحواجز القومية والسياسية . وعلى استغلال التباينات بين الأنظمة 
الاقتصادية » والکشف عن مدی : أوجانب معين من الدينامية الاقتصادية هذه 
الشركات فإن التركيز عليها يدي إلى إهمال جانب آخر . ويتمثل هذا الجانب في 
سعي هذه الشركات لفرض وإعادة صياغة الظروف الاقتصادية والسياسية 
لنشاطها . فالشرکات عابرة القومية باعتبارها التجسيد التنظيمي لأكثر قطاعات 
الرأسمالية الحديثة ديناميكية لم تنشأ كمجرد رد فعل لظروف سياسية واقتصادية 
معطاة وقائمة بل هى .أيضا (وربما من حيث الأساس) تجسيد لوعي الرأسمالية 
ابحديتة للاغاط الاقتصادية والسياسية المناسية لنشاطاتها على ds‏ عالی ۰ 
وسعیها الثیث من اجل فرض هذه BLE‏ . وقد الم بعض الکتاب غذا 
cs cot‏ عملية التدویل احالية للانتاج . فعمد پییه ودوبرنیس - منطلقین من 
مفاهیم الاقتصاد السياسي الاشتراكي - ال تفسیر نمو الانتاج الدولي بالقول بأن 
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تدويل رأس المال يظهر باعتباره توسيعا لمجال توحيد ظروف انتاج الصناعة › 
تحت تأثير حركة التمركز والتركيز الرأسمالية . وقد تكون هذه الحركة مستقلة - 
بدءا من مبادرة الشركات ذاتها ‏ أو استجابة للسياسات الحكومية وما تتيحه من 
فرص لهذه الشركات . وهذا التوسيع للمجال يعني أن ظروف الانتاج لم تعد 
تتحدد عل صعيد قومي » بل تتسم بحركة مزدوجة للتوحيد بتأثير التجديد 
التكنولوجي » والحاجة للتسويق على صعيد عالي ٠‏ . 

وتعتبر وجهة النظر السابقة أكثر تقدما من نظرية التراكم على الصعيد العالمي 
التي يدافع عنها سمير أمين . ففي gb‏ سمير أمين أصبح التراكم الرأسمالي 
مستحيلا بصورة متزايدة على صعيد قومي بحت . وأصبح العمل على نطاق 
العام كله جوهريا لاستمرار التراكم والربحية في المراكز الرئيسة للنظام الرأسمالي 
العالمي . ففي واقع الأمر تثبت الأرقام المتاحة عن التراكم الداخلي في بلاد مثل 
الولايات المتحدة أن الاستثمار الأجنبي - رغم توسعه ‏ ليس أساسيالاستمرارءأو 
ربحية التراكم الاجتماعي على الصعيد القومي ککل ‏ أو بالنسبة للرأسمالية 
مأخوذة بشكل عام . ولكن عائد الاستثمار الأجنبي هام أو جوهري بالنسبة 
للشركات أو المؤسسات الکبری(۱۷) . 

على أن المقصود هنا هو توحيد الظروف الفنية للانتاج » وليس الظروف 
الاجتماعية التي تحكم على وجه التحديد علاقة رأس امال والعمل . فلا شك أن 
الاستفادة من فوارق تكلفة العمل تشكل العامل الجوهري في تطور الانتاج 
الصناعي الدولي . فعلى حين أن الظروف الفنية للانتاج تشكل إحدى الفعاليات 
الأساسية في تحديد الأجر . إلا أن مستوى الأجور يتحدد أيضا نتيجة عوامل 
تاريخية واجتماعية تخص كل مجتمع بعينه . ففي عام ۱۹۷۷ كان الأجر المتوسط 
لساعة العمل في العالم الثالث يمثل نسبة طفيقة منه في الولايات المتحدة . ول 
تتخط هذه النسبة /7١‏ للبرازيل» و١١/‏ لشيلٍ وكولومبيا » و Nul e VY‏ 
وهوندوراس ۰ و 0/ بالنسبة لنیجیریا والفلبین و ۱۲ -۱۳/ بالنسبة لسنخافوره 
وكوريا الجنوبية وتايوان و ۸۳ بالنسبة للهند(۱۸). 

وعادة ما تفسر اهتمامات الشرکات عابرة القومية بالاستفادة من فوارق تكلفة 
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العمل بحاجتها للتغلب على ميل معدل الربح للهبوط في الدول الرأسمالية 
المتقدمة . ويعود هذا الميل إلى زيادة التكوين العضوي لرأس الال . على أن 
معدل الربح في هذه الدول كان مستقرا عند مستواه طوال القرن الحالي . ومن 
ناحية أخرى فإن الجزء الأكبر من الانتاج الصناعي المتولد عن مشروعات تابعة» أو 
منتسبة للشركات عابرة القومية يتجه إلى السوق المحلية ألتي تنتج فيها » ومن ثم 
فإن فوارق تكلفة العمل لاتزال بعيدة عن أن تلعب دورا كبيرا في زيادة معدل 
الربحية في البلاد الام . وتکمن الأهمية احقيقية غذه الفوارق » آو للانتاج 
الرخيص في الخارج في امكانية النموعن طريق التوسع في أسواق لاتزال قدراتها 
الاستيعابية محدودة نتيجة الفقر المطلق أو النسبي . .على أن الأمر يتخطى جرد 
النمو إلى السيطرة على شروط البقاء والنمو في اطار سوق رأسمالية تحتوي على 
درجة محددة من عدم اليقين . وینشاً الستوی المرتفع من عدم اليقين من ظروف 
النافسة الدولية إلى حد ما » ومن التطور الكبير للحركة العمالية في البلاد 
الرأسمالية المتقدمة إلى حد أكبر . وهنا تحتل فوارق تكلفة العمل دورها البارز في 
البلاد الرأسمالية المتقدمة . فالانتاج في الخارج لا يتيح فقط فرص کبيرة للنموني 
الخارج وإنما أيضا قدرة هائلة على التغلب على السلاح الاضرابي للعمال في البلاد 
الأم ذاتها » وبالتالي للضغط على مستويات الأجور في هذه البلاد عندما تستدعي 
امحاجة كما حدث إبان الأزمة الاقتصادية الحادة ۷۹ - ۱۹۸۲ في الولايات 
المتحدة . كا أن الاستثمار في البلاد ذات تكلفة العمل المنخفضة عند نفس 
مستوى انتاجية العمل في الصناعة يتيح فرص إعادة التوازن إلى سوق احتكار 
القلة على الصعید العالي . آو علی الاقل ضبط ظروف النافسة حتی لو تطلب 
ذلك اتفاقات کارتلية بین الشرکات الصناعية من بلاد محتلفة . 

[ن توحید الظروف الفنية للانتاج والسيطرة علی شروط البقاء والنمو على 
صعید عالي يفسر لا تدويل الانتاج في المجال الصناعي فقط » وإنما أيضا 
الاستثمار المباشر . والأشكال الحديثة للنشاط الرأسمالي الدولي في مجالي الموارد 
والخدمات . ففي هذين القطاعين الأخيرين تكون تكلفة العمل أقل أهمية بكثير 
بالنسبة لقيمة الماتتج . ومع ذلك فإن حرص الشركات الكبرى في هذين القطاعين 

۱ ke edocs 








على تنويع الانتاج رأسيا وأفقيا يبرز أهمية « تأمين » شروط الانتاج عن طريق 
التوسع الجغرافي للنشاط » وضمان الإمداد بالمواد الأولية أو مصادر التوزيع 
والتسويق والخدمة . وبدذّلك يتيح التوزيع الجغراني للنشاط فرصة فريدة لتوسيع 
حال تقسيم العمل داخل الشركة الأم وبالتالي امكانات النمو المأمون » وخاصة 
بالنسبة للشركات الكبرى والعاملة في نطاق سوق تتسم بالتمركز وتركيز رأس 
Jui‏ . 

dy‏ سياق محاولة السيطرة على شروط البقاء والنمو تواجه الشرکات عابرة 
القومية تناقضا حادا یثل تحدیا واحدا لديناميکيتها . فهي من ناحية تسعى 
لتوحید الشروط الفنية للانتاج والسيطرة علی الظروف الاجتماعية الحيطة بها . 
وهو ما يفضي ی اتجاه واضح لتجاوز تجزژ السوق العالية عن طریق توحیدها . 
ومن ناحية آخری فهي لا ترغب في توحید « الظروف الاجتماعية للانتاج » ولا 
القضاء على التباينات في الأنظمة الاقتصادية الفرعية التي تمیز الدول الختلفة.لان 
هذه التباینات لا تعطیها فقط الفرصة الناسبة للافادة من تکالیف العمل 
النخفضة و|نما ایضا للتلاعب بالنافسات بین الدول والأمم . وهکذا تراوح هذه 
الشرکات بین حاجتها الوضوعية لتجاوز تجزژ السوق العالية من ناحية » ورغبتها 
في الافادة من المزايا الثانوية الناشئة عن هذا التجزؤ . ومن هنا يبدو المغزى 
الحقيقي لتدويل نشاط رأس المال . 
الثا : مغزى الاتجاه نحو تدويل الانتاج : 

يمثل الاتجاه نحو تدويل الانتاج حالة خاصة ومستوى أرقى من عملية أوسع 
وهي التوسع المستمر في الطابع الاجتماعي لعملية الانتاج . ويستمد هذا الطابع 
الاجتماعي المتزايد لعملية الانتاج ضرورته من حتمية تقسيم العمل على نطاق 
أوسع > والحاجة التالية للادماج الأفضل للوظائف التي تنش عن هذا التقسيم . 
ويتناقض هذا الطابع أكثر فأكثر مع نظام الملكية الخاصة السائد في الجتمع 
الرأسمالي . وهو تناقض يسفر عن درجة أو أخرى من فوضى الانتاج . فعلى 
الصعيد القومي تظهر فوضى الانتاج في العلاقة المتوترة بين الانتاج والاستهلاك . 
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فالانتاج لا یستهدف اشباع حاجات الناس الحقيقية التي يتم التعبير عنها بصورة 
ديموقراطية وقابلة للترجمة المباشرة من خلال المشاركة في تحديد أهداف ومعايير 
الانتاج » بل يستهدف الانتاج الرأسمالي الربح والسيطرة . كا ينعكس هذا 
الوقف آیضا عل علاقة النتجين بعضهم ببعض . فهناك تناقض بين الضرورات 
التي يمليها تطور الرأسمالية ککل من ناحية . والصالح المباشرة لكل شركة أو 
dor A ga ide de dieu‏ . فمثلا من مصلحة کل شرکة آن تخفض من 
مستوى أجر العاملين فيها . ولكن ذلك يقضي إلى عجز القوى الشرائية الكلية في 
الچتمع عن ملاحقة العرض من المنتجات . ما يژدي ال آزسات انکماش 
ورکود . 
أما على الصعيد الدولي فإن هناك أربعة انماط من التناقضات : 

f‏ - التناقض الأول بين الدول الأم والمضيفة بشأن دور الاستثمار المباشر . فمن 
مصلحة الدول الأم أن يؤدي الاستثمار المباشر في الخارج إلى تعزيز قدراتها 
التجارية » التصديرية . على حين ترغب معظم البلاد المضيفة أن يؤدي 
الاستثمار الأجنبي فيها إلى دعم ميزان مدفوعاتها عن طريق الاستعاضة عن 
الواردات على الأقل . 

ب - والتناقض الثاني بين الشركات عابرة القومية والدول المضيفة . ويدور هذا 
التناقض حول عديد من القضايا . وفيما يختص بطبيعة السوق المحلية 
وصلاتها بالسوق العالمية » فإن من مصلحة الدول الضيفة آن تضبط تجارتها 
اخارجية با محقق افضل عائد مکن ها » على حين أن من مصلحة الشركات 
عابرة القومية على الاجمالي أن تحقق أفضل تكامل ممكن لعملياتها العالمية عن 
طریق الضغط لتحریر التجارة اخارجية طذه الدول الضيفة من الضبطین 
الجمركي والإداري i‏ 

ج ‏ وهناك تناقض ثالث بين الشركات ذات الوضع الاحتكاري وشبه 
الاحتکاري » وبین الشرکات الصغری . فالاستثمار الباشر نی البلاد 
الأجنبية يحرم الشركات الصغرىمن فرص التصدير في هذه البلاد . كا أن 


— YOL 





هذا الاستثمار ينتهي إلى تعزيز الطابع الاحتکاري للسوق القومية للدول 
ei‏ : 


د وهناك تناقض رابع بين هذه الشركات الاحتكارية ذاتها . ويدور هذا 
التناقض حول دور الاستثمار المباشر في الخارج في توزيع الأسواق فيا 
بينها . فعلى الرغم من وجود مصلحة اخمالية للقطاع الاحتكاري من 
الشركات في تحرير المبادلات الدولية » Op‏ كل شركة على حدة قد تتعایش 
مع أنماط مختلفة من السياسات الحمائية للدول المضيفة إذا كان ذلك يضمن 
لها الحصول على نصيب أكبر في السوق الحلية غذه الدول» آواحتکارها غن 
طريق اغلاقها ولو جزئيا بالتحيز ضد صادرات الشركات الأجنبية المنافسة 
الأخرى التي لا تتمتع بمشروعات تابعة في هذه السوق . 

ومن المفهوم أن هذه التناقضات يتم حلها في كل مرحلة محددة تبغا لموازين 
القرى الحاكمة لعلاقات الأطراف المنخرطة في هذه التناقضات . فمن زاوية 
الدول ei‏ للشركات عابرة القومية يلعب الاستثمار المباشر في الخارج دورا هاما 
في تقوية ة موازين مدفوعاتها » وهي تبتم بتحرير التجارة الدولية ‏ أي إقامة النظام 
التجاري الدولي على أساس حرية التجارة ‏ إلى الحد الذي يؤذي فيه ذلك إلى 
تحقيق فائض في الميزان التجاري . وبالتاللي فإن موقف هذه الدول من شكل 
تنظيم السوق العالمية يتوقف على قوتها الاقتصادية النسبية » کبا آن الشکل النهائي 
هذا التنظيم يتوقف على موازين القوى بين هذه الدول الأم المختلفة . « وفي كل 
عصر  »‏ كما تقول جوان روبنسون ‏ « فإن قواعد العلاقات الاقتصادية الدولية 

تتم صياغتها لكي تناسب البلد التي هي اک قوة O9 ue‏ 

ومن هنا فقد مر تنظيم السوق العالمية بتطورات تتفق مع التحولات في مركز 

القوة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة » ومدى ثبات هيمنتها السياسية . 

فسعت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى تأسيس نظام دولي 

يقوم على حرية التجارة والاستثمار » ويعمل على أساس نظام مدفوعات يقوم 
على قابلية العملات للتحويل مع استقرار آسعار الصرف . وتم ذلك على أساس 
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نظام بريتون وودز للمدفوعات الذي احتل فيه صندوق النقد الدولي وبرامجه 
الخاصة بالتثبيت أهمية بارزة . كما تم تأسيس نظام الاتفاقية العامة للتعريقة 
والتجارة الذي عمل على توسيع نطاق عضويه » والتعميق المطرد لنظام التجارة 
الحرة . وكان المقصود من هذه المؤسسات أن تصل إلى توحيد كامل للسوق 
العالمية حتى يتم التجاوز الحذري للظروف الاقتصادية الدولية التى سادت فيا بين 
الحربين عندما انقسم العالم إلى كتل تجارية متنافسة . ۱ 

على أن هذا النظام لم يستمر في العمل بالصورة التي أمّلتها الولايات المتحدة . 
فالعملات الأوروبية لم تعد لقابلية التحويل إلا عام 1108 بعد أن تكونت 
تكتلات تجارية كبيرة فيها » ول يمر عقد واحد حتى ثبت استحالة الجمع بين شرط 
استقرار أسعار الصرف مع الابقاء على حرية التحويل كأساس للتجارة الدولية ; 
وتغيرت مع الزمن تناسبات القوة الاقتصادية بين الدول الرأسمالية المتقدمة 
لصالح أوروبا واليابان . وبالتالي بدا نظام التجارة الدولي یعمل جزئیا وندر مج 
ضد مصالح الولايات المتحدة . وما لبثت هذه الأخيرة أن أقدمت على الغاء 
قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عام 141/١‏ » وزادت من مستوى الحماية 
الجمركية على وارداتها المصنعة . ثم إن نظام المدفوعات الدولي قد غير اتجاهه 
لكي يقوم على تعویم العملات بدلا من تثبیت آسعار الصرف ۰ وانخرطت 
الولايات المتحدة في مارسة درجات من ارب التجارية مع شرکائها التجاریین 
الأساسيين . وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة المستمر مع بقية الدول 
الرأسمالية المتقدمة التزامها باتفاقيات الجات 6871 فإنها لا تني عن الالتفاف 
حول هذه الاتفاقيات بالتوسع في اللجوء إلى الوسائل غير الجمركية الحماية 
صادراتها . وتتزايد ضغوط المصالح المدافعة عن ال حماية التجارية في هذه البلاد 
یوما بعد يوم لفك الالتزام السياسي بالتجارة الحرة على الصعيد العالمي. . ولكن 
ما هو موقف الشركات عابرة القومية من شكل تنظيم السوق الدولية ؟ 

لقد استفادت الشركات عابرة القومية » خصوصا تلك الشركات ذات الأصل 
الامريكي أيما إفادة من الاعتراف العام بحرية الاستثمار بعد الحرب العالمية 
الثانية » كما قدم الاعتراف الجزئي بنظام حرية التجارة حافزا إضانفيا لها . 
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فا حخواجز التجارية التي انشأتها الدول الأوروبية بعد الحرب الثانية اقنعت 
الشركات الامريكية بالاستثمار في أوروبا من أجل حماية أسواقها هناك . كا أن 
التمييز التجاري ضد الصادرات الأمريكية وغير الأوروبية الأخرى الذي صاحب 
انشاء التكتلات الاقتصادية الأوروبية ضاعف من اغراء الاستثمار المباشر . وني 
نفس الوقت فإن اعتماد نظام المدفوعات الدولي على الدولار قدم لهذه الشركات 
فرصة فريدة للتمويل الرخيص للمشروعات التابعة لها في الخارج . ومن هنا 
يمكن فهم تعايش الشركات الأمريكية مع التجزؤ النسبي للسوق الدولية حتى 
Fn‏ الستينات . ولكن توسع هذه الشركات في مجالات التجارة لم تكن منتشرة 
من قبل مثل تجارة التكنولوجيا » وضرورة التعامل مع أسواق مرنة للمال Jf‏ 
يدفع في اتجاه التحرير المتزايد للسؤق الدولية من الحواجز المرتبطة بسيادة الدول 
ضد حركة مختلف أشكال الموارد الاقتصادية . ويمكن الوصول إلى النتيجة ذاتها 
بتامل التحولات في موقف الشركة منل أن تقرر الاستثمار في الخارج » ففي 
البداية یبدو الاستلمار الباشر بدیلا مناسبا تلتصدیر ؛ وخصوصا عندما یزداد 
التصدیر صعوبة وتكلفة نتيجةا حواجز ضد تدفق التجارة بين الدول . ولکن ما 
أن تنشىء الشركة شبكة من المشروعات التابعة في الخارج حتى تبرز أهمية إحداث 
التکامل فيهما بينها . ومن الواضح أن التكامل أو دمج عمليات العمل والتوصل 
إلى أفضل مزيج ممكن من فرص التسويق والانتاج يتوقعان إلى حدبعيد على الحرية 
التي تملكها الشركة في تحريك الموارد والمنتجات بين الدول . وهكذا يزداد وعي 
الشركة بضرورة تحرير المبادلات من الحواجز المؤسسية المرتبطة بالسيادة 
القومیة(۲۰). 

"وف نفس الوقت » فان کثیرا من الزایا التي تملکها الشرکات عابرة القومية لا 
تتحقق عل النحو الافضل [لا نتيجة ظروف الاحتکار . والاحتکار بدوره لا 
يتعايش مع سوق قومية أو دولية حرة » بل يتوطد من خلال العوائق المؤسسية 
المفروضة ضد دخول منتجين جدد » وضد تبلور قوة منظمة للمستهلکین . ومن 
هنأ فان توحید السوق الدولية لا يعني في الواقع تحريرها بصورة عامة كا يزعم كثير 
من الكتاب المدافعين عن مصالح هذه الشركات » بل قد يتفق تماما مع تقييدها 
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بل إن الواقع هو أن الشركات عابرة القومية تجد أذ فضل السبل لحل تناقضات 
الانتاج الدولي متمثلا في توحيد السوق. الدولية ضد التجزؤ المؤسسي المرتبط 
بسيادة الدول » وتقيبده في نفس الوقت عن طريق العديد من الممارسات 
الاحتكارية التي تمكن قلة من هذه الشركات من استيعاب والسيطرة على سوق 

على أن هذا الاتجاه المزدوج لتوحيد السوق الدولية وتقييدها بظروف الاحتكار 
کثیرا ما يواجه بمقاومة شديدة من جانب الدول المتقدمة الأم عندما ينعكس على 
أسواقها القومية . كما أن قدرة الدول المضيفة على استخدام مزيج مناسب من 
وسائل السياسة الاقتصادية لكي تحد من هذا الاتجاه ليست دائما هينة » وإن 
كانت تختلف من حالة لأخرى . ومن ناحية ثالثة فإن ظروف الاحتكار تختلف بين 
قطاع اقتصادي وآخر , وفییا بین القروع الصناعية الختلفة » وإن كانت هذه 
التباينات 5 5 os Ca AST‏ الأسواق المتميزة للموارد المختلفة وعلى died gari‏ 
رأس'المال والتكنولوجيا والتجارة السلعية . 


ويستدعي ذلك الحديث عن خخصائص هذه الأسواق ودور الشركات عابرة 
القومية فيها . 
۱ - التحارة السلعية الدولية : 

الشركات عابرة القومية هي علی الأغلب اکبر الشرکات حجم في بلادها 
الأم » وهي بالتالي تقوم بدور هام في التجارة السلعية للبلاد الم » ومن ثم في 
التجارة السلعية الدولية . ومن ناحية آخری فان قیام هذه الشرکات بالاستثمار 
في أسواق البلاد الضيفة . سواء التقدمة آو النامية لا يعني اطلاقا الاستعاضة عن 
تجارة الاستيراد والتصدير السلعي مع هذه البلاد المضيفة » بل قد يؤدي في أحيان 
كثيرة إلى زيادتها بصورة نسبية ومطلقة . فبالرغم من غياب معلومات شاملة 
وحديثة عن الدور التجاري للشركات عابرة القومية فإن الآراء والتقديرات 
المتاحة تتفق على جوهرية هذا الدور في مجال التجارة الدولية » وتجارة الدول 
الرأسمالية التقدمة على نحو حاص . وينقسم هذا الدور إلى عمليات الاستيراد 

-a 


والتصدير التي تقوم ما شركات ذات أعمال دولية في البلاد الأجنبية مع أطراف 
أخرى مستقلة عنها ( سواء نتيجة لقيام الشركات الأم ومراكزها الرئيسة بالتصدير 
والاستيراد إلى شركات مستقلة أخرى ٠»‏ أو قيام مشروعاتها التابعة هذه التجارة 
مع شركات أخرى » أو مشروعات أجنبية أخرى في غير البلد الذي تتوطن 
فيه ) » وإلى التجارة التي تتم بين المراكز الرئيسة والشركة الأم من ناحية 
ومشروعاتها التابعة والممتسبة في الخارج من ناحية أخرى . وتكتسب هذه التجارة 
الأخيرة طابعا حطيرا لأا لا تتم من خلال قنوات السوق التقليدية BNE EY‏ 
pels‏ شبكة الشركة ۱۲۵06 ۱۳۱۲0-1۲۳ ویزداد الأمر خطورة نتيجة احجم 
النسبي الكبير للتجارة الداخلية للشركات عابرة القومية إلى إجمالي تجارتها 
الخارجية ونتيجة للنصيب الكبير لحذه الشركات في التجارة الدولية وتجارة البلاد 
الأم والمضيفة . 

فوفقا لآخر التقديرات المتاحة عن التجارة الخارجية للولايات المتحدة وهي 
عن عام ۱۹۷۷ ۰ سیطرت الشرکات عابرة القومية علی /٩۲‏ من هذه التجارة . 
ونحو ثلائة آرباع هذه التجارة قامت بها شركات أمريكية الأصل وشركاتها التابعة 
في امخارج . وکان ou‏ 104 من هذه التجارة یتم بین الشرکات عاپرة القومية 
وطرف مستقل » علی حين أن /4١‏ منها تمت بين هذه الشرکات ومشروعانها 
التابعة والمنتسبة في الخارج : أي تجارة داخل شبكة هذه الشركات . وقد تزايد 
هذا الدور بصفة مستمرة . فإذا اعتمدنا على أرقام الفترة ( ۱۹۷۷-٦1‏ ) نجد 
أن الصادرات الأمريكية قد تزايدت إجمالا بنسبة /”٠١‏ على حين زادت 
صادرات الشرکات الاأمريكية عابرة القومية بنسبة ۲۲۱/6۳۰ . 

ul‏ بالنسبة للمملكة التحدة فقد سیطرت الشرکات عابرة القومية على نحو 
۲ من اجمالي الصادرات في ۱۹۸١‏ . وسیطرت الشرکات ذات الأصل 
البريطاني de‏ 0۱ من الصادرات البريطانية . ومثلت التجارة داخل شبکة 
الشرکات عابرة القومية نحو ۳۰/ من الصادرات فیبا بنن آوائل السبعینات 
وأوائل الثمانينات . آما بالنسبة لبقية البلدان التقدمة فقد وجدت دراسة 
لصادرات ۳۲۹ شركة آم أن التجارة داخل شبكة الشركات تصل إلى نحو الثلث 
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ple‏ ۱۹۷۷ . ووصل نصيب التجارة داخل شبكة الشركات عابرة القومية نحو 
Y'*‏ 2 70/ من إجماللي صادرات الشركات الأوربية . على حين كانت هذه النسبة 
٥‏ للشركات ذات الأصل الأمريكي و ۸۲۰ للشرکات ذات الأصل 
اليابانی(۲۷) ۱ 

وتمثل التجارة داخل شبكة الشركات عابرة القومية أحد مظاهر الجنوح 
الاحتكاري . أو الممارسات التقييدية داخل السوق الدولية . بل إن هذا المظهر 
ينفي من الأساس فکرة السوق کما تبلورت نی آعمال الاقتصادیین التقلیدیین » 
وتبرر وصف الاقتصاد الدولي العاصر بأنه اقتصاد ما بعد السوق Post-market‏ 
۷ . وتبرز خطورة هذا الجنوح الاحتكاري في امكانية تطبيق نظام 
حاص لأسعار المنتجات التي تتدفق عبر قنوات التجارة داخل شبكة الشركات 
عابرة القومية يختلف عن أسعار السوق خارج هذه القنوات . ويسمى هذا النظام 
السعري بأسعار التحویل Transfer Pricing‏ . 

وآسعار التحویل هي نوع‌من‌التلاعبین السعري والحاسبي اللذين تلجأ إليهما 
الشرکات عابرة القومية لأسباب عديدة . ويرتبط بعض هذه الأسباب بالرغبة في 
التغلب على قيود أسعار الصرف » أو القيود على تحويل الأرباح إلى الخارج با 
تفرضه مصلحة الدول المضيفة في الرقابة على المعاملات المتصلة بوضع موازين 
مدفوعاتها » وقد یتم اللجوء إلى هذا النظام السعري الاحتكاري كأداة لتنفيذ 
سياسات التسويق العالمية للشركات عابرة القومية » وتطبق أسعار التحويل 
لافقط على السلع » وإنا أيضا على كافة معاملات. المشروعات التابعة للشركة 
الأم » أو أي مشروع آخر تأبع لها في بلاد أخرى . ويشيع استخدام أسعار 
التخویل d‏ مجالات التجارة السلعية وعوائد التكنولوجيا الخاضعة للترخيص أو 
غير الخاضعة له » وكذلك على رسوم الخدمات الأخرى مثل التدريب والاستشارة 
وسعر الفائدة عل التروض ... الخ . وقد برهنت الدراسات التجريبية التي 
تمت تحت رعاية مرکز الأمم التحدة للشرکات عابرة القومية على شيوع هذه 
الممارسة في عدد من البلاد النامية مثل البرازيل » ولكنها تتم أيضا في بلاد متقدمة 
(Uy‏ , 
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على أن الامر الجوهري هو أن أسعار التحويل هي نوع من ريع OSE‏ 
ومع ذلك فإن أسعار التحويل ليست هي العائد الوحيد للاحتكار . كما 
آن آسعار التحویل لیست التعبیر الوحید عن اخنوح الاحتكاري للشرکات عابرة 
القومية نی الاسواق الحلية والسوق العالية مأخوذا ككل . فتسجل سکرتارية 
مغر الأمم العحدة للتجارة والتنمية الا شکال الاتية کنماذ ج شائعة للممارسات 
التقييدية للشرکات عابرة القومية » وخصوصا نی البلاد الضيفة النامية : 
- فرض القیود عل الواردات نتيجة لاتفاقات توزیم الأسواق والمنتتجات التي 
تعقدها الشرکات عبر الوطنية . 
ب ‏ تحديد الأسعار . 
ج ‏ اتفاق الشرکات عبر الوطنية » آو تواطوها le‏ اتحخاذ تداببر تتعلق بامداد 
البلدان النامية بالواردات وتحدید آسمارها . وتشیع تلك المارسات الميزة 
للکارتلات في الفروع الصناعية التي تثل الجالات الرئيسة لواردات البلدان 
النامية مثل الکیماویات غير العضوية » والعدات الکهربائية » ومنتجات الحديد 
والصلب والنتجات الفلزية.وتعد الکارتلات التجارية الدولية آکث خطورة من 
تلك المعقودة في إطار قومي إذ تستطيع أن تقيم العقبات أمام التجارة الدولية ال 
جانب التأثير علی آسعار التصدیر للبلدان النامية . والقيام بممارسات تٌبيزية تضر 
بالنافسین من البلاد النامیة(۲۹) . 
وهکن اضافة شکلین آخرین للممارسات الاحتکاربة في مجال التجارة » 
MU‏ 
د المزايا التجارية كجزء من استراتيجية الدخول إلى أسواق الدول النامية : إذ 
تمثل المزايا التجارية أحد العناصر الأساسية التي تأخذها الشركات في اعتبارها 
عند رسم سياسات الاستثمار في البلاد المضيفة » خخصوصا النامية منها . وعادة ما 
تنظر الشركات العملاقة إلى الحماية الجمركية باعتبارها مثالب تعيب ELI‏ 
الاستثماري في البلد المضيفف . ني حين أن الشركات الصغرى تعتبرهذه الحماية 


أحد المزايا التي تمكنها من الحصول على موطىء قدم في الأسواق المحلية . 
ا 


ولكن الكثير من الشركات العملاقة ينجح أثناء التفاوض مع الذول المضيفة في 
الحصولٍ على مزايا تجمع بين ازاحة الحماية الجمركية جزئيا » واحصول عل مزایا 
استثنائية في مجال التجارة الخارجية للبلد المضيف OY‏ 
هب شرط معاملة الشركات الوطنية : وتمثل المطالبة بحقوق المواطنة » والحصول 
de‏ معاملة مائلة للشرکات الوطنية شکلا خاصا من أشکال الزایا التجارية کجزء 
من استراتيجية الدخول إلى آسواق الدول الضيفة . وتطلب الشرکات عابرة 
القومية المزايا المرتبطة بالمواطنة في مجال التجارة الخارجية للبلد الضیف مثل حقوق 
الدولة الأولى بالرعاية » وتفضيلات الاتحادات الجمركية والأسواق المشتركة ع 
وأيضا المزايا المتعلقة بالتسويق الداخلي في البلد المضيف . وهكذا تم تضمين 
شرط المعاملة الوطنية للمشروعات الأجنبية في اتفاقية روما التي أسست الجماعة 
الأوروبية . كا تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الشرط في مواجهة 
معارضة الدول النامية التي أصرت على وضع حدود على هذا الشرط با یتفق مع 
احتیاجات التئمية والرقابة عل مارسات الشركات عابرة القومية في 
OM jf‏ 

على أن الممارسات الاحتكارية ليست إلا جانبا واحدا من الصوره بالنسبة 
للشركات عابرة القومية . أما الجانب الآخر فيتمثل في توحيد السوق العالمية ع 
وتضغط هذه الشركات للتوصل إلى هذا الهدف (عن طريق دورها البارز فيالعمل) 
لتأسيس ترتيبات تجارية عالمية تأخذ بمبدأ حرية التجارة.. فتعتبر الشركات 
العملاقة عابرة القومية هي قلب جماعات .الضغط من أجل الليبرالية في هذه 
الترتیبات . ویعتبر تبني الدول الرأسمالية التقدمة - وخصوصا الولایات التحدة - 
Mad‏ حرية التجارة نوعا من الاختیار السياسي لصلحه شرکانها العملاقة . 
فالشرکات القومية . وتلك الاصغر حجا » والعاملة في سوق تنافسية لاتنظر 
بعين العطف لبداً حرية التجارة حیث آن احماية امركية نتیح ها فرصة تقلیص 
دائرة النافسة في آسواقها القومية CON‏ . وتجمع الشرکات العملاقة عابرة القومية 
بين رغبتها ني في الحصول على مزايا وضعها الاحتكاري من ناحية » وبين 
مصلحتها الإجمالية في توحيد السوق العالمية من ناحية أخرى ‏ جما يجعل سياستها 

Sey 





في الدفع نحو توحيد السوق العالمية نوعا من التوسيع لمجال تمارساتها 
التقیدیة(۲۹) : 
۲ . آسواق رأس الال : 

نفس الاتجاه نحو توحيد السوق وتقییدها بالمارسات الاحتكارية في JLE‏ 
التبادل السلعي الدولي يمكن أن نجده أيضا في dle‏ حركة رأس الال وأسواق 
رأس المال . ويكتسب التوحيد في هذا المجال الأخير خصائص مميزة عن التجارة 
السلعية » ولكنه تم أيضا تحت تأثير نمو الانتاج الدولي عامة » والعبور المتزايد 
للقومية من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية والائتمانية . 

ولكن ماذا يعني الاتجاه نحو توحيد آسواق رأس المال . الواقع أن المعنى 
الشائع لهذا المفهوم ني اطار دراسات الاقتصاد السياسي هو ادماج الادخارات 
المحلية في مختلف البلدان في عملية اعادة الانتاج الموسع للفوائض المالية على 
النطاق العا مي » وهو ما يسمح بحركة تكفل دورة مكثفة لرأس المال عبر هياكل 
الشرکات والصارف عابرة القومیة۱ ۳) ولکن لكي یتم ذلك فلابد من أن تكون 
ثمت مجموعة من الشروط التي تمكن من تقليص العوائق المؤسسية ضد الحركة 
الحرة لرؤوس الأموال عبر الحدود » أو التغلب عليها فعليا » وإن كان ذلك يتم 
في سياق درجة محددة من السيطرة الاحتكارية للبنوك العملاقة على الجزء الأكبر 
من عرض رأس الال في العام . وإذا توافرت هذه الشروط فإن ادماج الأسواق 
المالية يعني بخدمة التكامل المالي والاقتصادي للانتاج والنشاط الدولي للشركات 
عابرة القومية في مختلف القطاعات . ومن البديبي أن ذلك يتم على حساب 
السيطرة القومية على عرض رؤوس الأموال » وهو ما يترتب عليه أن الاذاة 
التقليدية التي عملت بواسطتها احکومات علی توجیه النشاط الاقتصادي منذ 
الثلائینات :- أي السياسة الالية والنقدية - قداصبحت محدودة الفعالية في مواجهة 
الدينامية العالية للشرکات والصارف عابرة القومية . وترکز الدرسة التقليدية 
على مفهوم العلاقة بين أسعار الفائدة في بلاد ختلفة کمدخل لفهم اندماج أسواق 
ob‏ اثال . فکل قل الفارق تزایدت درجة الاندماج . وهناك تفسیر آخر لنفس 


النظرية يقوم على تمائل اتجاه وارتباط التغير في أسعار الفائدة على العملات 
iti.‏ 


المختلفة . وهناك نظرية أخرى لفهم شروط اندماج أسواق رأس امال . وتركز 
هذه النظرية على حساسية تدفقات رأس المال للفوارق في أسعار الفائدة المضمونة 
وغیر الضمونة . وکل| زاد حجم التدفقات وهذه احساسية آمکن القول بوجود 
اندماج آکبر في أسواق رأس المال نتيجة لضعف تأثیر الاختلافات في السياسة 
Yul‏ للحکومات بالقارنة بتوقعات أصحاب هذه الأموال للعائد . وفی تفسير 
ثالث تكمن عملية اندماج أسواق رأس الال في طبيعة الآثار المحلية الناشئة عن 
ردود الفعل العالمية للسياسات المحلية . وبمعنى اخخر فإنه كلما توقعت السياسات 
والمؤسسات النقدية المحلية أن تعجز عن توجيه تدفقات رأس المال المحلية نتيجه 
لتقدیرها حسامة المتغيرات الخارجية في تحديد اتجاه وطبيعة هذه التدفقات فإن 
أسواق رأس المال تزيد اندماجا'“ . والواقع أن هذه النظرية الأخيرة تسمح 
بادخال عديد من الاعتبارات التي لاتتعلق بأسعار الفائدة مشل الدوافع 
الاجتماعية والسياسية التي تحكم سلوك أصحاب الأموال في مختلف البلدان . 
وربما يكون العنصر الحاسم في تطور اندماج الأسواق الالية هي مدى نفاذية 
المؤسسات المصرفية الأرقى تنظيما » والاكثر حركية وتشعبا وقدرة على تحريك 
الأموال عبر الحدود إلى مواقع تجمع المدخرات المحلية في مختلف البلدان ٠‏ 
وقدرتها على خلق أسواق للطلب على الأموال التي في قبضتها . 


ومن هنا فإنه يمكن القول بأن توحيد أسواق رؤوس الأموال تعتمد على BW‏ 
عوامل أساسية : 

أولا : تحرير الفوائض الالية من الرقابة السياسية : وربما كان أبرز تطور في 
هذا الاتجاه هو تكوين أسواق العملات والسندات الأوروبية . وسوق العملات 
الأوروبية هو تجمع مؤسسات مصرفية تستقبل الودائع من العملات الكبرى في 
العالم الغربي وخاصة الدولار Ce‏ بلادها الأصلية , فسوق الدولار الأوروبي 
مثلا ينشأ عن ودائع الدولارات في بنوك أوروبية » وكذلك فأسواق العملات 
الأوروبية مثل الاسترليني والفرنك والمارك هي ودائع من هذه العملات في بنوك 
خارج بلاد الإصدار . ۰ 

-to 





وقد نشأت سوق الغملات الأوروبية » وخاصة سوق الدولار الأوروبية نتيجة 
رغبة أصحاب رؤوس الأسوال الكبيرة في التهرب من التنظيم الحكومي 
للائتمان » أو القيود التي 24 الرأسماليون والمصرفيون ادخالها . وقد أدى 
الغاء الرقابة على الصرف في أوروبا عام ١904‏ إلى توسع سوق العملات 
الاوروية »ثم تضخم ada‏ السوق نتيجة لأزمة الائتمان في الولایات التحدة 
عامي ۱۹۰۸ ۰ ۱۹۱۹ مع رغبة البنوك الأمريكية ی التهرب من اد الاقصی 
الذي فرض على أسعار الفائدة في الولایات التحدة . وهوما آدی ال فرار مبالغ 
رهيبة من الدولارات إلى أوروبا ٠"‏ . وأدت قيود مشابهة في المملكة المتحدة إلى 
slas‏ سوق الاسترليني الأوروبية > وحدث نفس الشىء في البلاد الغربية 
OM 6 RS‏ . وبذلك تطور في الغهاية حوض مالي ضخم تجمع لدى سوق 
عملاقة تتمتع بالاستقلال التام عن أي تشريع حكومي ؛ وتتركز هذه السوق في 
لندن وبروكسل وقلة محدودة من العواصم الأوروبية . وما لاشك فيه أن هذه 
السوق لم تكن لتنشأ لولا التشجيع الذي لقيته من الحكومات الأوروبية ذاتها . 
كها آدی نفس التطور إلى نشأة أسواق رژوس آموال » تتعامل في الاقراض 
طويل الإجلءذات استقلال حقيقي عن التشريعات القومية » وتدعی هذه 
السوق بسوق السندات الأوروبية 96۳05 - 0ناعا ويتيح توحيد عرض هذا 
الفائض الال الضخم الذي لایخضع لتشریم حكومي فرصا کبيرة للمرونة في 
استثماره . والمدهش أن غالبية المقترضين من سوق النقد الأوروبية هم حكومات 
العام الثالث » على حين أن غالبية المولین لسوق السندات الأوروبية هم 
مواطنون من هذا العالم ذاته . وني المقابل فإن أغلبية المقترضين - أي الذين تصدر 
السندات الأوروبية لصالحهم - هم الشرکات عابرة القومية العاملة في القطاعين 
الصناعي واخدمي . وبالتالي فصلی حين تمشل سوق النقد الأوروبية مننعا 
للاقراضین قصير ومتوسط الأجل ببدف تضطية عجبز الدفوعات ‏ "وویل 
الا حتیاجات احارية حکومات البلاد النامية بفوائد مرتفعة للغاية فان سوق‌السندات 
الأوروبية هي قوة لاجتذاب رؤوس الأموال من هذه البلاد لأجل تخطية 
الاحتیاجات الاستثمارية للشرکات عابرة القومية . ما یکشف جزئیا عن طبيعة 
۳ 


الاختلال التمويلٍ لدول العالم الثالث . ولاشك في أن أحد العوامل الكبرى في 
توسع هذا الخلل يرجع إلى اندماج أسواق رؤوس الأموال في العام 9 . 

ثانيا : تحول البنوك العملاقة للعمل الخارجي : ويمثل هذا التحول جزءا هاما 
من اهيكل الراهن للانتاج والعمل الدولي . وقد حدث هذا التحول بقيادة البنوك 
الأمريكية استجابة لخروج شركات الصناعة والتعدين والخدمات من الإطار 
القومي إلى العمل العالمي » ولإنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية التي كان 
قرارها باعادة عملائها لقابلية التحويل جوهريا لاستتباب النظام النقدي الدولي 
لفترة من الوقت .. ثم توالت البنوك الأوروبية ومؤخرا البنوك اليابانية على الولوج 
إلى ميدان العمل الدولي . وعلى حين كانت السوق الأوروبية هي المجال الرئيس 
للأعمال المصرفية الكبيرة » ونخاصة في أعمال الإقراض , فإن هذه البنوك قد 
توسعت في انشاء الفروع والبنوك التابعة والمشتركة في مختلف بلدان العالم حيث 
تمكن المنافسة مع البنوك المحلية في الحصول على ودائع المواطنين » وبالتالي 
السيطرة على جزء من عرض رأس الال المحلي الذي لاتسمح له الظروف 
بالهروب مباشرة إلى الخارج . وبالتالي أصبحت البنوك الغربية العملاقة أكثر 
اعتمادا تدريجيا على الودائع الأجنبية في فروعها وبنوكها التابعة في الخارج . فيقدر 
أنه بالنسبة لأكبر ثلائة عشر بنکا آمریکیا وصلت الأصول الأجنبية ای نسبة ۸۲۱ 
من اجمالي الأصول في نباية عام ۵ مقارنة ب ۵ ,۸/ فقط عام ۱۹۷۰ ۰ كا 
ارتفعت العوائد المحولة إلى البنوك الأم من البنوك التابعة ها ومن فروعها في 
الفارج ببعدل ۸۳۷ في نفس الفترة (۲۳۹ . وهناك تقدیر اخر للفترة من ( ۷۰ - 
۱۹۷۵ ) يصل بمعدل نمو العوائد من اخارج ال ۱ سنویا نی التوسط بالنسبة 
للبتوك العشرة الاکث ربحية ی الولایات التحدة Je, ٩۳۷‏ العموم فکلما زاد 
حجم البنوك في بلادها الأم كلماتعاظمت ممتلكاتها من البنوك التابعةلها في الخارج» 
وبالتالي تزيد تبعيتها للعوائد المحولة من الخارج . ويتصف مجال العمل المصرفي 
بدرجة عالية من التركيز على ملكية الأصول البنكية الأجنبية . فثلاثة بنوك 
أمريكية فقط قد تملكت /51١‏ من اجمالي الأصول الأجنبية المملوكة لبنوك أمريكية 
في البلاد النامية . وسيطرت تسعة بنوك عام ٤‏ عل ZAY‏ من اجمالي الأصول 
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البنكية الأجنبية المملوكة لكل البنوك الأمريكية في الخارج 27 . 

وإذا استثنينا فروع البنوك الأجنبية في آوروبا ؛ والتي تعمل داخل نطاق سوق 
العملات والسندات الأوربية Op‏ هذه الفروع. والبنوك التابعة ها في البلدان 
TES‏ > وحاصة في بلدان العام الثالث تعتبر أداة قوية في ادماج النشاط الدولي 
de‏ حساب فرص التراكم المالي والرأسمالي المحلي . فالفروع والشركات التابعة 
والمنتسبة لشركات عابرة القومية عادة ما تعتمد في تمويل توسعاتها الرأسمالية 
وأعماها الجارية لا على المراكز الرئيسة وإنها على أسواق رؤوس الأموال المحلية » 
بالاضافة یی استلمار جزء من عوائدها التحققة في البلاد الضيفة . ویتیح هذا 
الأسلوب مد حقوق الملكية الأجنبية على أصول منتجة » وشرکات عاملة نی البلاد 
المضيفة دون أن يكون ذلك مصحوبا بنقل فعلي لرؤوس الأموال . وليست هذه 
مارسة حديثة » بل تعود إلى نشأة الشركات عابرة القومية . فقد اتضح في دراسة 
للشركات الأمريكية في الخارج أنها تمول آکثمن ۰ من عملیاتها من مصادر 
محلية سواء عبر الارباح المعاد استثمارها ۰ أومن القروض من المصارف المقامة في 
الدول المضيفة سواء كانت قومية أو تابعة لبنوك عابرة للقومية70© . وقد تطور 
علم خاص للادارة الالية في الشروعات عابرة القومية یستهدف تقلیل التکالیف 
الفعلية المنقولة من الشركة الأم إلى المشروعات التابعةلهاللحصول على نفس معدل 
النمو في الأصول المملوكة في الخارج » ويشمل ذلك أيضا إمكانات واسعة 
للتلاعب الالي العالمي عن طريق الاقتراض من أسواق رأس المال في الدول التي 
نتمیز بانخفاض سعر فائدتها » واقراضها في الدول التي تتميز بارتفاع سعر 
الفائدة . وتعتمد الشركات الأمريكية عابرة القومية بصفة خاصة على أسلوب 
الاقتراض من أسواق رؤوس الأموال المحلية لتمويل عمليات مشروعاتها التابعة 
في الخارج » وتطورت وفقا لذلك نظرية « استقلال المشروعات التابعة في تمويل 
ذاتها )059 , 


ولكن الأمر الجديد في هذه الممارسة هو أن الشركات عابرة القومية في الفروع 


الصناعية » وفروع الخدمات تستطيع الاعتماد على عدد كبير من البنوك التابعة 
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والمنتسبة لبنوك أجنبية عملاقة » وعادة ما تكون من نفس بلدها الأم . ويظهر من 
هذا أن ثمت تكامل بين حصول البنوك الاجنبية على جزء من عرض رأس JUI‏ 
الحلي » وبين حاجة الشركات الأجنبية في نفس البلد المضيف لتمويل جزء من 
عملياتها بالاقتراض المحلي . ولذلك فإن غالبية عمليات المصارف الأجنبية في 
البلاد المضيفة ‏ وخاصة النامية ‏ تتمثل في اقراض الشركات الأجنبية العاملة في 
هذه البلاد » أو في بلاد أخرى تمتد إليها عملياتها الائتمانية مما يوسع من جال 
توحيد أسواق رؤوس الأموال في العالم ككل . 

الثا : الاتحادات البنكية علی الصعید العالي : فالبنوك هي اكثر المؤوسسات 
تعددا للجنسية بین کافة حالات الاأعمال عابرة القومية . ويعني ذلك أن قطاعا 
کبیرا من البنوك التابعةوالمنتسبة لایعود بولائه إلى مالك أو بنك أصلي واحد » وإثما 
إلى عدد منهم . ويصدق ذلك على تلك البنوك الصغيرة العاملة علی الستوی 
المحلي لبلد مضيف واحد » كمايصدق على تلك البنوك ذات الموقعالحام في إقليم معين 
وخاصة آوروبا » والتي تدير عمليات لها نطاق عالمي . أي أن السيطرة على 
عرض الفوائض الالية لاعثل الا احد وجهي العملة . آما الوجه الآخر فيتمثل في 
أن البنوك ومژسسات الائتمان عابرة القومية تعمل ge de‏ التزاید » e»‏ 
تحالفات بين مؤسسات الائتمان على الصعيد العالمي . وربا کانت اتحعادات 
البنوك العملاقة أعلى صور التحالف بين الاحتكارات البنكية . والنموذج الذي 
شاع كثيرا للهذه التحالفات هو بنوك الكونسورتيومات الدولية » وهذه 
الکونسورتیومات هي أقرب إلى الاتفاقيات الكارتلية لتوزيع الأسواق أكثر منها 
اندماجات قانونية . وقد اتسع نطاق هذه التحالفات مع التوسم افائل في Jie‏ 
الأعمال الائتمانية الدولية ومع تراکم الفوائض البترولية العربية بعد عام 
۷۶ واغراق کثر من الدول النامية في الاقتراض الضاص من الوسسات 
الصرفية عابرة القومية وخحاصة سوق العملات الاوروبية . فهذه الاحادات مثلت 
في البداية إحدى الوسائل التي أمكن عن طريقها تقدیم قروض ضخمة لدول 
العام الثالث بحيث تتوزع المخاطرة ويتم تجنب حرب أسعار الفائدة بين البنوك 
الکبری . ومع تواتر هذه العملیات نتيجة حاجة الدول الغربية لاعادة تدویر 
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الفوائض البترولية بعيدا عن العالم العربي » اكتسبت الكونسورتيومات طابعا 
مستقرا إلى حد كيير('؟) , 

على أن الحاجة لتطور الاتحادات البنكية d‏ تكن مالية واثتمانية فقط . بل قامت 
هذه الاتحادات - بوعي أو بدون وعي - بوظائف ثلاثة جوهرية . وأولى هذه 
الوظائف هي أن يعمل النظام الرأسمالي العا مي دون كوارث كبرى d‏ حدود 
قواعده الحالية » والثانية : تتمثل في درء تحول الأزمات الاقتصادية في كل من 
البلاد المتقدمة والمتخلفة على السواء إلى أزمات اجتماعية وسياسية قد تقود إلى 
انسلاخ أجزاء عضوية من هذا النظام . والثالثة : هي استمرار عملية توحید » 
أو دمج أسواق رؤوس الأموال وحصوطا على عملياث مربحة . 

ومن الواضح أنه ليس من السهل تحقيق هذه الأهداف الثلاثة الكلية بدون 
توترات وتناقضات شديدة. . فمثلا تمثل المضاربة في أسواق العملة. أحد 
الطرق السريعة للحصول على عوائد هائلة ولكن هذه المضاربة غالبا ما تؤدي إلى 
أزمات صرف كبرى تؤثر بشدة على سير واستقرار السوق العالمية. ويستطيع 
الاحتكار SUI‏ الضخم والمعقد وا مكون من روابط أفقية ورأسية متعددة بين بنوك 
عابرة القومية من أصول مختلفة أن يقوم بالمضاربة على نطاق واسع نتيجة لامتلاكه 
ere‏ هائلا من الأصول النقدية السائلة . وتسمى هذه الأصول النقود الساخنة 
نظرا لتأثرها الشديد بأي تغير في أسعار صرف أي عملة كبرى . وتستطيع 
Apt‏ » بل والشرکات عابرة القومية في المجالات الأخرى أيضا أن تتلاعب 
بالضاربة في آسواق النقد عن طریق تحريك هذه الأموال عبر احدود . آو تحویلها 
من عملة لأخری . بل ان تحرك جزء صغیر من الاحتیاطیات النقدية اهائلة لدی 
سوق العملة الاوروبية کفیل بلحداث آزمة مالية طاحنة(۱؟) . وقد زودت 
تکنولوجیا الحاسية العاصرة هذه الشرکات بادوات لاحصر ها للتغلب عل قیود 
الرقابة الحكومية على أعمال الضاربة الضارة بالاستقرار » وهو مایدفع کثیرا 
للشك في امكانية استمرار النظام النقدي EM, SUE‏ إن دمج أسواق رؤوس 
الأموال في العالم قد أدى إلى نتيجة أساسية > وهي أن التصدير الاسمى لرژوس 
الأموال في صورة قروض إلى الدول النامية قد أصبنح منذ منتصف السیعینیانت 
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أكثر أهية بكثير من تصدير رأس المال في صورة استثمارات مباشرة إلى هذه‎ 
الدول . وقد كان هذا هو النمط الغالب لتصدير رؤوس الأموال من المراكز‎ 
الرآسمالية التقدمة إلى العالم الثالث ( البلدان الستعمرة وشبه الستعمرة )حتقی‎ 
بداية احرب العالية الأولى . آما بعد امحرب العالية الثانية فقد آصبح النمط‎ 
السائد حق منتضف السبعینات تقریبا یعکس غلبة الاستثمار الباشر عل‎ 
الاستثمار القرضي: وفي محفظة الأوراق المالية ( أي اقراض -حكومات وشركات‎ 
. ) العام الثالث‎ 
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ويوضح الجدول رقم ( 0 ) خريطة التدفقات من رأس الال إلى البلاد النامية » 
والاهمية النسبية لکل صورة من صور هذه التدفقات . 

ویتضح من امحدول آن الاقراض الصرني قد تحول إلى أكبر مكون من مكونات 
التدفقات المالية للدول النامية ويبلغ أكثر من أربعة أضعاف حجم الاستثمار 
الأجنبي المباشر في الدول النامية . ويقدر أن حجم الدينية الاجالية للدول 
النامية تجاه آسواق رأس الملل قد بلغت 6٩۳‏ بلیون دولار نی نهاية عام ۰۱۹۸۵ 
منبا ۵۱۷ بلیون دولار مدينية طويلة الأاجل ‏ ومنبا TW‏ بلیون دولار 
للمؤسسات الالية و ۲ ,۱۳۵ بلیون دولار مدينية lie ld‏ خاصة 
EM of‏ . وترتبط القروضص البنكية للدول النامية في الفترة الأخيرة بأسعاز 
فائدة متغيرة بلغت في المتوسط لعامي ۱ و ۱۹۸۲ زهاء ۱۷/ سنویا بالقارنة 
ب 9/ فقط للفترة ۷۳ - ۱۹۷۹ . وهو ما يوضح ضخامة العوائد التي تحصل 
علیها البنوك الضخمة من عملياتها الاقراضية في العام والدول النامية خاصة . 
كما توضح هذه الشروط أهمية هذا الشكل من تصدیر رژوس الأموال في الفترة 
الأخير: ة بالقارنة بالاستلمار الأجنبي الباشر . 

على أننا ينبغي أن ننتبه إلى أن الاقراض المصرفي هو نوع من التصدير الإسمي. 
فقط لان جزءا كبيرا من الأموال التي تحصل عليها هذه البنوك وتستشمرها في 
اقراض الدول النامية قد حصلت عليها من مواطنين وحكومات من دول نامية 
أيضا . ويعكس ذلك الواقع المدى الذي ذهبت إليه عملية ادماج آسواق رژوس 
الأموا ال » وإن كان هذا الادماج مقيدا بطبيعة احتكار القلة التي تتحكم في هذه 
الأسواق على الصعيد العالمي بالرغم من التعدد الرهيب للبنوك في الفتسرة 
الأخيرة . 
۳ . آسواق التکنولوجیا : 

يشكل هذا الجانب من دينامية الانتاج الدولي العنصر الأكثر تأثیرا وحسیا d‏ 
مجال توحيد السوق العالمية . ويترتب ذلك على أن دور الشركات عابرة القومية في 
توحيد السوق الدولية للتكنولوجيا » وتقيبدهابعوامل الاحتكار أكبر من دورها في 
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أسواق التجارة السلعية ورأس المال » فالشركات عابرة القومية باعتبارها 
كذلك »ء وباعتبارها شركات عملاقة تكاد تحتكر مصادر التجديد التكنولوجي في 
العالم غير الاشتراكي . وليس هذا بحد ذاته هو القضية » بل قدرة هذه الشركات 
على جعل التجديد التكنولوجي هو أساس المنافسة في السوق الدولية . 

ويوضح نائب رئيس شركة زيروكس Xerox‏ الأمريكية عابرة القومية طبيعة 
ارتباط التكنولوجيا بالانتاج الدولي من وجهة نظره » فيقول : « إن نقل 
التكنولوجيإهو جال جديد فوق قومي بالأساس» يوفر فرصة لفكر وأعمال الشركة 
الرائدة عابرة القومية )440) 


وتعكس الفقرة السابقة رؤية الشركات ذات الأعمال الدولية لقوتها 
التكنولوجية » وهي قوة لاتنبع من فرص تنمية أساليب انتاج ومنتجات جديدة 
بقدر ماهي نتيجة لامكانية فرض هذه الأسالیب والنتجات باعتبارها العیار 
الارقی لقیاس نجاح الاعمال والقدرة عل التسویق . وغذا فان تجارة التکنولوجیا 
التي تقبض هذه الشرکات عل مفاتیجها تعتبر آکثر انتشارا من الاستلمار الباشر . 
du,‏ فان الدورين المباشر وغير المباشر للشركات عابرة القومية في Je‏ 
التكنولوجيا يعتبران جوهريا في عملية توحيد السوق الدولية عامة عن طريق 
تنميط أساليب الانتاج وتحديد ظروفه الفنية . وفي هذا السياق تستغل الشركات 
عابرة القومية سیطرتها القائمة عل‌الانتاج‌وا التجارة الدوليين لفرض الافاط 
التکنولوجية التطورة كأساس للمنافسة ‏ وكأداة لإعادة توحید الانتاج » وتحویر 
الأسواق الحلية لختلف البلدان با یلائم مرکزها الاحتكاري ۶*۰ 

على أنه ينبغي أن نتدارك هنا مقولة توحيد الظروف الفنية للانتاج باعتبارها 
جوهر عملية توحيد أسواق التكنولوجيا الدولية . فعملية التوحيد هذه لا تعني 
اشاعة التقدم التكنولوجي الذي تستحدثه هذه الشركات بصورة متساوية بين 
الأمم . فهذه الشركات تعمل على اختيار أنسب المواقع لتوطين حلقات السلاسل 
الصناعية بما يمكنها من الافادة من المزايا النسبية لكل موقع أو دولة . وبالتالي من 
الممكن أن تتناظر المستويات التكنولوجية بين مختلف البلدان فا يتصل بعمليات 
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الانتاج في حلقات صناعية بعینبا » على حين أن عدم التناظر ينشأ مع الميل لتوطين 
الحلقات الصناعية الأكثر تطورا من الناجية التكنولوجية في قلة من البلدان ( عامة 
البلدان الأكثر تطورا  )‏ وتوطین احلقات الأقل تطورا في بلدان آحری . وتتخذ 
استراتیجیات التوطین [حدی صورتین : ما توطین أجيال تكنولوجية أصبحت 
شائعة نسبیا نی [حدی البلاد - خاصة التخلفة - وذلك لاستغلال مزایا العمل 
الرخیص ‏ آو قاعدة الوارد الطبيعية »> وإما توطين مراحل علیا من السلاسل 
الصناعية في البلاد المضيفة - وخاصة التقدمة - حیشا یکون التجدید ضروریا 
للمنافسة من أجل البقاء في السوق . وفي ا حالين يستهدف نقل التكنولوجيا قطع 
الطريق على الفرص القومية البديلة للتنمية المستقلة لفن انتاجي متطور » أو 
منتجات مشاببة في الوظيفة . . . فهناك بالتالي تكلفة لعدم نقل التكنولوجيا سواء 
لمشروعات تابعة للشركات عابرة القومية » أو لتلك المملوكة لجهات أو مشروعات 
وطنية . وتتمثل هذه التكلفة في امكانية خسارة سوق عتملة ليس للمعرفة 
اتکنولوجية فقط . وإما أيضا لتسويق المنتجات والتصدير إلى البلد المعني . 
ويتفق بالتالي الاتجاه نحو التوسع في نقل التكنولوجيا مع التطورات الحديثة في 
توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين فروع الصناعة . وفي توطين هذه 
الاستثمارات بین الدول التقدمة واتخلفة . وتتنوع استراتیجیات نقل 
التكنولوجيا أو تصديرها تبعا لهذه الاتجاهات وتبعا للمزايا النسبية التى تملكها 
البلدان الضيفة أو الستوردة للتکنولوجیا(7*), ۱ 

ومن ناحية الثة فان تتمیط الستویات التکنولوجية اللازمة للانتاج في حلقات 
صناعية معينة لا يعني اشاعة هذا الستوی من التقدم التكنولوجي بصورة متناظرة 
بين الأمم بسبب التفاوت الکبیر في [مکائات استیعاب التكنولوجيا النقولة . 
فهناك فارق بين التكنيك» آوالعملية الفنية للانتاج والواصفات الفنية للمنتج 
والتكنولوجيا الي وراءه » والتي یستلزم استیعایها القدرة عل تحلیل النتج » أو 
أساليب الانتاج ء واعادة تركيبها . l‏ اد 

وتحدد عملية تنمیط الظروف الفنية QU‏ تناقضا هاما في حصائص الانتاج 
الدولي . فعملية التنميط لا تعم تحت ضغط ظروف الانتاج « الأفضل » كا يشير 
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بعض الكتاب . فالمعايير المستخدمة في تحديد « الأفضل » لا يمكن أن تكون 
خصائص تقنية مجردة . والحال أن الانتاج الرأسمالي الدولي يجعل القانون السائد 
هو الأفضل تجاريا » وليس الأكثر قدرة على إشباع الحاجات الاجتماعية . 
فالتکنولوجیا في نظر الشركات عايرة القومية ليست قوة لازمة للمساعدة في حل 
المشكلات القومية المحلية » بل هي عنصر تجاري يرتبط بالتسويق » ويستخدم 
Gi,‏ حاجات الانتاج الدولي الذي تديره هذه الشركات ببدف الربح في نهاية 
الطاف(؟). 

وتجري عملية التوحید للسوق العالية للتکنولوجیا في اطار التقیید الذي یثله 
الطابع الاحتكاري لعمل الشرکات عابرة القومية . وتتدعم هذه السيطرة نتيجة 
أن النظام القانوني الدولي يقوم على الملكية الخاصة , واختكار التجديد التكنولوجي 
من خلال البراءات والحقوق: الأخرى للابتكار لمدة طويلة من الزمن . وفي 
نفس الوقت «١‏ فإن تكنولوجيا الانتاج ( سواء كانت في شكل معارف بحتة » dal‏ 
شكل استثمارات أجنبية ومعدات ) تنقل عادة بناء على شروط تمخضت عن 
مفاوضات جرت بين المشترين والبائعين في حالات تقرب من حالة الاحتكار أو 
احتكار القلة » أما العائدات النبائية وتوزيعها فتعتمد على القدرة النسبية 
للمتفاوضین »(۲*۸. وعادة ما تستطیع الشركات عابرة القومية أن تفرض قيودا 
عديدة على حق المشتري وحاصة من الدول النامية - في استخدام التکنولوجیا 
المنقولة . وتتعلق هذه الشروط بحق المشتري في التصدير وفي اعادة بيع 
التكنولوجيا موضع التعاقد لجهات محلية . وفي مدى ونطاق استخدام هذه 
التكنولوجيا . ولذلك يرى بعض الكتاب أن « الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في 
c‏ الصناعي قد دعمت الميول الاحتكارية في الانتاج والتجارة 
الدولیین »(**۲. ففي واقع الأمرإن الاحتكارات عابرة القومية قد جعلت مستوى 
التعقید التكنولوجي للمنتجات وأسالیب الانتاج آمرا حاسیا للمنافسة الصناعیق 
وبالتالي اداة ضفط قوية لتوحيد سوق التكنولوجيا كجزء من الفهوم الجديد 
للسوق الدولية الذي تؤكده هذه الشركات . بل إن إحكام قبضة الشركات غابرة 
القومية على قاعدة الخلق والابتكار التكنولوجيين قد أصبحت أكثر العناصر أهمية 


oo 


Š a ee EREN E a a he ee EEEE a 3‏ 
numan‏ سح عع برسي ی ی و هت و اد و سای ری جر وود اس ی و A‏ ورب میتسه وس ده وس بعد ساح معط ف طنز م مت لفاحج يحت جه 








في استراتيجيتها على الصعيد العالمي . وتبدو دينامية السيطرة التكنولوجية في 
ثلاثة جوانب رئيسة : 
أ توطين أنشطة البحث والتنمية © .8 8 : 

تتوطن أنشطة البحث التطبيقي والابتكار والتنمية التكنولوجية في المراكز 
الرئيسة للانتاج الدولي أي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان » سواء باعتبارها 
بلادا CUT‏ أو بلادا مضيفة . وعادة ما تقع هذه الأنشطة إلى جانب موقع 
الشركات الأم في نفس البلد » واذا ما حدث قدر من النشر لانشطة البحث 
والتنمية فإنها تتجه في مرحلة الية إلى البلاد المتقدمة الأخرى التي تتوطن فیها 
tug E‏ بصورة متزايدة للاتجاه العام لتوحيد 
الظروف الفنية للانتاج » JUS V Ve‏ نصيبا يذكر من أنشطة البحث والتنمية التي 
تجرعها الشرکات عابرة القومية التي تعمل فيها . وقد وجدت دراسة تجريبية مقارنة 
نمت تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية » وتناولت عددا کبیرا من 
الشركات الأجنبية في البلاد النامية » أن هذه الشركات هي جزء متكامل من 
الجالات العلمية والفنية والاقتصادية للشركات en‏ ویتوطن البحثان الأساسي 
والتطبيقي في البلد الأم بجانب المركز الرئيس . ولا توجد عملیات بحث وتنمية 
في البلاد المضيفة . بل إن عملیات ملاءمة التکنولوجیا لا تتم بصورة منظمة سوی 
في حالات نادرة » وعندما توجد.مثل هذم الأنشطة فهي تخضع لسيطرة الشركة 
e‏ واشرافها بقدر ما یکون ذلك ضروریا لاحکام السيطرة المركزية على 
الشر وعات التابعة . وني الحالات النادرة للادارة اللامركزية لانشطة البحث 
والتنمية تطبق الشركة عابرة القومية مبادىء التخصص الدولي على انتاج المعرفة » 
بحیث تتخصص کل وحدة في المشروعات التابعة الختلفة في مهمة تکنولوجية 
محددة تتكامل فقط معا مع المعمل الرئيس لأنشطة البحث والتنمية في الشركة 
الأم » مما يؤدي إلى غياب الروابط المباشرة بين انتاج المعزفة » والتحسينات في 
go ede, eal‏ » وبين الشركة التابعة التي تستطيع الحصول على 
التجديدات التكنولوجية فقط من الشركة الأم مباشرة('. 
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ب - تعميم الانساق الثقافية للتكنولوجيا المدولة : . 

فکا ذکرنا . تکمن آهمية دور الشرکات عابرة القومية في مجال التكنولوجيا في 
قدرتها علی وضع وتكريس معايير التقدم والمنافسة والبقاء في السوقين العالمية 
والمحلية . ويتخذ ذلك شكل استخدام تكنولوجيا الشركة الأم من قبل 
مشروعاتها التابعة ‏ وكذلك بيع حق استخدام التقئيات وأساليب الانتاج 
والعلامات التجارية للمنتجات , إلى جانب أنشطة التدريب والاستشارة 
الهندسية والتصميمات . . . الخ لشركات أو مشروعات مستقلة . وتحتوي 
الأنشطة الحديثة غير المرتبطة بالملكية أيضا على مكون تكنولوجي رئيس » بل ريا 
كانت الخبرة التكنولوجية هي جوهر هذه الأشكال الاخيرة لنشاط الشركات عابرة 
القومية في العالم الثالث .وقديدعوناذلك إلى نبذ مصطلح نقل التكنولوجيا . إذ 
يوحي هذا الصطلح , وخاصة في اللغات‌الاجنبية»بعنی النح » وهوما لا يتفق 
مع الواقع إذ تتلقى الشرکة الأم الصدرة مقابلا مالیا للتکنولوجیا الملوكة ها » 
والستخدمة من قبل الشروعات الستوردة . علی آن هذه العملية لا تشبه تماما 
آیضا التجارة السلعية » لان التکنولوجیاتتضمن درجة ما من السيطرة لا تتضمتها 
التجارة(۲۹۱. والسيطرة التكنولوجية قد تکون مباشرة نتيجة ما یصاحب تجارة 
التکنولوجیا من شروط تقييدية . والتزام فعلي طویل الدی بالتعامل مع نفس 
الشركة التي قامت في البداية بتصدیر التقنیات والالات والمعدات . كا أن هذه 
النيطرة قد تكون غير مباشرة نتيجة للضغوط التي تدفع حتى الشركات القومية 
والمستقلة للتقليد » أو استعارة واستيراد تقنيات مشاببة . على أن الجانب AN‏ 
غير المباشر للتأثير يتمثل فيا تشتمل عليه التكنولوجيا المستوردة إلى مجتمع ما من 
آثار محتملة على التكوينين الثقاني والاجتماعي لهذا المجتمع . وبهذا المعنى يمثل 
استيراد التكنولوجيا من الشركات عابرة القومية وبلادها المتقدمة الأم دعوة 
مفتوحة لاقتحام لقافة وتکوینات الجتمع الستورد . ذلك « آن اختزال نقل 
التکنولوجیا إلى تسويق للتقنيات يخفي الجانب الأساسي للتقنيات باعتبارها 
نتيجة » أي ثمرة لعملية انتاجية اجتماعية . . . وتحافظ عملية انتاج التقنیات 
على علاقة وثيقة للغاية مع النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي تطورت فيه . 
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إنها تنج كتفاعلات مركبة بين جمل العارف الساحة والنظام الاقتصادي 
الاجتماعي ( الذي يحدد ويختار الاحتياجات والأولويات ) والنظام الصناعي 
« المكلف بتصميم وانتاج السلع التي تتفق مع الاحتياجات القائمة وطرحها في 
السوق »*۲. وهناك نمط خحاص من السيطرة غير المباشرة تتمتع بها الشركات 
عابرة القومية وتمكنها من التلاعب بالظروف الثقافية للمجتمع المضيف . أو 
المستورد للتكنولوجيا يمكن تسميته بالسيطرة من خلال التحكم في سيكولوجية 
الاستهلاك . ويترجم نمط الاستهلاك القائم في مجتمع ما هذه السيكولوجية . 

إن الفكر الرأسمالي في الغرب لا يزال يفتقر إلى نظرية حقيقية للاستهلاك . 
ولكن الشركات عابرة القومية لا تفتقر إلى أساليب خلق وتوسيع نطاق 
الاستهلاك . وقد تطور هذا الهمدف فرع كامل من البحوث في مجال تكنولوجيا 
التلاعب بسيكولوجية الاستهلاك تمكن من مواءمة الطلب لخصائص المنتج 
الطلوب تسویقه . لا العکس . وعندما تتم هذه العملية نفسها عی الصعید 
العالي تحمل معها انغاطا للتفکیر والقیم والسلوك تطورت في الجتمعات الغربية - 
بغض النظر عن انسانيتها » أو شيوع قبولها اجتماعيا هناك إلى مجتمعات العام 
الثالث . 

على أننا لا ينبغي أن نذهب بعيدا في القول بتعميم الانساق الثقافية 
للتكنولوجيا المدولة . فالآثر المحدد للتكنولوجيا على المجتمع يتحدد « في المقام 
الاول بطبيعة الجتمع نفسه .. فمثلیا توثر التکنولوجیا عی الثقافة والتنظیم 
الاجتماعي لجتمع ما . تقوم الثقافة والقیم وتوزیع السلطة السياسية داخل 
الجتمع بصياغة الطرق gil‏ يمكن للتكنولوجيا بها التأثير على نظام اجتماعي 
معين » والتي يمكن مها استخدام هذه التکنولوجیا ,(۲*۳. ومن هنا یکن آن نتوقع 
أن يكون التأثير الثقاني للتکنولوجیا الدولة آکثر عمقا واتساعا على تلك 
المجتمعات التي تعيش ظروف مراحل الانتقال حيث تتأكل أنظمة القيم التاريخية 
دون أن يتم ترسيخ نظام قيم جديد وملائم لحاجات هذه المجتمعات المادية 
والروحية . ولأن عددا كبيرا من الدول النامية تمر مبذه المرحلة فإن هناك فرصة 
ليست كبيرة في الافلات من عملية التدعيم الذاتي للاثار الهيكلية للتكنولوجيا 
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المدولة » والتي تفضي إلى اطراد طلب هذه الدول لاستيراد التكنولوجيا التي 
ترؤجها الشركات عابرة القومية . 
ج ‏ تکییف ظروف الانتاج القومي الستقل : 

لا تعمل حركة تدویل وتوحید سوق التکنولوجیا العالية من خلال قدرة 
الشركات عابرة القومية على التلاعب بسيكولوجية الاستهلاك والطلب فقط ء 
وإنما أيضا من خلال تحديد الخصائص المطلوبة للانتاج المستقل عن هذه 
الشركات من ناحية الملكية والتنظيم . وهناك وسائل عديدة لهذا التكيف . وقد 
تحدثنا من قبل في الوسائل المباشرة . ولكن هناك ترسانة كاملة من الوسائل غير 
المباشرة » يقع أغلبها في مجال التفاغعلات بين المشروعات القومية في البلاد المضيفة 
_ وخاصة المتخلفة ‏ والشركات عابرة القومية . فانخراظ الأولى في التجارة 
الدولية يجعلها تحرص على اتباع مسواصفات معينة للمنتجات التي تقوم 
بتصدیرها . وتزداد آهمية هذا العامل في مجحال منتجات التصدیر الصناعية ‏ 
وحاصة تلك التي تعمل في الفروع العتمدة fo‏ قاعدة الواد الأولية التي سيطرت 
علیها شرکات الاستخراج في فترة سابقة . على أن نفس النتيجة » أي رقابة 
الشركات عابرة القومية على الظروف الفنية للانتاج تحت اسم الرقابة على 
النوعية » تظهر آیضا عندما تقوم علاقة بین‌الشروعات التابعة لشرکات عابرة 
القومية ومشروعات انتاج مستقلة في البلاد الضيفة » مثل القاولات من 
الباطن . . . الخ . وم يلق هذا الجانب من عملية تنميط الظروف الفنية TEW‏ 
كأساس لتوحيد سوق التكنولوجيا الدولية ما يستوجبه من اهتمام . 
ثالثا : فيكل صنع القرار في مجال الانتاج الدولي : 

تجسد الشركة عابرة القومية تجسیدا لا آسماه الاقتصادي الکبیر جالبریث 
بالرأسمالية المخططة(؟”2. ويقوم هذا التخطيط على بنية ادارية حکمة ومستقلة 
c ond EE‏ وبالتالي التحکم ای آقصی حد مکن 
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للشركات عابرة القومية على مستقبل الدول القومية » ليس فقط نتيجة لامتلاكها 
أدوات أرقى من الدول من حيث التخطيط والتنظيم » وإنما أيضا لاقتران هذا 
التخطيط والتنظيم الفعال بالسيطرة على موارد رهيبة » واتساعها إلى مروحة كبيرة 
من أغاط الأنشطة . 
أ التخطيط في الشركة عابرة القومية : 

ويمتاز النظام الرأسمالي ككل بافتقار عميق للعقلانية والتخطيط على الصعيد 
الكلي . وهو ما یسپب درجة کبيرة من الا هدار والتبدید . ولکن الوحدات 
العملاقة فيه قد نجحت في تطوير أدوات تخطيطية حکمة . ووظيفة التخطیط في 
الشركة عابرة القومية هي التوجيه الزرائعي لعملية اتخاذ القرارات التي تحقق 
أقصى كفاءة في تشغيل الموارد » والسيطرة على المشروعات المنتشرة بين الأمم 
والتيتتباین ظروفها الحلیة(**. 

ومن أجل oly‏ خطط قابلة للتطبیق تعتمد الشرکة عی تدفق واسع من 
العلومات یأتیها من حتلف مشروعاتها في أنحاء العام » ومن العلومات النشورة 
والدراسات والأبحاث المتخصصة . على أن الحصول على المعلومات لا يشكل 
غير خطوة أولى وجزء محدود من الآنشطة التخطيطية . ففي واقع الأمر يشكل 
التدفق المادي للموارد والتوقعات.الخاصة بالسنياسات الاقتصادية لمختلف البلدان 
العوامل الحاسمة في تقدير امكانية نجاح الخطة . إن نشاط التخطيط يستحيل 
بدون تمتع الشركة بدرجة معيئة من إمكانية السيطرة على تدفق الموارد الحقيقية . 
( أي بدون تمتع الشركة بمركز مرموق في أسواق احتكار القلة والمنافسة 
الاحتكارية) . فالمزايا الاحتكارية تعتبر شرطا ضروريا OLSI‏ والضمان إزاء 
قرارات وسياسات الحكومات الأم والمضيفة.. وبدون هذا الأمان النسبي لا يمكن 

ويميز الاقتصاديون بين التخطيط طويل الأجل أو الاستراتيجي » وذلك 
التوسط الأجل والتكتيكي . ويتضمن الأول تعريفا للاتجاهات الأساسية 
والنوعية للشركة وأساليب تحقيقها . كما يتضمن التخطيط الاستراتيجي 
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القرارات الكبرى الخاصة بالاستثمارات الاقليمية » وقرارات المنافسة ودخول 
الأسواق . . . الخ . آما التخطیط متوسط الأجل فيتضمن صياغة الأهداف i‏ 
الأكثر تفصيلا للشركة وأقسامها » وخصائص الشبكة من الشروعات التي تحقق i‏ 
الأهداف . ويقوم التخطيط التكتيكي بترجمة هذه الأهداف إلى خطط تفصيلية ۱ 
وميزانيات وقرارات سنویة(۱ *. 

وتعد امخطط في غالبية الشركات عابرة القومية في الراکز الرئيسية . ویترتب 
على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة تابعة 
يرتبطان بتحقيق الأهداف العامة للشركة وخدمة استراتيجيتها العالمية . وبالنسبة 
للشرکات التابعة التي تتحقق عليها سيطرة فعالة ( نتيجة على الأقل لملكية غالبية 
رأس الال ) فانها عادة ما حرم من صلاحية اتغاذ القرارات الاستراتيجية ما یجعل 
علاقتها بعاییر وحاجات البلد الضیف واهنة(۲. 


ومن البديبي أن هناك طرازا من الخطط طويلة الأجل أقل مركزية وجمودا . 
ولكن الدراسات التجريبية حول عملية اتخاذ القرارات في الشركات التي تتبع 
نموذج التخطيط اللامركزي توضح أن السياسات الجوهرية للشركة تقع أيضا في 
يد الادارة العليا » مع درجات متفاوتة من المشاركة من قبل المشروعات التابعة في 
الدول المضيفة في وضع الخطط طويلة الأجل الخاصة بها . وكثيرا ما تبدو هذه 
المشاركة أقرب إلى التفويض الفني للسلطة منها إلى الصلاحيات الأصلية لاتخاذ 
القرارات(6*۸. وهناك نوع ثالث من الشركات لا يضع خططا طويلة الأجل . 
ومع ذلك فإنها قد تميل الى اتخاذ القرارات بصورة مركزية » بحیث لا تسمح 
لمشروعاتها التابعة بدور كبير في اتخاذ قرارات مستقلة دون الرجوع إلى المركز 
الرئيس . بل قد يعني ذلك أن يتخذ المركز الرئيس سلسلة من القرارات 
ite tal‏ وتلزم شركاتها التابعة بالتنفيذ . 

ويتوقف غمط الخطط وصورة رسمها واتخاذ القرارات المتعلقة بتطبيقها على 
طبيعة النشاط الذي تعمل فيه الشركة عابرة القومية . فبقدر ما تكونالمتغيرات 
الحلية الحاكمة للحركة الحقيقية للموارد والتسويق كبيرة » وذات أهمية في نمو 
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الشركة ونجاحها يصبح التخطيط طويل المدى أقل جدوى » ويصبح التطبيق 
المركزي للخطط أقل نجاحا . كما تتوقف درجة مركزية التتخطيط أيضا على المركز 
النسبى للشركة في السوق المعنية . فالشركات الصغيرة والعاملة في أسواق تنافسية 
لا تستطيع الاعتماد كثيرا على التخطيط المركزي . وأخيرا تتوقف درجة مركزية 
التخطيط على مدى التجانس داحل شبكة الشركة عابرة القومية من حيث 
الفلسفة والمعايير التي يتبناها المديرون الكبار في المركز الرئيس والمشروعات 
التابعة . ويمكن للشركة أيضا في حال عدم ضمان هذه المعايير والاعتبارات 
الموائمة لدرجة عالية من مركزية التخطيط أن تتبع مزيجا من الدوائر التخطيطية . 
فتطبق الشركة مثلا خطط مركزية محكمة بالنسبة للمشروعات المملوكة لها 
بالکامل » أو بأغلبية مضمونة . وحیشا تکون الدول الضيفة هذه المشروعات 
مستقرة نسبیا وغیر متناقضة ایدیولوجیا وسیاسیا مع البلد الاأم والدیرین الکبار 
للشركة . على حين تطبق خطط أقل مركزية وإحكاما على المشروعات التي لا 
تستطيع الشركة الأم ضمان استقرارها الاقتصادي والسياسي . 
ب - تنظيم الشركة عابرة القومية : 

أهم وظائف النمط التنظيمي الذي تختاره الشركة هو ترجمة أهدافها العامة في 
اجراءات ادارية محددة , واتخاذ القرارات بصورة فعالة ونقلها إلى المشروعات 
التابعة لها عبر قنوات أتصال مناسبة . وبالتالي يتم اختيار هذا النمط تبعا لفلسفة. 
الشركة عابرة القومية » والاتساع العالي لاعماها وحصائص مجال الأعمال الذي 


وتشير دراسة تجريبية قام بها ببرمان إلى أن الشركات عابرة القومية قد طورت 

سلطة مركزية شديدة أخضعت فا مشر وعاتها التابعةلها(!”» ويؤكد تقريرللمجلس 

الاقتصادي الاجتماعي أنه بعد فترة من التجريب في ١7١‏ شركة أمريكية الأصل 

منحت خلاها الشروعات التابعة قدرا من الاستقلال الذاي بدأت عملية اعادة 

التنظیم وذلك بالتطور نحوهیاکل جعلت ترکیز السلطة في ید الرکز الرئیس عرفا 

عاما بين هذه الشركات('")» ول بحدث ما یغبر هذه النتيجة وفقا لاجر تقریر لرکز 
ک۷ 


الشركات عابرة القومية التابع للأمم المتحدة سوى ميل الشركات عايرة القومية 
للتاقلم الحزئي مغ الاطار العام لسياسة الدولة التي تقع فيها المشروعات التابعةلها أو 
المنتسبة مع بقاء درجة عالية من السيطرة التنظيمية للشركة الأم . إن إحكام 
الروابط التنظيمية الرأسية بين المركز والمشروعات التابعة قد أصبح ممكنا نتيجة 
ثورة الاتصالات ae‏ . ولكن هذه الثورة قد تمت صياغتها ‏ نتيجة ظروف 
الاحتكار الاتصالي - بحيث أخذت قالب الاتصال الرأسي d‏ مقابل تحطیم 
الاتصالات الأفقية بين المشروعات التابعة » كا يلاحظ ستيفن هايمر . فالاتصال 
هو وظيفة ودالة d‏ السيطرة لكي تخدم اخضاع الشركات التابعة للشركة e‏ 7 
ومن ناحية ثانية نجد أن التطور التاريخي في مجال الانتاج الدولي قد نجم عن 
اكتشاف الجيل الأول من الشركات الأمريكية عابرة. القومية إن مزاياها الفعالة 
تكمن في المجال الواسع لاعمالها , والمتحرر من القيود القومية . ویتناقض 
التنظيمان الموحد والمركزي للشركة عابرة القومية مع الميكلين الفکك واللامركري 
شكلا على الأقل للنظام الدولي . أي أنه على حين تستطيع الشركة عابرة القومية 
أن تعتمد على وحدة الإرادة في شبكة مشروعاتها المنتشرة في کثر من الدول » لا 
تستطيع هذه الدول أن توحد إرادتها بسهولة وفعالية في معظم الأوقات وخاصة في 
جانب الاجراءات العملية . 

لقد طورت الشركات العملاقة وعابرة القومية هيكلا بيروقراطيا له وزنه الكبير 
في حياة الشركة ؛ بعد أزمة النظام الرأسمالي العالمي في الئلائینات . ومثل ذلك 
تقدما واضحا بالقارنة بأغاط p‏ السابقة التي اعتمدت على المنظمين » أو 
الملاك الكبار للشركة.. على أن هناك اتجاها حديثا لاحياء السلطة الکبيرة 
للمدیرین الکبار وهوما هثل تحولا باتجاه الادارة الشخصية . ولكن في واقع الأمر 
أصبحت حياة الشركة العملاقة الحديثة رهنا لتضافر معقد بين العوامل 
البیروقراطبة ‏ والوزن الكبير للسلطة الشخصية للمديرين الكبار » وهذا 
التضافر يضفي درجة أكبر من المركزية عن ذي قبل . 

على أن الشركة عابرة القومية الحديثة لا تستطيع أن تدير شبكتها العالمية 
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بصورة مركزية في كافة الأبعاد.. وعادة ما تتكثف الاإدارة المركزية على يعد 
واحد : إما البعد الوظيفى .وإما بعد المنتجات » وإما البعد الإقليمي . وهناك 
اتجاه حديث متزايد القوة نحو هيكل يزج بين هذه الأبعاد مع اعطاء أهمية أكبر 
للبعد الإقليمي . وبذلك ينشأ مستوى ثالث للإدارة يتوسط العمل الاداري على 
مستوی الشروعات والادارة الركزية في الراکز الرئيسة ‏ ويفتح ذلك الباب أمام 
درجة آکبر من اللامركزية الادارية مع فعالية أكبر لتوحيد المعايير التي تتخذ 
القرارات على أساسها(١'».‏ وقد تدعم هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة نتيجة 
لصعود الشركات الأوروبية وتزايد دورها في ساحة الانتاج الدولي » وللتعاظم 
السريع لشركات الخدمات عابرة القومية ( السياحة » التأمين والبنوك » 
التجارة . . . الخ ) » وهي شركات تتبنى تقليديا نمطا أقل مركزية للإدارة من 
الشركات الأمريكية وخاصة في قطاع الصناعة التحويلية والاستخراج .' 

إن الدينامية الاقتصادية للشرکات عابرة القومية تستقي من هذه الصادر 
كلها : أي قدرتها على استغلال التباینات في الظروف الاقتصادية للدول 
والمجتمعات وما تتيحه من توسع لمجال الأعمال » ومن الطبيعة الاحتكارية هذه 
الشركات التي تمكنها من دفع حركة توحيد السوق الرأسمالية العالمية مستغلة في 
ذلك حزمة الوارد اي بیدها » والتي هي هائلة بحد ذاتها » سواء كانت من 
رژوس الاأموال آو التکنولوجیا . 

هذا إلى جانب دورها في حركة التجارة السلعية العالية . وتنشاً فعالية هذه 
الشرکات لیس من هذه العوامل فقط . بل وأيضا من قدرتها على التخطيظ 
وفرض إرادة موحدة على شبكة عالية من الشروعات والشرکات التابعة ما 
والتي تعمل في جتمعات عديدة . 

عل آن وحدة کل شركة عابرة للقومية لا يعني وحدة الانتاج الدول . فمهیا 
کانت ظروف الطابع الاحتكاري للاسواق » فهناك لا تزال درجة کبيرة من 
النافسة بين الشرکات . وتجري هذه المنافسة على أصعدة ختلفة : قومية 
ورأسمالية . وبالتالی فان الانتاج الدول ککل لا یتحرك » کوحدة واحدة , ولا 
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eat‏ لإرادة منظمة إلا بالقدر الذي تستطيع هذه الشركات مع تعدد فروع 
أنشطتها وأصوها القومية وتضارب مصالحها الاقتصادية أن تنسق سياساتمها 
الإحمالية تجاه قضايا محددة . ويتعلق ذلك بمجال آخر تماما للدينامية التي تتمتع بها 
الشركات عابرة القومية : أي ديناميتها السياسية . 
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الديناميّة السياسيّة للشركات عابرة التومييّة 
ومسّقبل التوميّات الملقدمة 


يقصد بالدينامية السياسية للشركات عابرة القومية قدرة هذه الشركات على 
استتخدام موارد القوة ذات الأهمية العملية في المجال السياسي للتغلب على 
العوائق التي قد تصادفها في مجال عملها الاقتصادي » وأيضا لفرض توجهاتها 
العامة NE‏ الترتيبات السياسية على الصعيد العالمي . وأحد مجالات هذه 
الدينامية هو اتجاهات التطور القومي في المجتمعات المتقدمة » التي هي بصفة 
أساسية المجتمعات الأم والمضيفة الرئيسة لهذه الشركات . 

وبطبيعة ا حال فإن « المسألة القومية  »‏ أي توترات وتناقضات تطور القوميات 
تظهر في المجتمعات المتقدمة بصورة تختلف جذريا عنها في المجتمعات 
المتخلفة . تطرح هذه المسألة في المجتمعات الأخيرة باعتبارها مشكلة نزع 
الاستعمار السياسي » ثم الاستعمار الاقتصادي إلى جانب القضية النوعية 
الخاصة بتوحيد التكوينات الاجتماعية الفرعية و« تشكيل أمة » في الاطار 
الجغراني السياسي للدول . أما في المجتمعات المتقدمة فقد طرحت « المسألة 
القومية » باعتبارها تنافسا على تقسيم المغانم الاستعمارية في الخارج . وبدت 
المنافسات الاقتصادية أي توزيع مغانم التفاعلات الاقتصادية الدولية باعتبارها 


٠‏ « حالة خاصة » للمسألة القومية في البلاد المتقدمة . ولفترة تربو على الأربعين 


da c Ule‏ انتهاء الحرب العالمية الثانية » والقضاء على النازية والفاشية » هدأات 
المسألة القومية في هذه المجتمعات الرأسمالية المتقدمة . فباستثناء حالاات بعض 
المطالب القومية على هوامش المجتمعات الرأسمالية المتقدمة كان الاتجاه الأساسي 


للتطور يبدو وكأنه يتجاوز القوميات إلى تشكيل تحالفين اجتماعي وسياسيعالميين 
w VS‏ 
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هما تالف الاطلنطي سياسيا » والتحالف الاقتصادي في اطار منظمة « التعاون 
الاقتصادي والتنمية 0۴٥00‏ اقتصاديا » . م تنته المنافسات القومية بين 
المجتمعات المتقدمة » ولكن عناصر التحالف « فوق القومي » تغلبت على عناصر 
التنافس . ومع ذلك فقد أثارت التحولات والأزمات الممتدة في الفترة الأخيرة 
ومنذ نباية السبعینات تساژلات حقيقية حول مدى امكانية استمرار هذا 
الاتجاه . 

ومن هنا يصح أن نتساءل عن دور الشركات عابرة القومية في تحولات 
« المسألة القومية » في المجتمعات المتقدمة . وليس هذا التساؤل من قبيل الرفاهية 
الاكاديمية بالنسبة لنا نحن أبناء العالم الثالث . إذ أن تطور العلاقات بين الدول 
الرأسمالية المتقدمة تمثل أحد العناصر الجوهرية الحاكمة لمستقبل العالم الثالث . 

ولکن کیف ندرس الدينامية السياسية للشرکات عابرة القومية وانعکاساتها 
على تطور القومیات التطورة ؟|حدی‌لقضایا التي تثار بهذا الصدد هي ما إذا كانت 
الشركات عابرة القومية تمثل لاعبا مستقلا في الساحة الدولية » أم انها مجرد أداة في 
يد حكوماتها الأم . ويعالج التقرير الأول للأمم المتحدة ‏ بعد أن جمع شهادات 
عدد كبير من أفضل المتخصصين والمراقبين لتطور هذه الشركات ‏ هذه القضية 
بصورة متوازنة . فهو يرفض الوصف الشائع لهذه الشركات في الأدبيات الغربية 
بأنا « مواطن عالمي » ولكنه يشير في نفس الوقت إلى أن « مصا حها قد لا تتفق 
بالضرورة مع المصالح القومية للبلاد الأم » كما تعبر عنها حكوماتها » وقد تعكس 
أهدافا خاصة ومتميزة » . ويعمد التقرير أيضا إلى تحديد مصدر القوة السياسية 
« المستقلة » لهذه الشركات مشيرا إلى قدرتها على « دمج الشخصيات التنفيذية 
وغيرها من الشخصيات المامة التي تجندها للعمل - سواء في البلاد المضيفة أو 
الام - في بنية فوق قومية (). ویضیف بعض الفکرین مثل جوزيف ناي بعض 
الوضوح على محاور الحركة السياسية للشركات عابرة القومية . فيميز ناي بين : 
(أ) الدور السياسي المباشر أو ما يدعوه السياسة الخارجية الخاصة » و(ب) الدور 
السياسي غير المباشر وغير المقصود » ويتمثل في الروابط مع الحكومات التي 
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يستغلها في تحقيق أهداف متميزة»و (ج) تحديد قائمة الاهتمامات السياسية 
الخارجية . ويثار هنا دور الشركات عابرة القومية في توليد وحل المشكلات 
الاقتصادية الدولية التي أصبحت موضوعات ساخنة للسياسة الخارجية للدول 
Oda uel‏ 


غير أن هذه المداخل تخلط بين أدوات التأثير على سياسات الحكومات € وبين 
مضمون السیاسات التي تعمل ها الشرکات عابرة القومية . کا آنها تعطي وزنا 
آکبر للمظاهر الباشرة والقرارات القصورة علی حساب الا ثار احيكلية الاجتماعية 
والسياسية »وهي آثار ضمنية وغير مباشرة أكثر من العكس . ومن هنا جب أن غيز 
بين حاور وأدوات الحركة السياسية ذات المغزى السياسي من ناحية » ومضمون 
تفضيلات وحركة الشركات عابرة القومية » من ناحية أخرى . ويسهل هذا 
التمييز وجود نوع من الارتباط بين مضمون التفضیلات والانعکاسات الضمنية 
واطيكلية لعمل الشركات عابرة القومية » وطبيعة حور الحركة وأدواتها . وعلى 
هذا يمكننا أن نميز بين (أ) التأثير السياسي غير المباشر عن طريق تملك مدخحل 
منظم للسلطة السياسية في البلاد الأم والمضيفة . (ب) التأشير الاجتماعي - 
السياسي الميكلي عن طريق تكوين تحالف فوق قومي على الصعيد العالمي . 
(ج) التأثير غير المباشر على علاقات الدول من خلال توليد المشكلات مثل 
مشكلة الامتداد التشريعي » وامكانية استغلال القوة الاقتصادية للشركات 
بواسطة الدول وسياساتها الخارجية في مواجهة بعضها البعض . 
أولا : التأثير السياسي غير المباشر : 

يتجسد هذا التأثير في القنوات المفتوحة أمام الشركات عابرة القومية 
لاستخدام القوة السياسية العالمية لبلادها الأم . وقد تعرض تشخيص العلاقة 
بين الشركات الرأسمالية وحکوماتبا فلاف شدید بین مدارس متعلدة . 
فالمدارس الفكرية التي تنطلق من الايديولوجية الليبرالية الكلاسيكية تنكر وجود 
علاقة عضوية بين السلطة الاقتصادية للشركات » والسلطة السياسية للدولة في 
ظل التعددية . فالسلطة السياسية يتم تداوها بين القوی السياسية التنافسة ‏ 
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ويخضع لها الجميع على قدم المساواة . والشركات هي مواطن كغيرها من 
الواطنین . ومن ناحية آخری فالسلطة الاقتصادية للشرکات لیست سلطة بالعنی 
السليم لأا تفتقر olal‏ الوحدة والشمول القي یز السلطة السياسية . آما 
من وجهة نظر المدرسة الميركانتيلية الجديدة فإن السلطة السياسية لها اليد العليا 
على الشركات الرأسمالية » بل وتستطيع استغلاها وتقنين حركتها في الداخل 
ce‏ لتحقيق أهداف سياسية . وعلى النقيض من ذلك ينطلق الكتاب 
الراديكاليون من مقولة إن السلطة السياسية في المجتمع الرأسمالي تستند على 
تأیید طبقة حاكمة أو تحالف طبقي » أو تكتل سلطة من عدد من الطبقات 
الاجتماعية الحاكمة . والشركات عابرة القومية تمثل أقوى تعبير عن هذه الطبقة 
الحاكمة » أوعلى الأقل قطاع فعال منها . وني واقع الأمر فإنه حتی لو قبلنا موذج 
الدولة التعددية باعتباره تصويرا دقيقا للشكل السرسمي للدولة في المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة فإن الشركات عابرة القومية تمتلك مدخلا منتظا للتأثير على 
سياسات وقرارات الحكومة أكثر فعالية بما لا يقاس بغيرها من المصالح 
الاجتماعية . ويتكون هذا المدخل من وجود وسائط مباشرة بين الحكومات 
ومجتمع الأعمال الكبيرة » ومن القدرة على الضغط المنظم » ومن القدرة على 
التلاعب بظروف تشكيل الحكومة . ونتناول b e‏ بايجاز كلا من هذه 
الکونات : ۱ 
أ - الوسائط بین احکومة وقطاع الأعمال : وتتمثل هذه الوسائط في وجود 
شخصيات تأتي مباشرة من مجتمع الأعمال > أو تعبر عن مصالحها في قمة 
السلطة السياسية في الدولة . وتسمى هذه الشخصيات التي يتم تجنيدها 
للوظائف السياسية الكبرى « نخبة السلطة » » وهي مصطلح يأتي من الاطار 
الفكري للنظرية الليبرالية وموذج الدولة التعددیة*). ففي دراسة قدية 
لریتشارد بارنیت وجد آن ۸1۰ من الوظائف العلیا ی وزارات اارجية » 
والدفاع » والخزانة » والتجارة » والبيت الأبيض في الولايات المنحدة قد 
شغلت بشخصیات فا خلفية قوية في مجتمم الأعمال وخاصة شرکات 
التمويل والصناعة والقانون . كما أن هناك شخصيات ها امتدادات في 
cu s‏ 








الأعمال الكبيرة قد تنقلت بين هذه الوظائف تقليديا وسيطرت على ؟7/ 
متها . ووجد هوس وماكيلان أنه بفحص الشريحة العليا من الوظائف في 
الإدارات الأمريكية التي تعاقبت على a NAO ALEA AAPA phet‏ أن 
المصدر الرئيس لتجنيد هؤلاء المسؤولين هو قطاع الأعمال والمال والتجارة 
والقانون . وان نسبة رجال الأعمال کمصدر مباشر للتجنید تزید 
باستمرار . وأکد بارنیت في دراسة oae‏ النتائج السابقة حول من اسماهم 
y‏ بديري الأمن القومي » . حیث وجد آن العناصر ذات الامتدادات g‏ 
مجتمع الأعمال الكبيرة تسيطر على الوظائف العليا والأكثر نفوذا وأهمية بنسبة 
OS‏ 
وهناك إلى جانب ذلك عدد من المؤسسات التي تتركز وظيفتها في العمل BLAS‏ 
اتصال بين الحكومة ومجتمع الأعمال الكبيرة . ومن بين هذه المؤسسات . يعدد 
دومهوف ‏ مجلس العلاقات الخارجية ولحنة التنمية الاقتصادية » ومجلس الأمن 
القومي ذاته » وهناك كذلك منظمات الأبحاث غير الحكومية e‏ واللجان 
الحكومية الخاصة » وجميعها تعتمد في تشكيلها وتمويلها إلى حد كبير على رجال 
الأعمال الكبار“ . 
ب ولكن حتى لو تجاهلنا نظرية نخبة السلطة أيضا لوجدنا أن التنافس على 
lass de dali, ts‏ لیستا متساوین بین المواطنيق . فالقدرة عل 
التأثیر تشمل عناصر التوافق الاستراتيجي بین الأهداف , كما تشمل القدرة 
على الضغط والاجبار . ومن هذا النظور تتمتع الشرکات عابرة القومية 
بمدخل هام للتآثير على الحكومات من خلال هذين الأسلوبين : أي توافق 
الأهداف والضغط لتعديل السياسات . فتستطيع الشركات عابرة القومية 
التأثير على مضمون السياسات الحكومية في الداخل والخارج حتى ولو ۸ 
تعمد للتدخل الصريح المباشر الذي يتخذ صورة الضغط على الحكومة » 
وذلك بمجرد التلاعب با تملكه من متغيرات اقتصادية . فالحكومات عبتم 
بالاستقرار السياسي من خلال النجاح الاقتصادي في الداخل والخارج . 
کید do VE‏ 
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dy‏ المقابل أصبحت الشركات عابرة القومية قوة أساسية في التأثير على. فرص 
الحكومة في النجاح الاقتصادي . ویتضح ذلك من حلال سيطرة هذه 
الشركات على بعض ظروف ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية » 
ومعدلات الاستثمار ded‏ > ومن ثم فرص العمالة . وكذلك معدلات 
التجديد التكنولوجي وبالتالي التنافسية الدولية للصناعة المحلية » هذا إلى 
جانب الأهداف الاقتصادية العالمية النوعية في مجالات مثل الصرف 
والتمويلءوالتجارة الخارجية . والسيطرة على عرض المواد الخام 
الاستراتيجية . . . الخ . 
ففي الولايات المتحدة كانت متحصلات دخل الاستثمار في الخارج أقل قليلا 
من ٠١‏ بليون دولار عام 11/٠١‏ . وكانت هذه المتحصلات نحو ه بلايين فقط 
عام ۱۹۷١‏ . وفي المقابل حصلت المملكة المتحدة على نحو ”11 مليون دولار 
كدخل لاستثماراتها في الخارج وكانت زهاء 477 مليون فقط عام ۱۹۷۰ . 
وبالطبع فإن الأثر المباشر على موازين المدفوعات يتحدد بأربعة عوامل وهي 
خروج الاستثمار المباشر ودخوله . وخروج مدفوعات مقابل الاستثمار الأجنبي 
داخل الدولة » ودخول متحصلات عائد استثماراتها في الخارج . ولكن النتائج 
الاجمالية بالنسبة لموازين المدفوعات يمكن دون شك التأثير عليها عن طريق قيام 
الشركات بتحويل دخل أكبر إلى البلد الأم » أو عدم تحويل هذا الدخحل وتفضيل 
استثماره في الخارج » وكذلك عن طريق تحديد استثماراتها السنوية في البلاد 
الأجنبية". أما الأثر الكلي على ميزان المدفوعات فهو أكبر وأشد أهمية نتيجة 
النسبة الكبيرة من التجارة الخارجية للبلد الأم الي تتم داخل قنوات الشركات 
عابرة القومية التي تتوطن مراكزها الرئيسة بها . 
وقد لا يبدو أن للاستثمار الأجنبي دورا بارزا في تكوين رأس المال الثابت 
d Ju‏ البلاد المتقدمة . وقد وصلت نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في 
الولايات المتحدة إلى /54,١‏ لعامي ۰ و ۱۹۸۱ - وتراوحت هله النسبة بين 
٤,١‏ و 1:۹/ باللسبة لثماني دول متقدمة آخری . وف القابل مثل خروج 
هلال 


الاستثمار المباشر نسبة /.۲,١‏ من تكوين رأس UE‏ الشابت الاجمالي بالنسبة . 
للولایات التحدة » و ,۷/ بالنسبة لکندا و ۵, ۱۰/ بالسبة فولندا والملكة 

التحدة عامي ١‏ و ۱۹۸١‏ . ولكن واقع الأمر هو آن قدرة الشرکات عابرة 

القومية علی التلاعب بعدلات الاستثمار الحلي في البلاد التقدمة هي أکبر من 

ذلك بكثير . فأولا لا تشمل هذه النسب الاستثمارات الحلية للشرکات عابرة 

القومية في بلادها الأم باعتبارها الشركات الأكثر ضخامة في بلادها . وثانيا لا 
تأخذ هذه الأرقام في حسبانها تركيز هذه الاستثمارات في الفروع الصناعية الاکثر 
ديناميكية من الاقتصاد » ولا التأثير غير المباشر على معدل الاستثمار المحلي لهذه 
الشركات باعتبارهاشركات قيادية في مجال القرارات الكبرى الخاصة بالاستثمار 
والانتاج والعمالة ۰ الخ آي الشرکات التي تحدد الناخین الاستشماري 
والاقتصادي عامة في بلادها الأم : 


وباختصار فإن الشركات عابرة القومية تستطيع أن تحصل على مزايا سياسية 
من حكوماتها إذا كانت هذه الحكومات ترغب في اغراء شركاتها بالتعاون لتحقيق 
أهدافها الاقتصادية الداخلية والخارجية » أو تجنب مقاومة هذه الشركات 
واحباطها للأهداف والسياسات الحكومية عن طريق التلاعب بالمتغيرات الكبرى 

في خططها الاقتصادية علی الستویین الحلي والعالي . 

ج - ویتجاوز تأثیر الشرکات العملاقة وعايرة القومية عل الحكومات مجرد تملك 
وسائط فعالة » والقدرة على احباط السياسات الحكومية الى التأثير على 
ظروف تشکیل . وتولي الحكومات للسلطة حتى في مجتمع سياسي تعددي 
مثل ذلك القائم في الولایات التحدة وأوروبا الغربية . 

فنموذج الدولة التعددية يؤكد أن الرأي العام يلعب الدور الحاسم في اختیار 

الحكومات . ولكن الرأي العام نفسه يخضع في تشكيل اتجاهاته إلى حد كبير 

لمؤسسات ايديولوجية واجتماعية يلعب مجتمع الأعمال الكبيرة دورا جوهريا في 

تمويلها وادارتها . ومن خلال التلاعب بألرأي العام تستطيع شركات الأعمال 

الضخمة التأثير على السلوك التصويتي ومن ثم اختيار الحكومة. وتقوم هذه الأخيرة 
ا 


بتطبيق سياسات خارجية ومحلية تتلاءم مع مصالح الشركات العملاقة . ویتم 
نفس الميكانيزم الانتخابي مع المجالس التشريعية . إذ يشكل الكونجرس مثلا 
et‏ قناة للاتصال بين الحكومة ورجال الأعمال المؤثرين . فإلى جانب أن رجال 
الأعمال يشكلون نسبة كبيرة في الكونجرس » فإن مؤسسات الأعمال تستطيع 
توجيه الرأي العام الذي يختارهم » ثم هي بعد ذلك تستطيع شراء ولاءهم 
وتبدیدهم بالتدخل احاسم ضدهم في الانتخابات القبلة ٍذا لزم الأمر٩).‏ 

لقد آصبح اندماج السلطة السياسية للحکومات والسلطة الاقتصادية 
لشرکات الأعمال الکبيرة !حدی احقائق العترف مها فی الجتمعات الرأسمالية 
التقدمة . ویتفق مع ذلك آعداد کبيرة من الکتاب اللیبرالیین آنفسهم . والواقع 
أن هذا الاندماج يتسم بدرجة واضحة من الشمول والتجريد إلى حد أن موذج 
الدولة التعددية ذاته لم يعد يحظى مموافقة العلماء والكتاب الجمادين . وأصبح 
النموذج الأكثر واقعية للدولة المتقدمة هوما يطلق عليه الدولة المؤسساتية -0م,0© 
State‏ ۲۵۱6- .رغتلف‌هذاالطراز من الدولة عن نموذج الدولة التعددية إلى حد 
كبير . فالدولة الژسساتية تنکر فعلیا اخصائص الليبرالية القدية رغم استمرار 
الأسس القانونية للانتخاب العام والحكم التمثيلي . فالتنافس علی سلطة الدولة ۸ 
يعد مثلما لم يعد التنافس في الأسواق الاقتصادية ‏ تنافساحرا بل تتدخل فیه 
عوامل الاحتكار المالي والقوة التنظيمية والدعائية » dy‏ يعد المواطن الذي يقوم 
بالمشاركة في الانتخابات العامة قادرا على تكوين وجهة نظر مستقلة بنفسه » بل 
هو خاضم لوسسات عملاقة تشکله نفسیا وایدیولوجیا . وبالتالي تکون النتیجة 
النفي المتزايد للفرد والفردية وتصبح الجماعة المنظمة والمؤسسة Corporation‏ 
هي الوحدة الاساسية . ول تعد حقوقهم بالتالي ترتبط بهويتهم الذاتية » وافا 
بانضمامهم لمؤسسة ما . وبالتالي يحسم الصراع حول السلطة السياسية نتيجة 
التحالفات والصراعات المعقدة بين مؤسسات عملاقة . من بينها مؤسسات 
الأعمال(۲۰). ۱ 

ويضع هذا النموذج النفوذ السياسي للشرکات العملاقة في اطار النظام 
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السياسي بشكل أعمق كثيرا من تموذج الدولة التعددية . ومع ذلك فهناك خطأ 
جسيم ني هذا النموذج لا يجعله يتسم بكثيرمن الدقة في تصوير الدولة الحديثة في 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة . فالدولة المؤسساتية تفترض في نباية الطاف 
وجود أداة تناسق مركزية في النظام » تعمل على إعادة موازنته » وحل التناقضات 
بين مطالب المؤسسات المختلفة المعبرة عن المصالح المتميزة داخله. وهو أمر غير 
قائم بالنسبة للدولة الرأسمالية المتقدمة » كا أن هذا الغياب نفسه يشير إلى 
الجانب الضعيف في التعبير عن النفوذ السياسي لشركات الأعمال الكبيرة وهو 
عدم وجود عقل وارادة مركزية تتجمع حوها هذه الشركات . 

وني واقع الأمرء فإن شركات الأعمال لم تعد ذات طبيعة آومصلحة واحدة . 
وبالتالي فحيثم لا يتهددها معا خطر داهم مثل احتمالات ثورة » أو تحول راديكالي 
حاسم فإنها تتناقض وتتعارض معا بصورة تفضي أحيانا إلى الصراع حول سلطة 
الدولة وحول قضایا السیاسات الداخلية والخارجية . وتدور الانقسامات نی 
الصالح والتوجهات بین شرکات الأعمال حول محاور متعددة . 


يتمثل المحور الأول ني الانقسام بين الرأسمالية الكبيرة التي تعمل من خلال 
الشركات العملاقة ذات القدرات الاحتكارية والرأسمالية التنافسية التي تناضل 
من أجل البقاء . أما المحور الثاني فيعتمد على درجة الانخراط في العمل الدولي 
داخل قطاع الرأسمالية الكبيرة . وطبيعة هذا العمل الدولي . وهنا يمكن التمييز 
بين الشركات التي تستلمر في الخارج » وتلك التي تقتصر على التصدير الكبير . 
ومن الناحية الفعلية يتوحد هذا التميبز بين الاحتكارات العملاقة في مجال 
الاستهلاك المدني وتلك الشركات العملاقة التي تنشط في مجال الانتاج 
العسكري » والتي عادة لا تعمل في الخارج إلا بصورة جزئية » وتبعا لموقف 
حكوماتها . وتستمد جزءا كبيرا من عائدها من صادرات السلاح(۲۱. وبطبيعة 
الحال فإن الانقسام بين الشركات المدنية» وبين تلك الشركاتالعسكرية ليس 
حاسما , إذ أن الكثير من الشركات العاملة في حقل الانتاج المدني تخدم أيضا 
الشركات العاملة في القطاع العسكري » وتقوم هي ذاتبا بتصنیع کثیر من 
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العدات العسكرية أحيانا . ومن ناحية ثانية فهناك الشركات المختلطة التي تمتد 
بين أكثر من قطاع » وفرع من فروع النشاط الصناعي . ومن ناحية الثة فهناك 
نوع حاص من الشركات التي تعمل كضابط اتصال بين ختلف الشركات في 
ختلف القطاعات والفروع ومي الصارف العملاقة . وكثيرا ما تملك هذه 
المصارف نفوذا واسعا بين شركات الأعمال غير الصرفية » ولذلك فإن رجال 
البنوك العملاقة عادة ما يرشحون كممثلين » معترف بهم » لقطاعات عريضة 
من الرأسمالية الكبيرة . ومع ذلك كله . فهناك مصالح متميزة لشركات الانتاج 
الصناعي العسكري ۰ وظروف متميزة تحكم نموها وربحيتها . وهناك حور ثالث 
للانقسام يتمثل في التنافس بين الشركات العملاقة التي تعمل في نفس الفرع 
الصناعي ۰ وتتضارب مصادها فیما یتصل بالصراع حول تقسيم الأسواق المحلية 
والعالية . 

ونتيجة طذه الانقسامات فان الدولة تکتسب أحیانا استقلالا نسبیا واضحاعن 
الشرکات » حتى تلك العملاقة والعاملة في نطاق دولي . ويزداد هذا الاستقلال 
النسبي كلما تطور رأي عام متميز عن الرأسمالية الكبيرة » وكلا احتدمت 
التناقضات الناشئة عن هذه الانقسامات بصدد قضايا معينة مثل السياسة 
الاقتصادية الخارجية . وكلما كان للدولة مصالح سياسية داخلية وخارجية متميزة 
عن مصالحها الاقتصادية » كلما نما تراث من تقاليد الاستقلال النسبي للدولة . 
ويعني ذلك كله أنه لا يمكن أيضا قبول تموذج الدولة المؤسساتية ونتائجه بدون 
تمحيص . إذ أن الدولة والشركات يظلان تكوينين اجتماعيين يختلفان وظيفيا » 
ويختلفان من حيث الموقع المحدد من العلاقات الاجتماعية » ومن حيث الظروف 
الحاكمة لمصالحهم المتميزة وبقائهم . على أن هذه التحفظات لا تنفي أن 
الشركات عابرة القومية بصفة خاصة تستطيع التأثير- بقوة أحيانا على السياسات 
الخارجية لحكوماتها الأم » واستخدام قوة هذه الحكومات لدعم مصالحها de‏ 
الصعيد الدولي . أما التأثير السياسي المباشر للشركات عابرة القومية على 
الحكومات المضيفة فیطرح قضايا أكثر تعقيدا . ومنذ أن افتضح دور شركة 
اي .تي .تي 7 1 | المختلطة العملاقة في اسقاط حكومة شيل المنتخبة برئاسة 
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الليندي عام ۱۹۷١‏ كان هناك قلق متزايد حول قضية.« التدخل » السياسي هذه 
الشركات في الشؤون الداخلية للدول المضيفة . فلم تتردد مجموعة الشخصيات 
البارزة التى قدمت تقريرها حول الشركات متعددة الجنسية للسكرتير العام للأمم 
المتحدة عام 6 في الإدانة الحازمة « للتدخل السياسي التخريبي من جانب 
المئؤسسات متعددة الجنسية والموجهة للاطاحة ب أو احلال خكومة البلد 
CAP Al‏ « أو دفع المواقف الدولية والداخلية التي تحفز الظروف المناسبة هذه 
الأعمال . . . 2200 ولم يكن الموقف في شيلٍ هو الوحيد من نوغه الذي كانت 
هذه الکلمات رد فعل له . 

على أن تركيز الاهتمام على مشکلات التدخل السياسي الواضح في اختیار 
واسقاط الحكومات المضيفة في البلاد المتخلفة قد أخفى جوانب كثيرة لتأثير هذه 
الشركات على صنع السياسة العامة في مختلف البلاد المضيفة المتقدمة منبا 
والمتتخلفة . فإلى جانب هذا تستطيع الشركات عابرة القومية التأثير على عملية 
صنم السياسة الداخلية واخارجية » ورسم حدود معينة علی مضمون هذه 
السياسة من حیث الاأهداف والتنفیذ . 

تستطیع الشرکات عابرة القومية التأثر علی عملية صنع السياسة بعدذ من 
الطرق آهمها التحالف الضمتي ؛ آو غیر الرسمي مع قسم من الطبقات 
الرأسمالية » أو ell‏ السياسية الحلية . فقي آوروبا استطاعت الشرکات 
الأمريكية أن تؤثر على السياسة الداخلية والخارجية من خلال التحالف مع 
الأحزاب المحافظة التقليدية » وخاصة الديموقراطية المسيحية . ويصل ذلك 
التحالف إلى الحد الذي تخوض فيه هذه الشركات المعارك الانتخابية الحاسمة 
بطرق عديدة غير مباشرة عندما يظهر تهديد بانتصار ولو جزئي للأحزاب 
الشيوعية . بل إن الذعر يسببه مجرد إعلان نية الشركات الضخمة عابرة القومية 
باغلاق مصانعها » أو نقل احتياطياتها المالية » أو الإعراب عن عدم ثقتها في 
العملة الوطنية لحكومة مضيفة في الدول الأصغر قد یوثر بوضوح عل نتائج 
الانتخابات مثلیا حدث في البرتغال والیونان عدة مرات . وقد استخدم هذا 
التكتيك في الاطاحة بحكومة الليندي d- d‏ . فقد نجحت الشرکات 
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الامريكية المتحالفة مع الطبقات ال رأسمالية التقليدية وخاصة الأقسام التجارية ‏ 
الزراعية في مؤسسات الدولة القديمة في تنظيم حرب اقتصادية شعواء وفرت 
الظروف المناسبة للاطاحة بالرئيس النتخب . وتفيد الوثائق التى تكشفت عن 
هذه الحرب أنها قد تمت على جبهة واسعة شملت قيام البنوك ET‏ بالامتناع 
عن تمويل التجارة الخارجية . وخلقت بالتالی آزمة خانقة في امدادات الغذاء ‏ 
ونظمت هذه الشركات إضرابا اقتصاديا عن طريق إغلاق كافة الشركات الأجنبية 
في المجال الصناعي والخدمات . وشمل هذا الاضراب قيام عناصر محلية بشل 
المواصلات والموانىء والاتصالات الخارجية . وإضافة لذلك رفضت البنوك 
الأجنبية غير العاملة في شيل تمويل عجز المدفوعات كالعادة » وامتنعت شرکات 
النجاس الأخرى عن شراء النحاس الژمم . والواد الأولية الأخرى . وأخخيرأ 
مهدث شركة 1 1 ! التسهيلات اللازمة بالتعاون مع المخابرات الأمريكية 
للانقلاب العسکري(۱۳), 

وني غير هذه الحالات المتطرفة تتمتع الشركات عابرة القومية في البلاد 
المضيفة » خاصة تلك الأصغر والأقل تطورا بتدخل أفضل لرجال السياسة 
وصانعي القرارات . ومن أجل دعم خط دائم ومنتظم للاتصال بين الشركات 
العابرة القومية واحکومات تستخدم الشرکات عددا کبیرا من الوسائل » تشمل 
الرشوة الباشرة وغیر الباشرة للمسئولین السیاسیین والاداریین . 
ثانيا : ASAI sts)‏ : التحالف الاجتماعي فوق القومي : 

إن أخطر الموارد السياسية في يد الشركات عابرة القومية هو نجاحها النسبي في 
خلق تحالف فوق قومي بين اقسام من الطبقات الرأسمالية في مختلف البلدان 
المتقدمة ( والنامية أيضا ) . وقد لايكون لهذا التحالف تعبير سياسى متماسك 
وعلى الدرجة من التحديد التي تتسم بها الآحزاب السياسية » وجاعات الضغط 
الرسمية مثلا » ولكنه مع ذلك فعال وينتشر عبر أكثر من تشكيل سياسي في أكثر 
من بلد . 

وعندما نتحدث عن تحالف اجتماعي فوق قومي للطبقات الرأسمالية » أو 
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أقسام منها فنحن نعني مدى محددا من تجاوز الموقف القومي من قبل هذه 
الطبقات » أي عدم رغبة هذه الطبقات في تأيبد منظومة من السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس استقلالية السوق القومية » والمحافظة على 
قاعدة مستقلة للتراكم والانتاج والتوزيع والتسويق في النطاق الجغرافي ‏ السياسي 
للدولة القومية . وکا قدمنا من قبل » فإن التأكيد على أهمية هذا الجانب يستند 
إلى النشأة التاريخية للدول القومية في الغرب . إذ ارتبطت هذه النشأة بالطبقة 
الرآسمالية ساسا ما يعني أن اندماج هذه الطبقة » أو أقسام كبيرة منها في اطار 
اجتماعي فوق قومي نتيجة لاستحالة استمرار استقلاله بقاعدة التراکم والانتاج 
والتسویق الذي. يحقق أهدافها » يعرض مؤسسة الدولة القومية للتهديد 
بالاضمحلال التدريجي لصالح نمو مؤسسات فوق قومية » على الأقل فيما بين 
منظومة المجتمعات الرأسمالية المتطورة . 

ومع ذلك فإن سلب هذا المكون الاجتماعي للدولة القومية المتقدمة ‏ فيها لو 
تم لايعني بالضرورة أن تتهدم الدولة القومية كمؤسسة . إذ أن الطبقات. 
الرأسمالية لم تعد الأساس الاجتماعي الوحيد لمذه المؤسسة . إذ قد تلجأ 
الطبقات الاجتماعية الأخری لزيادة التزامها بالقومية وهذا هو ما حدث فعلا 
ی حد کبير في الجتمعات الرأسمالية التطورة . فعلی حبن انتقلت أجزاء هامة 
من الطبقات الرأسمالية من الواقع القومية ی مواقم فوق قومية . فان الطبقة 
العاملة قد انتقلت تدريجيا بالعکس من مواقع فوق قومية ( نظریا وایدیولوجیا على 
الاقل ) إلى مواقع قومية » متطرفة أحيانا . 


ومن ثم فان مستقبل القومية والدولة القومية ی الجتمعات التطورة Sad py‏ 
فقط بالدرجة التي يتم بها توحيد مصالح الطبقات الرأسمالية في ختلف البلدان في 
مواجهة المصالح الاجتماعية الأخرى في بلادها » Lat ify‏ بدرجة تخلق دينامية 
جديدة للصراع الاجتماعي بحيث يصبح العالم كله ساحة للصراع . وتنشأ 
أغاط » فوق قومية للتآزر الطبقي ؛ نسحب البساط بالتدريج من الساحة القومية 
للصراع والتالف . ويعني ذلك التطور في خبايته المنطقية أن نتائج الصراع يمكن 
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حسمها فقط على المدى الاستراتيجي » وعلى المدى التكتيكي J‏ النطاق العالمي 
لاالقومي . ولكن إلى أي مدى تم بالفعل توحيد المصالح الرأسمالية في ختلف 
البلدان المتقدمة ؟ أو إلى أي مدى تم بالفعل إنشاء تحالف فوق قومي للطبقات 
الرأسمالية ؟ 


وتتوقف الإجابة على هذه الأسئلة على درجة نضوج عملية التحوير التي تتم 
داخل هياكل الطبقات الرأسمالية » بحيث تقل درجة تنافسيتها ويزيد التكامل 
بينها . وني الواقع » طالما كان المجال الأساسي للتفاعل هو التجارة الخارجية فإن 
هياكل الطبقة الرأسمالية قد لايناها تحوير يذكر ‏ وكلم| زاد دور الاستثمار المباشر 
قلت درجة التنافس وزادت درجة التکامل - فالنافسات التجارية الدولية نی 
سوق مفتوحة تختلف غن النافسة التي تنشأ عن الاستثمار المباشر . ففي الحالة 
الأولى قد يتطور نوعا ما من التخصص وتقسيم العمل الدولي ما يفرض تحويرا في 
المميكل الاقتصادي دون أن ينشأ عن ذلك علاقات اجتماعية مباشرة بين 
الوحدات ( الشركات ) » أو المصالح الرأسمالية المنخرطة في التجارة . أما ما 
يميز الاستثمار المباشر فهو أنه يتم بواسطة احتكارات عملاقة في سوق دولية مجزأة 
نسبيا . ومن ثم ينشأ عنه تقسيم دولي داخل وخارج الشركات ذات العمليات 
الدولية » ويتضمن علاقات اقتصادية ‏ اجتماعية مباشرة . 

وهذه الملاحظة الأخيرة جوهرية لفهم طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ 
عن تطور الشركات عابرة القومية . فهذه الأخيرة بدأت واستمرت فترة طويلة 
ظاهرة أمريكية أساسا . وهي توطن جزءاً أساسياً من استثماراتها في الصناعة 
التحويلية والخدمات في البلاد الرأسمالية المتقدمة الأخرى وبالذات أوروبا 
الغربية . ولذلك فقد تطورت درجة من الانصهار وتقسیم العمل بین الشرکات 
الأمريكية العاملة نی آوروبا والکثیر من الشرکات الأوروبیة۲۹) . 

فعندما تطورت الشرکات الأمريكية نحو الأعمال الدولية کانت الفجوة في 
التطور التكنولوجي بین‌الولایات التحدة وبين البلادال رأسماليةالمتقدمة الأخرى في 
قمتها . ولذلك فقد تمتعت المشروعات التابعة لما في أوروبا بمزايا تنافسية ضخمة 
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بالنسية لغالبية الشركات المحلية . إذ تستطيع هذه المشروعات أن تعتمد على 

الموارد المالية والتكنولوجية الحائلة لشركاتها الأم . كما أن تفوق المهارات الإدارية 

والتنظيمية الأمريكية قد ضاعف من مزاياها التنافسية . ولذلك فقد تطور نوع 
من التقسيم والاندماج الفني بين الشركات الأمريكية وبين الرأسماليةالمحليةفي 
أوروبا الغربية عبر عن نفسه في ظاهرة الاستيلاء على الشركات المحلية > وني 

ظاهرة التركيز في الفروع الصناعية الحديث . 

أ- فسيطرة الشركات الأمريكية على الفروع المحورية في الاقتصاد الأوروبي 
والكندي والأسترالي كانت موضع شكوى دائمة من it‏ حکومات 
ومنظمات البلدان الرأسمالية المتقدمة الأخرى . فالشركات الأمريكية 
حصلت على ما لايقل عن نصف اجمالي الأصول المنتجة » والمبيعات في 
جالات البترول . وصناعه النقل ‏ والاتصالات ‏ والکومبیوتر ‏ 
والمعلومات عامة في كثير من البلدان الأوروبية » وكندا » واسترالیا , 
ويعكس ذلك الدرجة المرتفعة من تركيزها في هذه القطاعات » وضخامة 
الحجم التوسط للمشروعات التابعة لشركات أمريكية » وارتفاع موها 
المتوسط بالمقارنة بمثيلاتها المحلية 0) , 

ب - وتترجم عملية السيطرة على الفروع الصناعية العملية الاجتماعية للاندماج 
التزاید بین الشرکات الأمريكية من ناحية والشركات المحلية في البلاد 
الرأسمالية الأخرى ( باستثناء اليابان ) . وقد عبرت عملية الاندماج هذه 
عن نفسها من خلال فط الاستيلاء 0181 18/8 أكثر من نمط الاتحاد 
Merger‏ . فقد نجحت الشركات الأمريكية ال 18١‏ الأضخم في أن تضم 
إلى مجموعاتها التابعة في القطاع التحويلٍ في أوروبا عن طريق الاستيلاء نحواً 

من ۷ شرکة آوروبية في الفترة من ١‏ إلى 19357 بنسبة 4,5 5,/ من 

عدد شركاتها المنتسبة في البلاد التقدمة . و۲۲۵۰ شركة في الفترة ر ۱۹7۲۷ - 
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١١19٠ 714,۳‏ شركة في الفترة (17- 1941/0 ) بنسبة 071/519 , 
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أي أن الشركات الأمريكية قد توسعت في البلاد الرأسمالية المتقدمة الأخرى 
لاعن طريق انشاء شركات جديدة لم تكن قائمة » وإنما بشراء شركات محلية 
قائمة بالفعل . وفي أحد التقديرات المبكرة سيطرت الشركات الأمريكية » 
آو شارکت في ۳۹۰۰ شركة آوروبية کان ۸۲۰ مها في فرع الصناعات 
الكيميائية » و١١/‏ في الصناعات الکه ربائية » و6١/‏ في الصناعات 
الميكانيكية » وه/ في فرع البترول وفرع الغذاء » وذلك حتى عام ١955‏ 
فقط(۱۷) . ولا پبدو آن هذا الاتجاه العام قد توقف . 


وعلی الرغم من آن غالبية الشرکات الأوروبية والكندية والاسترالية المستولل 
علیها هي من الشرکات الصفری» فان ثمت حالات عديدة تضمنت 
السيطرة الأمريكية بالشراء على شرکات آوروبية عملاقة کان ها وضع راسخ 
Gl uf d‏ القومية قبل دخول الاستلمارات الأمريكية . والأمر الام من 
الناحية الاجتماعية أن الاستيلاء يعني ضمها لمصالح قطاع من الرأسمالية 
المحلية في البلاد المتقدمة , أو انهاء وجوده المؤسساتي باعتباره منافسا 
للشرکات الامريكية » والحاقه ودمجه بهذه الشركات . أي أن هناك عملية 
تحوير في هيكل الرأسمالية القومية يحدث نتيجة الازاحة والدمج . 

جد - ومع ذلك فإن غالبية الدول الرأسمالية المتقدمة الأخرى تملك بدورها 
شركات عملاقة ذات موارد رأسمالية وتكنولوجية كبيرة . بل إن 
المشروعات الأمريكية في أوروبا على سبيل المثال- رغم أنها تعتبر من أضخم 
الشركات العاملة في فروع الصناعة الحديثة هناك ليست هي الشركات 
القائدة في البلاد الأوروبية إلا في حالات محدودة . فهناك دائها شركات 
أوروبية تتفوق في الحجم على الشركات الأمريكيةالتابعة للها في نفس البلاد 
الأوروبية . 
وقد عملت الشركات الأوروبية العملاقة على مواجهة المنافسة القادمة من 
الشركات الأمريكية العاملة في بلادها من خلال ثلاثة تحركات : 


التحرك الأول : هو تدعیم ال كز الاحتكاري في الأسواق القومية الأوروبية 
Ao‏ 


تس - 


عن طرق الاندماج والاتحاد والاستيلاء على الشركات المحلية الصغرى . 
وبالتالي تسارع التطور الاحتكاري في أوروبا . ويتلقى هذا الاتجاه تشجيعا 
واضحا من الحكومات الأوروبية . وهناك أرقام مذهلة لتأكيد هذا 
الاتجاه(۱۸) . 

"I‏ التحرك الشاني فیتمثل في التحول فوق القومي للشرکات الأوروبية 
وغيرها من شركات الدول الرأسمالية المتقدمة . وبطبيعة الحال فإن الرغبة 
في العمل على الصعيد الدولي متأصلة في الشركات الأوروبية الكبيرة . 
ولكن الاهتمام بالعمل المباشر في الخارج عاد مع استكمال انتعاش أورويا 
الاقتصادي . وني عام 1471 كان هناك نحواً من ١‏ شركة أوروبية عابرة 
للقومية في قائمة أضخم ۰ شرکة عابرة للقومية في العالم . غبر آن التطور 
الذي لحق هذا التاريخ قد شهد زيادة سريعة في عجلة الاستثمارات 
الأوروبية في الخارج عامة e‏ وف الولایات التحدة بصورة خاصة . ومن هنا 
أخحذت الاستثمارات الأوروبية تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة , 
وتقلصت بذلك فجوة الاستثمار الأجنبي المباشر بين أوروبا والولايات 
المتحدة . وتصاحب ذلك مع تقليص الفجوة التكنولوجية بين الشركات 
الأوروبية العملاقة والشرکات الأمریکیة(۱۹) . ففي عام ۱۹۸۰ کان ثمت 
6 شركة أوروبية بين قائمة ال 785 شركة الأضخم عابرة القومية في 
العام التي شملها تقرير مركز الشركات عابرة القومية في الأمم التحدة لعام 
۳ . والأهم من ذلك أن الحجم المتوسط للشركة الأوروبية عابرة 
القومية قد أصبح في التوسط أکبر من غیرها(۳) . 

أما التحرك الثالث فيشتمل على مجموعة من الاجراءات التي رمت في واقع 
الأمر إلى التنسيق بين الشركات من أصول قومية مختلفة إما بغرض التقسيم 
الضمني للسوق » وإما بوضع حدود قصوی عی النافسة . وقد انتشرت 
لذلك LUT‏ مختلفة من الروابط بين الشركات الأوروبية والأمريكية العاملة 
في أوروبا » وبين الشركات اليابانية والأمريكية في الولايات المتحدة . 
وتتضمن هذه الروابط اتفاقیات الترخیصات « وتبادل براء‌ات الاختراع 
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وحقوق استخدام التكنولوجيا » وعقود البحث والتنمية . إلى جانب 
الروابط المتصلة بالملكية مثل خلق شركات تابعة مشتركة والحيازات التبادلة 
للأسهم وغيرها('"٠‏ . ويمكننا أن ندرك كثافة هذه التفاعلات إذ أدركنا أن 
ثمت 48 ألف شركة منتسبة لشركات عايرة قومية عام 114٠‏ » منبها /01/ 
في بلاد أوروباالغربية» و9/ في الولايات المتحدة ( وهي بالقطع شركات 
منتسبة هائلة الحجم بحد ذاتها ) . وأقل قليلا من ثلث هذه الشركات 
تنتسب لشركات أمريكية » ونحو الربع تنتسب لشركات بريطانية » والباقي 
لبلاد متقدمة أوروبية غربية » كندية » ويابانية بصورة آساسیة © . 
وهكذا يبدو أن الآمر الأساسي في التحالف فوق القومي لاجزاء من الطبقات 
الرأسمالية في مختلف البلدان هو قبول اطار مشترك من قبل الشركات عابرة 
القومية ذات القدرات الاحتكارية للتوسع في مختلف البلدان على حساب 
الشركات الصغرى. بغض النظر عن القومية » ويحقق هذا الاطار فرصا مشتركة 
في النمو أمام هذا القطاع الاحتكاري Je‏ حساب الرأسمالية الضعيفة والتنافسية 
التي عادة ما تلتصق بقوة أكبر كثيراء بالقومية الأم" . 
على أن التحالف فوق القومي للقطاعات الاحتكارية من الرأسمالية في البلاد 
التقدمة لایتشکل نتيجة توافق الصالح الاقتصادية والادماج الاقتصادي 
نقط . فلاتزال الشرکات عابرة القومية - آو هذا التحالف الاجتماعي الرأسمالي 
فوق القومی - بحاجة ال وحدة الارادة والتنظیم الذاتي ذى teal‏ اش ۱ 
والواقع أن هذه الشركات لاتعدم الوسائل التي تربط كلا منبا بحكوماتها الأم . 
ولكن الأشكال التي تنظمها على الصعيد العالمي لاتزال محدودة النطاق والتأثر . 
على أن الدوافع العميقة التي تمهد الطريق نحو الوحدة العالمية للشركات 
العملاقة عابرة القومية من تلف البلاد الرأسمالية قد أدت في بداية السبعينات 
إلى نشأة مجموعة مغيئة من المنظمات التي تجمع الدیرین التنفیذیین الکبار للعدید 
من الشركات العملاقة ذات النفوذ واسع النطاق في الاقتصاد الغربي . وأهم هذه 
المنظمات إطلاقا هي ما يدعى باللجنة Trilateral Commission i351‏ . 
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وتجمع هذه اللجنة عددا من رجال الأعمال البارزين ذوي النشاط والأعمال 
الدوليين من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا . ولا تنطلق هذه اللجنة من 
مجموعة محددة من المصالح المباشرة التي يتم ارضاؤها بمفاوضات محددة مع 
الحكومات مثل اتحاد الصناعيين الأوروبيين مثلا » وإنما من استراتيجية سياسية 
شاملة . فقد oles‏ هذه اللجنة عام ۱۹۷۳ کرد فعل للتهدید باندلاع احرب 
الا قتصادية بین البلاد الراسمالية التقدمة اثر قرار نیکسون باٍعلان عدم LLU‏ 
الدولار للتحویل ی ذهب نی ۰۱۹۷۱ وهو القرار الذي آوشك عل دفع تحالف 
الأطلنطي إلى التصدع اقتصادیا وسیاسیا . فالبادیء الأساسية في الاستراتيجية 
التي تتبناها هذه اللجنة تتمثل في إعادة.بناء التحالف بين الولایات التحدة وأوروبا 
الغربية » واليابان في وجه كل من الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية من ناحية » 
والعالم الثالث من ناحية أخرى . وتتأسس هذه التحالفات على مفاهيم مشتركة 
للأمن » ودعم « الاعتماد المتبادل » من خلال دفع تحرير حركة السلع , 
والأشخاص ورؤوس الأموال ومقاومة الاتجاه نحو الحمائية إلى جانب ضرورة 
التنسيق في مجالات السياسة الاقتصادية والسياسية الخارجية للدول . وفي دراسة 
لفريدن حول هذه اللجنة اتضح أنها تسعى للعمل كلجنة تنفيذية « لرأس المال 
عابر القومية » في ختلف البلدان التقدمة ۲٩‏ .وقد آثمرت جهود هده‌اللجنة 
بالفعل رواجا للايديولوجيةالمرتبطة بمصالح «رأس المال عابر القومية » 
وتتمثل هذه الايديولوجية في مقولات مثل : إن على الولايات المتحدة . وبلاد 
آوروبا الغربية . والیابان » وكندا , والبلاد الرأسمالية التقدمة الأخرى أن تقلع 
عن الاجراءات المنفردة التي سادت في إدارة نيكسون » وأن تحل مشكلاتها عن 
طریق تقوية حالف الاطلنطي » وعن طريق التفاوض الجماعي على أعلى 
مستوی . ومن هنا فقد آصبحت موقرات القمة التي تعقد في اطار منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية » وتضم روساء حکومات وزعماء هذه البلاد ذات أهمية 
فريدة كنمط للتفاوض الدولي بين شركاء الاطلنطي في السنوات الأخيرة(“ , 
إن مؤسسة مؤتمرات قمة الدول الرأسمالية المتقدمة تعكس بحد ذاتها نفوذ 
التحالف الاجتماعي فوق القومي للشركات عابرة القومية من هذه الدول . إذ 
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بمقتضاها يعترف زعياء حكومات هذه الدول بضرورة مواصلة الدفاع عن الاطار 
من السياسات التي حققت دمجا متزايدا بين اقتصاداتها » وتطويره . كم ecl‏ 
يعترفون أيضا أن هذا الاندماج قد وصل إلى مستوى من النضج والتعقيد بحيث 
تستحيل معالحة أي مشكلة من المشكلات الاقتصادية الكبرى » سواء داخل هذه 
البلدان منفردة » أو في علاقاتها المتبادلة في إطار قومي صرف . فالسياسة 
الاقتصادية قد اصبحت ترسم جزئيا في إطار فوق قومي » وهو ما يواكب ويدعم 
نمو التحالف فوق القومي الذي تؤسسه الشركات عابرة القومية . 

ومع ذلك يحق لنا أن نسأل كيف تستمر إذن الصراعات العنيفة بين الدول 
الرأسمالية المتقدمة » ally‏ توشك في أحيان عديدة أن تتحول إلى حرب سياسية 
واقتصادية سافرة ومفتوحة ؟ إن الإجابة على هذا السؤال بسيطة ومعقدة في أن 
واحد . فمن ناحية لاتزال عملية تدویل الاقتصاد في بدايتها » ولايزال عليها أن 
تقطع شوطا واسعا قبل أن تستوعب تأييد الجزء الأكبر من الطبقات الرأسمالية في 
البلاد المتقدمة . ومن ناحية ثانية » فإن تطور تحالف فوق قومي بقيادة الشركات 
عابرة القومية قد خلق في هذه المرحلة الأولية من تطور عملية التدويل اتجاها 
مناقضا نحو تعاظم النزعة القومية للطبقات العاملة » وللقطاع الأكبر من 
الرأسمالية التنافسية التى يتهددها نمو تدويل اقتصاداتها القومية . فالشركات 
عابرة لقومية قد آصبحت صاحبة عمل بالنسبة لأعداد كبيرة من العمال في البلاد 
الرآسمالية التقدمة » وهي متلك مزایا کبيرة تجاه العمال الذین یعملون لدیها 
بالقارنة بالشرکات القومية أو المحلية . فمن زاوية القدرات التفاوضية هناك مزایا 
تنفرد بها هذه الشركات . فالشركة عابرة القومية هي إلى حد كبير» جهاز موحد 
LEY‏ القرارات وتدفق المعلومات . في حين أن العمال الذين يعملون في 
مشروعاتها اللنتشزة في بلدان تلفة موزعون بطبیعتهم » کسا تفرق بیهم 
تشریعات العمال وحصائص سوق العمل المحلي ... الخ . وتستطیع 
الشركات أن تستخدم وخدتها وتنوعها في الوقت ذاته لتمويه مركز اتخاذ القرارات 
واخحفاء المعلومات التي تتصل بعملياتها المؤثرة على أحوال الطبقة العاملة . وهوما 
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يعمي النقابات المنظمة عن المكان الذي ينبغي أن يركزوا فيه جهودهم . کما آن 
هذه الشرکات با لدیها من موارد مالية واقتصادية کبری‌تستطیع تحمل الإضراب 
العمالي - باعتباره السلاح الرئیس للنقابات - مدة آطول کثیرا من الشرکات 
القومية . کبا آتبا تستطیع التهدید باغلاق مصنع معين في أحد البلاد بدون 
خسارة سوق هذا البلد نتيجة لقدرتها عی زيادة الانتاج من مصنع آخر . وفي 
الحالات القصوى تستطيع الشركة أن تنقل استثماراتها الجديدة وبالتالي فرص 
العمالة من مكان لآخر مما يجعل النقابات العمالية المحلية أكثر شعوزا بالعجز لدى 
التفكير ني استخدام سلاح الاضراب التقليدي للحصول على مطالب 
جماعية("'2 . وفوق ذلك فإن الشركات عابرة القومية تستطيع أن تستخدم وتعمق 
التناقضات بين الطبقات العاملة القومية المختلفة . فهي من بداية التفكير 
بالاستثمار في الخارج تسعى لاستغلال جيش العمل الاحتياطي في البلاد الأخرى 
للضغط على مستويات الأجور في بلادها » أو مشروعاتها الأجلبية الاقدم . وفي 
احالات التي تتکامل الشروعات النتشرة في بلدان متعددة رأسيا بمعنى أن مستوى 
التشغيل في أي منها يعتمد على الآخر فإن الإضراب العمالي في أي منها يؤدي إلى 
الإضرار بالعاملين في الأخريات . وفي حالات عديدة تستطيع الشركات من 
جنسیات متلفة » والستقلة عن بحضها البعض التضامن معا ضد عمال 
كلتيها » وبذلك تميل الشركات عابرة القومية إلى إشاعة أسوأ أساليب الادارة في 
التفاوض مع العمال » Daley‏ الاأسالیب الأمریکیة(۲۷) . 

وفي المقابل لاتستطيع الطبقات العاملة مقاومة تدهور أهمية الاضراب على 
مستوى المنشأة في مواجهة الشركات عابرة القومية بدون تطوير استراتيجية 
للكفاح العمالي على مستوى متعدد القوميات . وتشتمل هذه الاستراتيجية على 
انشاء روابط بين النقابات العمالية من القومیات الختلفة والتسیق 
وتبادل العلومات عن شروط العمل وسیاسات الاستثمار وأرباح الشرکات 
وطبيعة الادارة ۰ . . ٍلخ . بالاضافة إلى الاضراب التضامني من مختلف عمال 
الشركة المنتشرين في بلاد متعددة . وقد يتطور ذلك إلى انشاء هيكل تنظيمى 
لنقابات فوق قومية على مستوى الفرع الصناعي » أو الشركة عابرة القومية ۳ 





الأقل » أو كليههما معا . وتمكنبا هذه الاستراتيجية من المساومة الجماعية متعددة 
القوميات . على أن الحهود العمالية في هذا الاتجاه لاتزال ضعيفة ومشتتة . والأمر 
الغريب هنا هو أن النقابات الراديكالية والتي تنادي بنضال عمالي عالمي سياسيا 
لاتفضل الاستراتيجية متعددة القوميات في العمل النقابي للطبقة العاملة(۳۸) . 
وبالتالي فان الطبقة العاملة في البلدان التقدمة قد نزعت بقوة آکبر ال تفضیل 
الاستراتيجية القومية في العمل النقابي . وني إطار هذه الاستراتيجية تسعى 
النقابات إلى التأثير على مواقف حكوماتها لإلزام الشركات الأجنبية بقبول معايير 
اجتماعية معينة لظروف العمل . أي أن الدولة القومية لاتزال تمثل بالنسبة 
للعمال المؤسسة الوحيدة تقريبا التي تطرح فيها القضايا الاجتماعية الخاصة بهم » 
وذلك بالرغم من أن هذا المستوى من الكفاح العمالي يظل مبتورا نتيجة للتحول 
المتزايد لأصحاب العمل إلى قوة متعددة القوميات » وتجسد تحالفا فوق قومي 
يتبلور أكثر فأكثر مع الرمن . 
ويثير التحول فوق القومي لشركات الأعمال أيضا التساؤل حول موقف 
الفغات الاجتماعية الوسيطة من القوميات الأم كمؤسسة سياسية واقتصادية 
واجتماعية في آن واحد . فإذا استقرأنا موقف هذه الفئات من خصائص وضعها 
الاجتماعي لوصفنا هذا الموقف بما يمكن تسميته « القومية الليبرالية ». ويطرح هذا 
المصطلح الموقف المتناقض والمتذبذب لهذه الفئات . فحتى عقد مضى لم تكن 
تلك الفغات الوسيطة الحديثة ترتبط بعلاقات عمل قوية مع الشركات عابرة 
القومية » وبالتالي فقد تحدد موقف هذه الفئات من تدويل الاقتصادات القومية 
تبعا للمؤشرات الاقتصادية الكلية مثل مستويات النمو والاستثمار » والدخل » 
ومعدلات التضخم والتشغیل وأسعار الصرف والأحوال الاقتصادية عامة . 
وبالقدر الذي أدى فيه انتشار الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تحسن عام في هذه 
الملؤشرات كان موقف هذه الفئات مواتيا إلى حد كبير للشركات عابرة القومية . 
بل ويمكن اعتبار الشرائح العليا من هذه الفئات جزءا من التحالف فوق القومي 
الذي : تؤسسه هذه الشركات . أي أن الفيصل في تحديد الموقف قد تمكل في 
التناقض التقليدي بین الصالح الاقتصادية ده الفثات والتي توقفت في العادة 
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على المؤشرات الاقتصادية الكلية » والخصائص الثقافية المميزة للفئات الوسيطة 
والتي تجعلها قريبة الصلة بشدة من واقعها القومي . ومن هنا وصف الموقف العام 
هذه الفئات مصطلح القومية الليبراليه . أما في السنوات العشر النصرمه فقد 
تغیرت علاقة الفثات الوسيطة بالعملية التواصلة لتدویل الاقتصاد من ناحیتون . 
والناحية البارزة للتغیر تتضح في التوسع الرهیب للاستثمار الأجنبي الخحاص 
المباشر في قطاع الخدمات . ومع هذا التوسع بدأت العملية الفريدة لتدويل هذا 
القطاع الذي اتسم تقليديا في غالبه بطابع قومي بحت نتيجة الخصائص المميزة 
للخدمات من حيث الانتاج والاستهلاك . وقطاع الخدمات هو أكبر صاحب 
عمل بالنسبة للفئات الوسيطة من تكنوقراطيين ومهنئيين واداريين . . . الخ . 
فخلال عقد السبعينات حدث تغير قطاعي هبام في الاستثمارات الأجنبية 
الباشرة لصالح قطاعالخدمات فزادت نسبة هذا القطاع من الاستثمارات 
الأمريكية في الخارج من 18/ عام ۱۹۷۳ ال ele ۲۹٩‏ ۱۹۷۹ . وزادت هذه 
النسية من الاستثمارات الالانية الغربية من ۸۲۰ عام ۱۹۷۳ ای ۲۵/ عام 
۳ » على حين زادت بالنسبة للاستثمارات اليابانية من 7"4/ عام ١91/4‏ إلى 
5 عام ۱۹۸۳.وبالتالی آصبحت معدلات مبیعات مشروعات الخدمات التابعة 
للشركات القومية في هذا القطاع عدة اضعاف الصادرات منهلا*۳) . ویتضخم 
هذا التحول للأعمال فوق القومية في حالة تلك الفروع الديناميكية من قطاع 
الخدمات الحديثة والذي یستوعب ارقی مستویات الهارة من الفثات الوسيطة 
الحديئة مثل البنوك واعادة التأمين والمحاسبة » والاعلان » وبحوث التسویق » 
والسياحة ؛ وصناعة معالجحة البيانات والمعلومات . والواقع أن لتوسع قطاع 
الخدمات في التدويل يعنى بوظيفة مزدوجة . فکہا يشير كارل سوفانت » فإن أهمية 
تدويل الخدمات وخاصة الاستثمار المباشر في فرع معالحة وتقديم المعلومات 
والبياناتتتمثل في«تقوية طاقة. الشركات عابرة القومية على دعم وزيادة انسجام 
الأنظمة المؤسساتية ذات كا العالي » وعلى ادارة وتخصيص مواردها 
المؤسساتية بكفاءة وفعالية أكبر . ففي الواقع لاتستخدم خدمات العلومات فوق 
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تنخرط بها الشركات فعليا في أنشطة الانتاج ٠»‏ . ومن ناحية ثانية » فإن 
توسع الاستثمار الدولي في قطاع الخدمات بدأ لفترة السبعينات وكأنه يقدم فرصة 
عمل اضافية فريدة لفئات المهارة العليا والوسطى للعناصر المهنية والادارية 
الحديثة التي كانت قد اخحذت تعاني من ضيق متزايد لفرص العمل في البلاد 
المتقدمة . واضافة لذلك فان ظروف العمل في هذا القطاع الدول هي عادة 
افضل كثيرا من فرص العمل المتاحة في الفروع التي مازالت قومية من الخدمات . 
ويخلق ذلك دافعا اضافيا لدى العاملين من ابناء الفئات الوسطى في القطاع 
الدول لتایید مجمل عملية تدویل الاقتصاد القومي . بالرغم ما تثله من تهدید 
للثقافة القومية . 

وفي المقابل فإن الشروط الاقتصادية الكلية التي مثلت المحدد التقليدي 
الاساسي لموقف الفئات الوسطى من عملية تدويل الاقتصادات القومية قد 
شهدت تدهورا شدیدا ومتدا نتيجة للازمة الاقتصادية العالية التي انفجرت منذ 
منتصف السبعینات وم تتحرر آوروبا الغربية خاصة من آثارها الدمرة حتی 
منتصف الثمانینات LE‏ وکانت الأزمة الاقتصادية كفيلة بدفع الفئات الوسطی 
من البلاد التقدمة ی موقف قومي متطرف . 

ولکن [ذا آخذنا الاتجاهین معا فانه یسهل استنتاج آن الوقف النهائي للفئات 
الوسطی سوف یتسم بتذبذب آشد » وبردود فعل عصبية تدفعها مرة ی‌موقفین 
قومي واجتماعي قوي ‏ ومرة أخرى إلى موقفين فوق قومي واجتماعي BE‏ 
وقد حدث هذا بالفعل ما جعل السياسة الأوروبية في السنوات العشر الأخيرة 
تتسم بالتقلب المفاجىء بين حكومات اشتراكية قومية » واخرى محافظة موالية 
لتحالف الاطلنطي فوق القومي . 

وهکذا نجد آن الگثار الاجتماعية لركة تدویل الاقتصادات التقدمة قد آدت 
إلى فرز تحالفین اجتماعیین : آحدهما بقيادة الفروع الاحتكارية الدولة بقوة من 
الصناعة لصالح سیاسات فوق قومية ‏ والاحر بقيادة الطبقة العاملة؛ والفروع 
التنافسية والهددة من حرکة التدویل من الرأسمالية الحلية ویفضل سیاسات 
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قومية.. وبين هذين التحالفين نجد الموقف المتذبذب للفئات الوسطى الحديثة » 
وتجد الحكومات في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ذاتها في أتون الصراع بين هذه 
الأقسام الاجتماعية » وهو ما يجعل موقفها النهائي متناقضا . فمع رغبتها في 
تدعيم الاتجاه فوق القومي تجد ذاتها مضطرة إلى الانخراط في صراع ‏ حاد احيانا- 
حول نصيبها النسبي من عائد حركة التدويل الايجابي والسلبي على اقتصاداتها 
dey‏ بنائها الاجتماعي الداخلي . 
JU‏ : التأثير على علاقات الدول والحكومات : 

قدمنا أن العلاقة الخاصة بين الشركات عابرة القومية » والحكومات الأم 
والمضيفة تمثل أحد الموارد الهامة للقوة السياسية الصريحة والضمنية التي تتمتع بها 
هذه الشركات . على أن الأمر لايتوقف على هذا . إذ أن مجرد توسع وانتشار 
الشركات التي تتوطن مراكزها الرئيسة في أحد البلاد المتقدمة, وتنتشر مشروعاتها 
التابعةلهافيبلاد أخرى قد غير من مضمون المصالح القومية » جعل حدودا على 
أسلوب واجراءات الحكومة التي يفترض أنها تدعم المصالح القومية في مواجهة 
الحكومات الاخرى . كما أن هذه الظاهرة قد خلقت ادوات وأساليب جديدة 
لإدارة العلاقات بين الحكومات والدول المتقدمة . 


ويمكن القول بأن الأثر الاجمالي لهذه التغيرات يتمثل في الدفع نحو تقليص 
قدرة أي من الحكومات الرأسمالية المتقدمة بمفردها على الانفراد بوضع ٠‏ وتنفيذ 
سياسة خارجية مستقلة عن الاخريات في مجال عدد كبير من الموضوعات 
والقضايا » ودلك نتيجة صعوبة التحکم في الأدوات اللازمة لتطبیق هذه 
السياسة بصورة منفردة . وامتلاك کل من هذه احکومات فرصة مناسبة لافساد 
ا لخطط المنفردة للآخرين . ويعبي ذلك من حيث المضمون أن هناك مجموعة معيئة 
.من القضايا والأدوات المرتبطة بالسياسة الخارجية للدول التى أصبحت هى ذاتها « 
( فوق قومية » ۱ l‏ 
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ودول مختلفة . ومن ثم فإن أي استراتيجية تبدد ؛ أو ينجم عنها تدمير جزء من 
هذه المصالح بواسطة حكومة معينة تستدعي تلقائيا استراتيجية مضادة تنجح في 
تدمير الجزء من المصالح الخاصة بالدولة المعتدية سواء بالمصادرة أو التصفية في 
الدول الأخرى . وفي نفس الوقت فإن المشروعات المنتسبة لشركات من قومية 
معينة والمتوطئة في قوميات أخرى تعيش حياة مزدوجة . فهي خاضعة قانونا للدولة 
الضيفة ‏ ولکنها مرتبطة من حیث الصالح الادية النهائية والسیاسات الفعلية 
بالدولة الام . وبالتالي فهي تتبع کلتیهیا؛ وقکن late Uf‏ من الضغط على الأخرى 
باستخدام هذه الشروعات التابعة بأسالیب متنوعة . بل إن السياسات الحكومية 
التي قد يقصد بها الإضرار بمصالح دولة أخرى قد تفضي - بل تفضي حتا - ال 
الا ضرار بمصالح الأولى آیضا . فمثلا أي سياسة امريکية تضر بالتجارة الخارجية 
لفرنسا تعني آیضا الاضرار بالصالح. التجارية للشرکات الامريكية التوطنة في 
فرنسا ‏ وبالتالي بالصالح الامريكية ذاتها . ومن ثم فان تصاعد وانتشار 
الشركات عابرة القومية » وزيادة درجة التوازن في مصادرها القومية ( مع صعود 
دور أوروبا واليابان ) يغير حتها من مضمون وأدوات السياسات الخارجية للدول 
الرأسمالية المتقدمة نحو بعضها البعض . 

وعادة ما تدعى هذه الراب y interdependence Jall ske YL ikl‏ = 
هذا المفهوم بأنه المدى الذي تؤثر فيه أحداث تجرى في جزء معين من نظام 
العلاقات الدولية » أو داخل وحدة معينة منه على الاحداث التي تتم في كل 
الأجزاء أو الوحدات المكونة الأخری » سواء ماديا أو ادراكيا . ويميز كيوهان 
وناي بين نمطين لهذا الاعتماد المتبادل . الأول يخلق هيكلا راسخا » أو اطارا 
عددا ومقبولا من کل الأطراف . وی هذه الحالة فإن الادوات التي تستخدمها 
السياسة الثارجية لاس اطیکل نفسه , ولغاتعرضه لتغیرات تراکمية وجزئية . 
ويسمى هذا النمط بالحساسية المتبادلة . أما النمط الثاني SB‏ یمرض هیکل 
العلاقات ذاته للسقوط » أن السياسات الخارجية الي تصنعها دولة معينة قد 
تمس هيكل العلاقات ^[ يتعطل النظام. » وهو ما يترتب عليه استخدام 
الدول الأخرى لاسلوب الانتقام . ويطرح هذا النمط من السياسات امكانية 
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الانتقام المتبادل . وقد لاتتوزع فرصة الانتقام بين وحدات النظام ( في هذه الحالة 
الدول المتقدمة ) بصورةمتساوية . بل تختلف قدرة الدول على استخدام أساليب 
الانتقام ليس تبعا لتملكها للوسائل الناسبة فقط ‏ بل وقدرتها أيضا على تحمل 
اعباء الانتقام المضاد . أي ترتمن قدرة أي دولة على تعريض مصالح الدول 
الأخرى للخطر تبعا لدرجة عدم مناعتها هي للانتقام الضاد . ومن ثم يمكن تسمية 
هذا النمط من العلاقات پروابط عدم الناعة التبادلة ۳۱۷۵۱۲6۳20 . فمله 
هددت الولايات المتحدة اليابان باصدار قانون يقيد الصادرات اليابانية إلى امريكا 
i‏ تقم الیابان باصدار التشریعات الناسبة لتشجیع الصادرات الامريكية 
إليها . وقد رضخت اليابان لهذا التهديد . ولكن إذا لم تكن الولايات المتحدة 
تشعر بأنها سوف تتعرض هي ذاتها للخسارة من جراء هذا العمل الذي تهدد به 
اليابان لما كانت قد هددت » بل كانت قد أقدمت عليه بالفعل . على أن نقطة 
التوازن التي قد يصل إليها الطرفان في خضم هذا الصراع حول توزیم فرص 
وعائد التجارة المتبادلة تتوقف على المدى الذي يتعرض كل من للخسارة . فإذا 
کانت اليابان تخسر ASI‏ فإنها لابد من أن تقدم تنازلات أكبر . وكذلك الأمر 
بالنسبة للتهدیدات الامريكية والتهدیدات الأوروبية الضادة بشأن التجارة 
المتبادلة في الصلب » والتي أدت إن ما سمى بحرب الصلب بين الطرفين , 
فإذا كانت الولايات المتحدة على استعداد حقيقي لمنع الصلب الأوروبي من النفاذ 
إلى الأسواق الامريكية » فانجا لابد من of‏ تتوقع آن تضر آوروبا بالصادرات 
الامريكية إليها في ممالات عديدة مثل صادرات الاليكترونيات . 
ويترتب على هذا الوضع المعقد أن صعود وانتشار الشرکات عابرة القومية قد 
أدى إلى وضع حدود Ube‏ على اللدى الذي قد تذهب إليه سياسات الدول 
الرأسمالية المتقدمة لتحقيق مصالحها على حساب الدول الأخرى ‏ ويجعل ذلك 
امكانية انيار نظام العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الرأسمالية المتقدمة 
oS Gilly -‏ تسمیته بتحالف الاطلنطي مفهوما باعتباره لیس تحالفا عسکریا 
فقط > بل اقتصاديا وسياسيا أيضا محدودا إلى حد كبير . وفي نفس الوقت لايعني 
ذلك أن الصراع بين هذه الدول حول توزيع عائد العلاقات واعبائها سوف 
LASN‏ 


يتوقف . إذ أصبح هذا الصراع التوزيعي شديد الأهمية لكل دولة وحكومة , لأنه 
أصبح أحد العوامل الحاكمة لمدى فرصة أي منها في الاستقرار السياسي 
الداخحلي . 

وفي المقابل » يتيح صعود وانتشار الشركات عابرة القومية أدوات اضافية 
لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة الأم . وهذا أمر واضح بحد ذاته . فالشركة 
التابعة لشركات عابرة القومية هي ذاتها منظمة اقتصادية ذات امكانات وموارد 
متنوعة . وعادة ترفض الشركة التابعة خدمة مصالح حكوماتها الأم طالما أنها 
لاتتعار ض مع مصالحها الخاصة » أو مع القوانين السائدة في البلاد المضيفة 
المتقدمة . وني هذه الحالات الأخيسرة تنشأ مشكلة حادة تتصل بالاختصاص 
والولاية القانونية على المشروعات التابعة لشركات تتوطن مراكزها الرئيسة في بلاد 
آخری . وتعرف هذه بمشكلة الامتداد التشريعي ; 

ویعود الصراع حول الولاية القانونية عل الشروعات التابعة ٍل ماقبل احرب 
العالمية الثانية . إِذ زعمت الولايات المتحدة أن لما حق الامتداد التشريعي على 
شركاتها في الخارج منذ نشأت مشروعاتها في أوروبا . إلا أن تلك الممارسة لم 
تنتشر وتتخذ صورة حادة إلا Quom‏ مدت السياسة الأمريكية الإلزام بطاعة قانون 
التجارة Act «le VI e‏ ۱۷ عی الشروعات التابعة لشرکانتها 
في الخارج ونخاصة في أوروبا وكندا . ويحظر هذا القانون قيام الشركات الأمريكية 
بالتجارة مع من تعتبرهم الادارة الأمريكية أعداء : أي الاتحاد السوفيتي » 
والصين » ودول أوروبا الشرقية » بالإضافة إلى كوبا . ويمتد هذا المنع إلى 
المشروعات التابعة لشركات أمريكية في أوروبا وكندا وبقية الدول الغربية 
المتقدمة . على أن هذه الدول قد وجدت أنه ما يتفق مع أهدافها السياسية 
والاقتصادية أن تتوطد علاقات التجارة بيغها وبين الاتحاد السوفيتي والصين وبقية 
الدول الاشتراكية .وآثار هذا المنع بالتالي صراعا حادا مع الدول المضيفة » وأدى 
في حالات معينة إلى أزمات سياسية كبرى مع هذه الدول . وقد أوقف تنفيذ هذا 
القانون طوال فترة الوفاق . على أنه عاد إلى الحياة مع تجدد الحرب الباردة بين 
العملاقين . وثار نزاع حاد جديد بين أوروبا والولايات المتحدة بصدد معارضة 
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الاخيرة لقيام الشركات الأوروبية بالمساهمة في مشروعات تنمية سيبيريا . ىا 
حاولت الإدارة الامريكية إرغام الشركات الأمريكية في أوروبا للانصياع 
للحظر الذي فرضته هذه الادارة على تصدير عدد من الشلع الاستراتيجية من 
جديد للاتحاد السوفيتي بعد أزمة فرض الأحكام العرفية في بولندا . وهوما رفضته 
الحكومات الأوروبية . ونجحت هذه الدول في اجبار الشركات الأمريكية على 
استثناف التجارة مع السوفییت . والانتصار قها القانوني الاصیل في فرض 
ولایتها التشريعية على الشركات التي مهما كانت أجنبية الأصل إلا أنبا تنشأ وفقا 
لقانونها المحلي . وبذلك أصبحت قدرة الولايات التحدة عل التصرف الانفرادي 
في أمور تتصل بالولاية التشريعية أقل كثيرا ما مضى . 
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الما ب الثاني : 
الشركات عابرة التومكة 
والتوميّات في البلاد الناميّة 
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اولا : معنی القومية : 

القومية تنتمي إلى طائفة من الظواهر التي تتعلق بعملية تحديد هوية أو انتاء 
جماعات من الئاس . فالناس قد يحددون أوتتحددهويتهم على أساس مجموعة 
کبيرة من العوامل والعلامات مثل الدین » والعنصر العرقي » واللغة » 
والمنطقة الجغرافية » والحضارة » أو اي تفرعات من هذه العوامل . ومع ذلك 
فإن عملية تكوين اهموية والانتهاء تتمايز إلى مستويين : ذاتي وموضوعي . وعادة 
مايكون المستوى الذاتي هو الأكثر ظهورا وبروزا أمام القائمين على التحليل . بل 
إن الاهتمام التحليلي بالظواهر المتعلقة بالهوية يتحفز نتيجة الحدة التي تعبر بها 
جماعة من الناس عن مشاعرها زاء الذات والاخرین ‏ وخاصة في مواجهة 
التطورات السياسية التي يرغبون في إحداثها » أو يجدونها تحيق بهم . وقد أعطی 
هذا الستوی الذاتي أساسا لتحليل وتشخيص الظاهرة القومية يقوم على فكرة أن 
مابعد قومية هو ما یعتبره الجتمع العنی نفسه قومية » وما ينظر إليه على أنه حق 
المطالبة بدولة مستقلة() . 

ان جاذبية هذا الستوی للتحلیل تظهر لا من منطقة وقوة الأدلة عليه » Uy‏ 
من الصعوبات التي تحیط بصياغة تعریف موضوعي للقومية . فاللامح الشتركة 
في الظاهرة القومية ندور حول الانفعالات العنيفة التي تثیرها . آما واقعها 
الوضوعي فيكشف عن تفاوتات واختلافات عديدة في المتغيرات والأشكال التي 
تتکون بقتضاها الظاهرة القومية . وعادة ماکان الفشل في تفسير نشوء الظاهرة 
القومية بعوامل موضوعية موحدة ومنسجمة في کل الواقف هومایدفم الفکرین 
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إلى التسليم في النهاية بمشروعية التفسیر والتعریف الذاي للقومیة) . 

على أن التعريف الذاتي للقومية لابد من أن يفضى إلى فوضى فكرية 
وعملية » إذ أن هذا التعريف يعني أن أي مجموعة من الناس تستطيع أن تعتبر 
نفسها قومية مستقلة » ومن ثم يصبح لما الحق القانوني في الانفصالكدولة مستقلة 
بغض النظر عن العلامات التي تميزها :أو تصلها بالجماعات الأخرى. وبغخض 
النظر عن خحصائص هیکلیها الاقتصادي والاجتماعي . وقد يفضي ذلك إلى 
تكوين عدة مثات ۰ آوحتی الاف من الدول الستقلة . وقد يكون ذلك متفقا مع 
الثل الأعل للحرية » ولکنه بعید الاتفاق مع الضرورات التاريخية التي تمليها 
اعتبارات التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية . ومن ناحية أخری . فان 
ارتباط الدول المستقلة بالسيادة على أقاليم جغرافية يفتح. الباب. على مصراعیه 
للمنافسات » والصراعات حول السيطرة على الأقاليم . ومن هنا فإن التعريف 
الذاتي للقومية يقلب رأسا على عقب قاعدة أحقية القوميات المستقلة » في دول 
مستقلة » ويجعل القومية رهئا بالرغبة في الاستقلال » وليس الاستقلال حقا 
مبدثيا للقوميات المتميزة . 

وتأقي صعوبة وضع تعريف موضوعي للقومية من حقيقة تعثر المحاولات 
للربط بين الثابت والمتغير في تكوين الجماعات المترابطة مبوية واحدة متمايزة . 
فالجماعات المترابطة من حيث اللغة » آو الأصل العنصري . آو الدین قد تسلم 
بخضوعها لسلطة دولة واحدة جنبا ال جنب مع جماعات أخرى تختلف عنبا في 
أي » أوكل هذه الابعاد للهوية لفترة طويلة » ولکنها قد تکتشف ایزها فجاة 
في حظة زمنية معينة وتثور طلبا للاستقلال بناء على تمايزما لم يكن نشطا أو فاعلا 
من قبل . فخضعت شعوب أوروبا الشرقية لسلطة دولة ا هابسبورج » أوللسلطة 
الروسية » أو السلطة العثمانية لفترة طويلة قبل أن يتدفق نشاطها العارم سعيا 
للاستقلال بناء على القول بأنها قوميات مستقلة . ثم ما أن تكونت دول مستقلة في 
هذه المنطقة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية حتى تراضت حماغات عديدة 
اعتبرت نفسها قوميات مستقلة فيم| سبق على التسليم بسلطة هذه الدول . 
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وكذلك وجدت الشعوب العربية نفسها مدفوعة للتخلي عن شعار الوحدة 
الإسلامية الذي ربطها بالدفاع عن .الامبراطورية العشمانية 
لصالح فكرة القومية العربية. على أن هذه الشعوب نفسها 
اندفعت بقوة الأحداث والصالح نی اتجاه تکوین دول مستقلة عديدة في 
العالم العربي » دون آن تتخلی أغلبية النخب العربية عن شعار القومية العربية . 
ومن ناحية أخرى » فان العوامل الظاهرة الي تعين القوميات ليست موحدة في 
کل التجارب التي ثارت فیها السألة القومية . فهناك عديد من التجارب القومية 
ادعت Let Lif‏ مزاعمها القومية في وحدة العنصر واحنس . وفي نفس 
الوقت‌هناكتجارب آخری للقومية اعتبرت هذه الوحدة آمرا لامعنی له ولاقيمت 
ونجحت في دمج جماعات من أصول عرقية مختلفة في قومية واحدة . والواقع انه 
بالرغم من أن الاستخدام الشعبي يوحد بين القومية والعنصر آو الاصل 
العرقي » فلا تکاد تکون ثمت أمة واحدة ذات أصل عرقي واحد متجانس 
OO‏ . وکذلك نجد الأْمر نفسه بالنسبة لعاملی الدين والأقليم الجغراني . فكثير من 
الأمم العاصرة تتسم بالتجانس الديني . ولکن آما آکثر عددا تتسم بالتعددية 
الدينية . ومن نفس النظور قد نجد آن الاقلیم ابغراني یعتبر باعثا للوع ما من 
الولاءات الأقل قوة من الولاء القومي » وقد لايعتبر كذلك على الاطلاق . وني 
حالات عديدة جدا نجد أن التوحد مع الأقليم يكتسب حلة انفعالية عظيمة 
الشأن في حياة الأمم . 

أما اللخة فهي تلعب دورا بالغ الأهمية في تكوين القوميات إلى الحد الذي تكاد 
تصبح فيه العلامة الرئيسة للقومية ٠‏ و« رمزا للشخصية القومية »(*۲ . ولیس 
المقصود باللغة هنا أداة التخاطب ونقل الأفكار c Jai‏ وإنما المخرون الثقافي 
برمته » والذي يجعل الاتصال والتواصل داخل الجماعة بناء كاملا عميق الجذور 
وعملية تكوين متجددة للذات الجماعية في نفس الوقت . ومع ذلك فإن اللغة 
كعلامة للقوميات لاهي فاصلة ولاهي مانعة . فمن ناحية يمكن أن نجد أمثلة 
عديدة في التاريخ والواقع العاصر -حماعات قومية منفصلة ولکنها تتحدث بنفس 
اللغة » وتغرف من نفس fal‏ الثقاني الذي تتوسد عليه اللغة . فالولايات 
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المتحدة والمملكة المتحدة يتحدثان الإنجليزية ولكنها يمئلان امتين منفصلتين . 
وعلى الجانب الآخر فإن وجود أمة متعددة اللغات هو أمر آندر حدوثا . ولكن 
مجتمعات تتسم بدرجة مرتفعة من الاندماج والتواصل قد تشهد عملية احلال 
لغة رئيسة للغات الفرعية السائدة فيها ‏ أو تتداخل فيها اللغات بصورة تتكون 
معها لغة مركبة واحدة . وعلى أي الأحوال » فإن عملية تكوين القومیات لاتجد 
في التعدد اللغوي حاجزا لايمكن عبوره اذا كانت القوة الدافعة وراءها كافية 
للادماج الفعال للسكان2*». وني مثل هذه الحالات تمر الجماعات اللغوية بمرحلة 
انتقال - تطول أو تقصر تبعا للظروف ‏ وتمثل هذه الجماعات ابان هذه المرحلة 
قوميات غير مكتملة » non - consummated iy a) Ley te of‏ 
0 . قد پقول ا : إن صعود القوميات لايمكن تعیینه بواسطة 
طريق عامل واحد فقط . وهذا بالتأكيد صحيح كل الصحة . إذ أن عملية 
تكوين القوميات عادة ما تستند إلى مجموعة متداخلة من.العوامل . ولكن ذلك 
لايوفر أساسا دقيقا لمعيار متجانس وموحد يمكن أن يستخدم لتعريف وتعيين 
القوميات » وذلك لأن المزيج من العوامل التي تقف وراء صعود كل قومية يختلف 
من حالة لاخحری . ففي بعض ال حالات تكون اللغة هي العامل الحاسم الذي يجر 
وراءهبقية العوامل ؛ أو يجعل لها دورا هامشيا » وفي حالات أخرى يكون الدين » 
أو الإقليم هو العامل الذي یبرز وراء هذه العملية . 

ويقودنا هذا الموقف إلى استنتاج أن الأمر اهام وراء عملية تكوين القوميات 
ليس هو هذه العلامات ذاتها ‏ منفردة أو مجتمعة ‏ وإنما حقيقة حركة الاندماج أو 
الانقسام . فتكون الموية القومية بين مجموعة من الناس - وهو أمر يتضمن بحد 
ذاته انقساما » أو انفصالا عن مجموعة أخرى -تكشف عن وجود عملية اندماج 
وانفصال عند مستوى معين يحدد نطاق الجماعة القومية البازغة . وبتعبر آخر . 
فان العوامل التي يستند إليها تطور وظهور قومية معيئة باعتبارها علامات وحدة 
الجماعات ليست للا أهمية ذاتية حاسمة .إذ أن ما يجعلها هافة بل وماايؤدي إلى 
جعلها مشتركة ورمزا لوحدة الجماعة ‏ هو قوة عوامل الاندماج بين مجموعة محددة 
من الناس لما نطاق اجتماعي معين وطبيعة عملية الاندماج هذه . فإذا كانت 
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عملية الاندماج قوية فإنها تخلق ما يكفيها ويخدم أغراضها من عوامل مشتركة ١‏ 
وتعید تعیین أهمية العوامل الختلفة - اي تلك التي تعمق التجانس وتلك التي 
تضعفه_بالتناسب مع وظيفتها لتحقيق هذه الأغراض . وبالقارنة » فان عوامل 
الانقسام والتفكك قد تكون قوية بما يكفي في الحظة معينة لشق أكثر الجماعات 
تجانسا من زاوية العوامل المشتركة بينها من دين ولغة واقليم وأصل عرقي 
وغیرها.بل قد تختلق عوامل الشقاق اختلاقا ژن ل, يكن يوجدمنهامايكفي » فينة 
الدین الواحد إلى ide‏ طوائف دينية » وتبدأ جماعات فرعية في خلق أساطير تتصل 
بأصول عرقية تميزها عن غيرها . . . الخ . أي أنه في سياق الحركة نحو الاندماج 
fas‏ الجماعات في لم شملها باستخدام کل ماهو مشترك واعطائه آهمية کبری » 
وبالتقليل من أهمية عوامل الاختلاف أو القضاء عليها . وفي سياق الحركة نحو 
التفكك يحدث العكس فتنشط عوامل التمايز والاختلاف التي لم يكن لها من قبل 
أهمية كبيرة » أو تبتدع تمايزات جديدة تعطي لها أهمية فائقة في تكوين الجماعات 
من أجل تعزيز الانقسام : 

فإذا كان الاندماجء أو التكامل الداخلي هو الأمر الجوهري في واقعة تكوين 
الهوية » فمن الطبيعي أن نتوقم آن التفاوت في قوة الدافع الاندماجي » وكثافة 
الاندماج أو التكامل الداخلي ds c‏ نطاق الاندماح سوف یسمح بتکوین عدة 
BLE‏ من التجمعات التى ينتسب لما الناس برابطة اوية مثل العائلة » 
والعشيرة » والقبيلة » والطائفة الدينية , والأمة . وكذلك اذا افترضنا أن 
كثافة الاندماج واحدة فإن قوة الاندماج ترتبظ عكسيا بنطاقه . وبتعبير اخر فكلا 
اتسع النطاق الاجتماعي للجماعة كلا توقعنا أن يقل الاندماج من حيث القوة . 
ومن هذا النظور یکن القول بان الأمة هي اعلى الجماعات التي ترتبط بصلة 
الهوية المشتركة في حدود ماانتج لنا. الطور التاريخي من أنماط التشكيلات 
الاجتماعية . فالأمة هى بالتأكيد أقل اندماجا من القبيلة » وتلك الأخيرة أقل 
اندماجا من العشيرة والعائلة ٠‏ وجميع هذه الأغاط ترتبط معا برابطة idl‏ 
المشتركة t‏ ولكن الأمة هي الأوسع نطاقا » gl es‏ فهي أعلاها . ويعي 
بالحوية هنا المفهوم الواسع لحس الانتماء والتوحد مع الجماعة والدعم السيكولوجي 
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للروابط العاطفية معها » وارتباط المصير الفردي والجماعي بها . 

وتمثل كثافة الاندماج متغيرا آخر لايقل أهمية عن قوة الاندماج أو نطاقه . 
والواقع أن وحدة الاقليم تعتبر عنصرا جوهريا في تحديد كثافة الاندماج . إذ عادة 
ما تصطحب وحدة الاقليم مع عوامل أخرى للمشاركة في الموية مثل اللغة ». 
والأصل العرقي » والدین وان لم يكن بصورة تامة . فإذا حكمنا على تكوين 
الجماعات من منظور كثافة التفاعلات : أي عدد العلامات والعوامل التي تميز 
مجموعة عن آخری » وتمثل قاعدة المشاركة والهويةداخل الجماعة فإن القبيلة 
والعشيرة والعائلة لاشك تتميز عن الأمة بكثافة أعلى للاندماج . ولكن الأمر 
الأساسي هنا هو أن الأقليم ليس أحد العوامل التي تعرف عن طريقها هذه 
التكوينات الاجتماعية . فالقبيلة قد تتحرك في أكثرمن اقليم » أو تتوزع بين أكثر 
من إقليم » والأسرة والعشيرة قد تنتقلان بين الأقاليم دون ان يتغير محتوى 
الروابط التي تجمعهیا . والامة فقط بین هذه التکوینات هي التي ترتبط ارتباطا 
ملزما بالاقليم . وی نفس الوقت فان هذا العامل يمير الأمة عن 
غيرها من التجمعات الأوسع نطاقا . وقد تشترك هذه التتجمعات الأخرى في 
عامل واحد مثل الدين با له من طبيعة عالمية غالبة » يتسع لاکثر من اقلیم . كما 
أن التجمعات الأوسع نطاقا من الأمة قد ترتبط معا بأكثر من عامل واحد مثل 
التكوين الحضاري ( الديني واللغوي  )‏ ولکن انفصافا الاقليمي یقلل من 
أهمية هذه العوامل المشتركة نتيجة لتأثيرة السلبي على كثافة التفاعل والاندماج 
kria‏ لصالح العوامل المفرقة . 

على أن الأمة تتميز عن التجمعات محدودة النطاق نسبيا مثل العائلة والقبيلة 
والطائفة الدينية وغيرها ليس فقط من حيث النطاق والارتباط العضوي 
بالاقليم » وإنما أيضا بعامل آخر وهو التعقيد الداخلي الناشىء عن التمايز 
الاجتماعي وضرورة وجود مؤسسات ا وظيفة اندماجية أساسية . فالأمة كيان 
اجتماعي متمايز داخليا » بغض النظر عن أسس هذا التمايز ( مثل المكانة 801] 
والمنزلة 05 والطبقة 61388 ) .مثل هذا التمابز يمكن أن يقع داخل أي تكوين 
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اجتماعي متقدم نسبیا من حیث التطورین الا قتصادي والاجتماعي . وربا یصل 
التميز إلى الحد الذي ينفي فكرة الأمة م نأساسهاء ويضع قاعدة للانتماء والهوية 
ترتبط بالمكانة ( مشل المكانة الدينية ) » أو المنزلة (مشل امراء الاقطاع 
الأوروبيين ) . ومن هذه الزاوية كان الأمراء والفرسان الاقطاعيون في أوروبا في 
القرون الوسطی یوجهون انتماء‌هم لا إلى الإقليم أو الجماعة اللغوية » وانما إلى 
نظرائهم في النزلة مهیا فرقتهم عنبم عوامل اللغة والإقليم والأصل العرقي . بل 
إنهم كانوا يعتبرون المنزلة الاجتماعية أمرا يرتبط با لجنس والأصل() . وفي مقابل 
ذلك تتميز الآمة بوجود مؤسسات للادماج المتساوي بين الأفراد والجماعات من 
حيث المبدأ » والناحية القانونية بالرغم من وجود عدم مساواة فعلية وكبيرة بين 
الطبقات المختلفة . فالأمة تبدأ في الوجود جنبا إلى جنب مع عملية الادماج 
المتساوي بمعنى عدم استبعاد قطاع اجتماعي بسبب ميزه من حيث الملامح 
الجسمانية أو الثقافية ( وخاصة الدينية). وعندما تتحطم الأمة أو توجد في صورة 
واهنة یکون ذلك عادة نثيجة بروز العوامل التي ترتبط بالادماج غير المتساوى أو 
التميز المؤسسي » وترتيب شرائح غير متساوية من المعاملات للجماعات تبعا 
لمواصفات هذه الجماعات من حيث الجنس أوالعنصر أو الدين أو غيرها من 
الملامح المفرقة . ) 
ثانيا : القومية والدولة : 

لقد لاحظ عدد كبير من المفكرين تميز الأمة بهذا القدر الكبير من النمو 
المؤسسى . والذي يجعل الامت بالمقارنة بالجماعات الأصغر نطاقا مثل 
lel‏ القبلية والعشائرية والطائفية . . إلخ تکوینا اجتماعیا معقدا . على أن 
هذا التميز قد اعطى انطباعا سائدا بأن الأمة هي مرحلة في نظام حتمي لتعاقب 
نمو الجماعات من القبيلة إلى المجتمع الدولي . وشكل هذا الانطباع مدخلا 
سائدا لدراسة Sl‏ ينات الاجتماعية بما فيها الأمة( . على أن هذا الانطباع غير 
دقيق إلى حد بعيد . ففي واقع الأمر » قد تنمو امحماعات ال مستوی التعقید 
المؤسسي المرتبط بالأمة » ثم تتحطم هذه الأخيرة إلى جماعات أقل في تنظيمها 
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المؤسسي عن الآمة وأصغر نطاقا من حيث التنظيمين الاجتماعي والسياسي . ثم 
قد يعاد تشكيل الأمة من جديد » ولكن بمادة خام تختلف عما سبق وبالتالي يعاد 
تعريفها من حيث انماط التنظيم والنطاق الاجتماعي ومحتوى وعلامات الهوية . 
ويحدث نفس الشىء تقريبا بالنسبة لباقي مستويات واغغماط .تنظيم الجماعات . 
فالقبيلة قد تتحطم إلى عشائر وبطون وأسر » وقد يعاد تجميعها على أسس 
جديدة . بل إن هناك من الأمثلة التاريخية ما يشهد على تطور الجماعات. إلى نطاق 
دولي تحت تأثيردول عالمية أو امبراطورية يرتبط بها وجدان ومشاعر جماعات عديدة 
على مستويات متباينة من التطور » ثم ما یلبث هذا الستوی من التنظیمین 
السياسي والاجتماعي ان ينداح تاركا في اثره جماعات عديدة منها الأمم والقبائل 
والتجمعات الحضارية الواسعة . . . إلخ . ae‏ 
ويعطى المستوى الارقى من النمو المؤسسي الخاص بالأمم أساسا لنوع ثان من 
التقديرات والمداخل غير الدقيقة . وبالتحديد فإن الانطباع الذي يتولد هنا هوأن 
الدولة هي قاعدة الأمة ومعيار قيزها عن غيرها من أنغماط التنظيمين الاجتماعي 
والسياسي الأضغر نطاقا » وخاصة الجماعة العرقية . ويبدأ هذا الانطباع من 
الاعتقاد الشامل بأن اللهوية والسلطة هما معنيان متداخلان » يتضمن الواحد منها 
الا S)‏ . وقد تميز الفكر العربي حول القومية في المراحل الأخيرة بتطور يؤكد 
على معنى الارتباط السببي بين الدولة والأمة . فيؤكد نديم البيطار على أن 
« الشعور ببوية قومية خاصة ؛ بمصير واحد » بوحدة مصالح ومقاصد مشتركة e‏ 
بضرورة أنظمة واحدة تمثل ذلك . . . الخ .. هي آمور تنتج عادة عن حياة 
واحدة في ظل دولة واحدة وعن مشاركة سياسية فعالة ی اطارها ۰ هکذا تفرز 
الدولة الأساس الضروري لنشوء القومية والامة » ۰.. وان « الفکرة القدية الي 
ترجع نشوء الدولة القومية إلى يقظة الشعور القومي أو إلى هوية قومية سابقة هي 
فكرة خاطئة ٠‏ فهي نتيجة تفكير متيافيزيقي يعطى وجود الأمة ماهية ثابتة » . 
ويستعين في ذلك المعنى بقول رودلف روكر بأن « الأمة كانت نتيجة للدولة 
ولیست سببا ما . فالدولة هي التي خلقت الأمة ولیست الأمة هي التي خلقت 
الدولة ٩۱۷‏ .. ومن منظور آخر لنفس القضية يؤكد سمير أمين على أن مفهومي 
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الأمة والجماعة الاثنية يشتركان « في خاصة هامة شديدة الأهمية وهي اللغة 
المشتركة . ولكن التمييز بينهها يكمن في وجود » أو غياب مركزة الدولة ( أي 
سواء على مستوى الدولة أومن خلال تدخل الدولة ) لفائض المنتج . . . وهكذا 
وبالرغم من أن الأمة والدولة ليسا نفس الشىء ء فان الظاهرة القومية لاهکن 
فصلها عن تحلیل الدولة »۲۲۱ . 

بطبيعة الحال مثل هذا المنظور اضافة ضخمة للفکر العريي حول القومية » 
والذي خضع فترة طويلة لنفوذ الدرسة الرومانسية القومية » الأوروبية . إذ 
نظرت هذه الا خيرة للقومية والامة باعتبارها حقيقة أزلية » باعتبار أن ما يميز الأمة 
هو « روحها » التي رغم تقلب الظواهر تظل محلقة على الجسم الاجتماعي عبر 
القرون . 

على أن هذا المنظور يؤدي إلى نتيجة منطقية مفادها آن الدولة تستطیع داثیا آن 
تخلق الأمة في نطاق سيادتها . ويفشل هذا المنبظور بالتالي في تفسير المفارقة 
الضخمة بين واقعة الأمة وواقعة الدولة . ولاتعني هذه الفارقة فقط جقيقة أن 
الامة والدولة قد لایتفقان اطلاقا ۰ . فتحتوي الدولة على أكثر من أمة » أو تتوزع 
الأمة على أكثر من دولة . ولكنها تعني أيضا حقيقة أن الأمة قد تتطور في واقع 
الأمر في مواجهة الدولة . وربما كان المثال الأكثر سطوعا لهذا الجانب من المفارقة 
بين الأمة والدولة هو الموقف الاستعماري .. ولكن المفارقة تمتد لأمثلة من معارضة 
الأمة وا لحماعات الأقل تعقيدا للدولة لاتعبر بوضوح عن الموقف الاستعماري كا 
هي الحال بالنسبة للقضايا القومية المثارة في الوقت الراهن في كل من اسيا 
وافريقيا . 

quay‏ أن الأمة.لاتتميز بارتباطها بدولة ‏ بخض النظر عما إذا كانت 
هذه الدولة علة للامة آو تتصاحب معها - وانا بالنزعة لتکوین دولة خاصة بها . 
وبتعبير آخر فإن الأمة والدولة تنشآن معا وتتطوران . کیا قد تتحطمان‌معا . ومن 
ناحية آحری» فإن تكوين الأمةوتكوين الدولة يتضمنان تأثير فع لكل منما في الآخرء 
وهو فعل بناء متزامن یتضمن نمطا من العلاقات يمكن تسميته .التوافق الميكلي أو 
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gi . homology‏ أنه في نفس الوقت الذي تعمل فيه الدول على دفع عجلة 
تكوين الأمة . فإن الأمة تنرع إلى أخذ الدولة وضمها إلى ذاتها في مواجهة البيئة 
المحيطة بباوجعلها خاصة بها ء وهي نزعة تتسم بالطابع الستمر والتجدد . 
وتتضمن تلك العملية المزدوجة نوعين من المتغيرات . فمن ناحية الدولة هناك 
مجموعة من المتغيرات التي تتوقف عليها قدرة الدولة على بناء الأمة . ويمكن 
تسمية تلك المتغيرات بعوامل قدرة الدولة الاستيعابية أو الادماجية . ومن ناحية 
الامة هناك مجموعة من المتغيرات التي يتوقف عليها اتجاه عملية بناء الموية 
الاجتماعية أو التوحد مع دولة بعينها I‏ 
ولايكتمل الحديث عن طبيعة الأمة بدون تحليل موجز لمذين النوعين من 
التغیرات : ۱ 
۱ - قدرة الدولة الاستيعايية : 

ويعني ذلك بصفة عامة المتغيرات التي تكن الدولة من دمج العناصر 
والمجموعات الاجتماعية الفرعية بها » واعادة بنائها باستمرار كأمة متميزة عن 
البيئة المحيطة مها . وهناك بصورة عامة ثلاثة جوانب متميزة لهذه الطاقة أو القدرة 
الاستيعابية للدولة : 
أ - الطاقة أو القدرة الوظيفية : Functional‏ 

فادماج المجتمع واعادة استيعاب المجموعات الفرعية بصفة دائمة في الكلية 
التي يمثلها مفهوم الأمة تقتضي أداء وظائف عديدة . والوظائف التقليدية للدولة 
هي بطبيعة الخال استتباب الأمن الداخلي والدفاع الخارجي ‏ غير أن هناك 
cab,‏ اقتصادية تتفاوت في اتساعها بين تجربة اجتماعية وأخرى » ولكنها في كل 
الأحوال حتمية . وبصورة خاصة هناك بنيات اقتصادية ‏ بيئية معينة » مثل 
القائمة على الزراعة الغبرية ‏ تفرض بالضرورة اضطلاع الدولة بوظائف تنظيمية 
وهندسية ‏ بل وانتاجية آحیانا . ويكفي التأكيد على أن الوظيفة الاقتصادية 
للدولة كانت مكونا جوهريا في عملية تكوين الأمم » ودعم هذا التکوین . 
وهناك أيضا وظائف سياسية ومؤسساتية للدولة عادة ما تم تجاهلها . فالدولة - 
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حتی تلك‌التي من النمط القدیم - مسوولة عن‌تعزیز عملية نظم آقسام المجتمع 
المختلفة في مؤسسات : ومختلف آداء هذه الوظيفة بین دولة وأخری تبعا لأسلوب 
أداء هذه الوظيفة . وني النباية هناك عدد من الوظائف التي ترتبط بقدرة الدولة 
على اعادة الانتاج الموسع والمتأقلم للمجتمع . مثل التعليم » وذلك بغض النظر 
عما إذا كان أداء هذه الوظيفة مباشرا آو غبر مباشر . 

وفيها يتصل بالادماج وتعزيز عملية تكوين وتوطيد واقع الأمة » فإن الأمر اهام 
لیس هو مدی اتساع وظائف الدولة . وإنما قدرة الدولة على توفير وتوحيد ظروف 
أداء تلك الوظائف التي تعتبر في مرحلة معينة من التطور حيوية لتكوين الأمة 
وبقائها » وفعالية أداء تلك الوظائف . ويبدو أداء وظيفة ما حيويا لهذا الغرض 
عندما يؤدي غيابه إلى لجوء أقسام كبيرة من المجتمع إلى الاندماج الوظيفي في بنية 
جتمعات » أو أمم أخرى بقصد الحصول على منافع تلك الوظيفة . وني حالة 
القيام بالوظيفة يصبح الأمر الام هو تجانس هذا الأداء وعقلانيته داخل النطاق 
الاجتماعي للأمة . وقد قدم عبدالله العروي تحليلا للدولة القومية الحديثة يميزها 
عن أنماط الدول الأخرى من زوايا أربع : التوحيد في مقابل التعدد ( للمعايبر 
الطبقة ) » والتجريد في مقابل التجريبية » والنظام في مقابل العادات ‏ والفعالية 
في مقابل ما يسميه بالمجانية . وهذه المتغيرات الأربعة تؤكد على دور التطور نحو 
العقلانية والعقلنة في أداء وظائف الدولة الحديثة » والتجانس ووحدة المعايير 
الطبقة داخل حدود الدولة۱۳) . ويودي منطق هذا التحلیل ای التأکید علی أن 
تعددية المعايير المطبقة في أداء الدولة لوظائفها ‏ وعدم أو ضعف عقلانية هذا 
الأداء هي صفات تعیق قدرة الدولة علی دفع الاستیعاب الاجتماعي » وربا 
التحضير لانشقاق الأمة إلى أقسام متنافزة . 

وتمثل الطاقة الوظيفية بهذا المعبى أساسا لنظرية متكاملة للاندماج ‏ القومي 
وفوق القومي ‏ لها شعبية كبيرة في الفكر الأوروبي والغربي الحديثين عامة © . 
ب الطاقة الاقتصادية للدولة : 

dos‏ الدولة لأداء وظائفها الضرورية لادماج الجتمع ۰ وخلق وتوطید الأمة 
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إلى التمويل الكافي . ويتوقف هذا الأخير بدوره على قدرة الدولة على تعبئة جزء 
من الفائض الاقتصادي المتحقق في الداخل لصالحها . إن مجرد نشوء البدولة 


. وطائفها وأنشطتها . ومن ثم فان القدرة الاستيعابية للدولة تتوقف جزئیا على 


حجم هذا الفائض الخصص فا . ومن ناحية أخرى فإن أسلوب تعيئة هذا 
الفائض يمثل بحد ذاته أحد المتغيرات الحاكمة لقدرة الدولة الاستيعابية . 
فیلاحظ تیلل آن الضرائب الباشرة مثلت في آن واحد أداة للتکامل القومي » 
وأساسا لد ib‏ الحياة السیاسیة(*۱) . ویکن القول بصورة عامة ان هناك 
أساليب لتعبئة الفائض الاقتصادي تعمق من الاستقلال النسبئ للدولة إزاء 
القوى الاجتماعية الداخلية للمجتمع » وهناك أساليب أخرى تسبب اختراقا 
كثيفا للدولة من قبل أقلية من المجتمع » ما يجعلها في واقع الأمر اداة هذه الأقلية 
في مواجهة بقية المجتمع ( مثلا القروض العامة c‏ والهبات وكذلك الضرائب غير 
المباشرة إلى حد ما ) . وإن القدرة الاستيعابية للدولة تضطرد كلما حصلت الدولة 
على درجة أكبر من الاستقلال الذاتي عن الطبقات السائدة في المجتمعات » أو 
الفروع والأقسام الثقافية أو العرقية الأقرى . إذ يمكنها هذا الاستقلال من تغليب 
ضرورات الاندماج والتوازن على ضرورات التلاعب بظروف الاستقرار والذي 
قد يؤدي إلى تعميق استبعاد اقسام من المجتمع وفض قاعدة المساواة الضرورية 
لتكوين الأمة . 

وني نفس السياق يمكن القول أيضا بأن كفاءة ادارة الدولة للاقتصاد يمثل جانبا 
هاما للطاقة الادماجية أو الاستيعابية للدولة . وليس من الضروري أن يكون 
للدولة دور مباشر في عمليات الانتاج واعادة الانتاج . ولكن من الضروري أن 
تطبق الدولة بحزم قواعد حاكمة للتطور الاقتصادي تحقق له التوازن بعد كل 
مرحلة يحدث فیها اختلال في مستويات النمو بين الأقاليم أو الأقسام 
الاجتماعية . 

إن نطاق سيادة الدولة آو اتساع اقلیمها یعتبر عاملا G IE‏ تحدید الطاقة 
الاقتصادية للدولة ومن ثم طاقتها الاستيعابية . فالنطاق الاقليمي عادة ما يؤثر 
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على حجم الفائض الاقتصادي التولد والتاح للدولة . ولکن الأمر الاهم هو أن 
هذا النطاق یرتبط عادة بتنوع الوارد والهارات و|مکانات تقسیم العمل . ومن 
ثم فهو يمثل أحد العوامل الافتراضية القوية التي تحدد الامكانات الموضوعية 
لتحقيق تكامل داخلي لعمليات العمل الاجتماعي » وبالتالي الفرصة الموضوعية 
لنمو مدعم ذاتیا ومنطلق من الامکانات الداخلية للأمة . أي أن الحجم 
الاقتصادي للدولة 81818 01106 5126 900001010 يكيف المدى الذي يمكن أن 
تعمل على أساسه الأمة كمشروع اقتصادي واحد . وبالتالي مناعتها 
الافتصادية » ی مواجهة الاختراق الخارجي . 

ج ‏ الطاقة الايديولوجية للدولة : 

۱ بدور الشعور القومي حول علامات ورموز تكشف عن الانفعال بالتجربة 
الثقافية للأمة » والتي تصبح في « الادراك العام » قاعدة وحدتها . وينشأ هذا 
الشعور أساسا من جانب المجتمع Je.‏ أن الدولة يكن أن تلعب دورا بارزا في 
ايقاظ مذا الشعور ونظمه في صورة :تیار دائم التدفق للوعي . وبطبيعة الخال . 
فإن الدول تختلف كثيرا من حيث طاقتها » أو قدرتها الايديولوجية فيا يتصل 
بالاستيعاب والدمج . إن نط الايديولوجية التي تتبناها الدولة » والدرجة التي 
تزخر مها بالرموز والمقولات المساندة للعاطفة القومية يفسران جزئيا هذا التفاوت 
في قدرات الدول الادماجية . فالدولة التي لا تتبنى ايديولوجية قومية لاينتظر منها 
أن تقوم بتعزيز الشعور القومي . كا أن كفاءة مؤسسات الدولة القائمة على 
اشاعة هذه الايديولوجية والاضطلاع بوظائف الدمج الاجتماعي لأقسام الأمة 
J=‏ عاملا آخر à‏ تفسبر التفاوت في قدرات الدول الادماجية . وتتوقف هذه 
الكفاءة بدورها على شمول هذه المؤسسات وانسجامها وانتظامها في نسق كلي 
متتجانس وقادر على التركيز والكشف عن الحماس للجانبين العام والكلي للعملية 
الاجتماعية لتكوين الأمة بالمقارنة بالمخوانب الخاصة والجزئية O9‏ . 0 
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السكان وتحويلهم إلى أمة أو قومية . فهناك في الاتجاه المضاد مجموعة من المتغيرات 
اي من ناحية تساهم في تكوين جماعة الهوية ‏ أو الأمة ‏ ومن ناحية أخرى ما أن 
تبزغ هذه الأمة حتى تحفزهاعلى الاستبحواذ على دولةخاصةبها . وهو موقف يجعلها 
تتناقض أحيانا مع الدول القائمة بالفعل » سواء أکانت هذه الدول لاتسع کل 
الأمة » أم لأنها تتسع لأكثر من أمة . ويقع هذا التناقض عامة عندما يتحقق 
الاغتراب بين الأمة والدولة » بمعنى أن الأمة ترى الدولة غريبة عنها ومفروضة 
إن ممارسة الاستحواذ » أو السعي لاستحواذ دولة يمثل عنصرا جامعا وشاملا 
في كافة محاولات وتجارب بناء الأمم والدول » ولكن تفسير ذلك لم يكن سهلا في 
أي وقت . إن ايجاد التفسير يتوقف على تحديد العوامل والوظائف الفريدة التي 
تقدمها الدولة للأمة في مجموعها . فالدولة قد تخدم اغراضا ومصالح عديدة 
شاملا ذلك مصالحها الخاصة ( المجردة ) ومصالح الاشخاص الذين يقومون 
بدور ادارة آجهزا الختلفة . وحیت آننا افترضنا منذ البداية آن الأمة هي 
تکوین » أو تشكيل اجتماعي متمایز داخلیا c‏ فان الدولة قد تخدم نقط مصالح 
إحدىالشرائح- وبالتحديد الطبقات المتميزة أو المسيطرة داخل هذه الأمة ‏ إن 
افتراض أن الدولة تقوم على خدمة مصالح الطبقة المسيطرة في المجتمع » أو الأمة 
قد شكل تقليديا جوهر النظرية الماركسية الكلاسيكية حول الدولة(۱) . ومع 
ذلك يظل السؤال إذا كان الأمر كذلك ما هو الذي يقنع بقية طبقات الأمة بفائدة 
الدولة ها » وما الذي يشعل رغبتها في الاستحواذ علیها . آو جعلها شیثا من 
الذات الجماعية ( المجردة أحيانا ) للأمة بالرغم من التحيز الذي تبديه الدولة 
لمصالح الطبقات أو الطبقة المسيطرة ؟ . . إن الإجابة الكلاسيكية للماركسية عن 
هذا السؤال قد تراوحت بين القمع والهيمنة الايديولوجية التي ينتج عا وعي 
dli)‏ : أوفي هذه WLI‏ رواج أسطورة انتماء الدولة للأمة ككل لدى الطبقات 
الخاضعة داخل الأمة . على أن القمع ليس وسيلة لخلق الانتماء وتعميقه بل لنفيه 
واضعافه . أما ال هيمئة فتثير مشكلة أكبر . فالايديولوجية لاتستطيع أن تحل 
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الحاكمة والدولة لا تستطيعان أن تحققا هيمنة ايديولوجية بمجرد تزييف الوعی؛ 
وإنما فقط بالمخاطبة والحوار والتوصل الى حلول وسط مع مصالح الطبقات 
الأساسية في الأمة التي هي موضع محاولة الهيمنة الايديولوجية١2‏ . وباختصار 
فإن محرد بزوغ الأمة » وكل لحظة تبدو فيها الأمة موجودة بالفعل, یتضمن واقع أن 
الدولة تخدم مصالح الأمة ككل من زاوية معينة على الأقل وأن الطبقات الكبرى 
تجد مصاها افضل حالا مع وجود دولة خاصة بالأمة التي هي مكون فيها عن 
البدائل الاخرى والتى من پینبا تشتت الامة » أوخضوعها لسيطرة دولة اخرى . 

إننا إذن أمام مشكلة ايجاد الصلة بين ثلاثة أنماط من العلاقات : فالدولة 
تتضمن علاقات سلطة : أي الاملاء والطاعة . والأمة هي في اجماها علاقة 
تضامن وانتهاء عاطفي . وداخل الامة هناك طبقات اجتماعية تعرف کل منبا 
وتتعين تجاه ذانها وتجاه الأخریات بدی معین للمصالح والنافع » ومهما كان 
مضمون الدولة ( الطبقي والتاريخي عامة ) فان ما یثله ي هذه العلاقة » اي 
ماينبغي أن يفسر سعی الأمة للاستحواذ Je‏ دولة » هو نفسه ماهو جوهري في 
أي منظمة رسمية عامة : أي وفقا لماكس فيبر : 

أ قواعد الاستبعاد من الانتماء أو الدخول للغرباء . 

ب - التوافق مع قواعد داخلية يقوم على تطبيقها رئيس أو هيئة ادارية يقوم 
دورها بالتحديد على فرص تطبيق هذه القواعد“ . 

وبتعبير آخر » فإن الأمة ككل تحتاج لدولة خاصة نتيجة الحرصها على فرض 
قواعد متميزة لتنظيم الأنشطة الاجتماعية الأساسية ‏ وخاصة نشاطي TEY‏ 
والتوزیع - بالقارنة بالقواعد التي قد تسود في حال عدم وجود دولة بوظائف قوية 
( مثلا النموذج الليبرالي القائم على الحرية التامة للتجارة على الصعيد العالمي ) أو 
في حالة خحضوع الامة لدولة غريبة . من هذا المنظور » فانه یستحیل قیام دول 
قومية بعنی فعال وحقيقي في حال التحرير التام للمبادلات التجارية على المستوى 
العالمي . أي أن نظام حرية التجارة - مضمونه اللیبرالي - یتناقض ناما مع الدول 
القومية . 
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ومن هنا يمكن القولبأن الأمة هي نظام متميز للعلاقات الاجتماعية a sys-‏ 
tem 01 580013 relations‏ إلى الحد الذي تسعى فيه للاستحواذ على ذولة iol‏ 
بها . وهنا ينبغي التفرقة بين علامة » أو علامات تميز هذا النظام من ناحية » 
وأسباب هذا التميز من ناحية أخرى . والعلامة الأساسية للتميز القومي هي 
اللغة . l‏ 

أما أسباب التميز فيمكن ايجازها في عامل أساسي واحد وهو الإمكانية 

التاريخية لنشوء نظام انتاج يقوم على تجانس واستمرارية وتكاملية عمليات العمل 
الاجتماعي داخل النطاق الاجتماعي للدولة ‏ الأمة . ما الذي تعنيه بذلك ؟ 
يقوم أي نظام اقتصادي يتجاوز مستوی الانتاج الطبيعي على توزيع أدوار 
وعمليات الانتاج بين المنتجين . ویتطور النشاط الانتاجي مم توسیم نطاق 
وتعميق هذا التوزيع المستقر نسبيا للأدوار » أو تقسيم العمل الاجتماعي . غلى 
of‏ هناك آسلوبین لتنظیم التقسیم الاجتماعي للعمل . فهناك من ناحية ماکن 
تسميته التقسيم الفني للعمل . ؤيعني هذا المفهوم جرد تخصیص مجموعة معينة 
من الناس لأداء عمل متميز من الناحية الفنية . وقد يكون هذا التميز الفني أفقيا 
أو رأسيا . فالتقسيم الفني الأفقي يتضمن درجة محدودة من التفاوت في المحتوى 
الفني » أو التكنولوجي للعمل . أما التقسيم الفني الرأسي فيتضمن تفاوتا كبيرا 
في هذا المحتوى gill‏ لعمليات العمل بدءا من أبسط الأعمال إلى أكثرها 
تعقيدا > وحاصة انتاج المعرفة الفنية وتطبيقاتها : أي انتاج التجديد 
الامر امام آن التقسیم الفني للعمل لايتضمن بحد ذاته توزيعا للناتج من 
عملیات العمل » ولا بالضرورة معاییر محددة هذا التوزيع . أما التقسیم 
الاجتماعي للعمل فيتضمن معايير محددة لتوزيع الناتج . ووفقا لهذا التقسيم 
تتخصص جماعة معينة من الناس بصورة مستقرة في عمليات معينة تدر عليهم دخلا 
متفاوتا . وهناك جزء من هذا التفاوت يمكن تبريره بمعايير فنية تاريخية . فالأعمال 
المعقدة مثلا تؤديها جماعات من الناس أكثر ندرة نتيجة المعارف والخبرات الأرقى 
۳ 








التي حصلوا عليها . كا أن هذا التفاوت تبرره فوارق الانتاجية من العمليات . 
الفنية المختلفة من حيث محتواها التكنولوجي . ولكن جزءا من التفاوت في 
Je‏ لايمكن تبريره بمعايير من هذا النوع . والأمر الام في التقسيم الاجتماعي 
للعمل هو أن هذا التقسيم يوزع بدرجة كبيرة من عدم العقلائية فرص النمو 
المتفاوتة بين جماعات الناس التي تتخصص في عمليات عمل ممتلفة من حيث 
محتواها الفني . أما معايير هذا التخصص أي لاذا يتم توزيع مجموعة بعينها من 
الناس على عمليات عمل محددة فإنها تعود إلى طبيعة المجتمع كنظام لعلاقات 
القوة . والنظام الأساسي نظريا للتوزيع الرأسمالي للعمل مثلا هو الانقسام إلى 
طبقاث . ولکن لایوجد نظام يقوم بصورة صافية على التمييز الطبقي ٠‏ بل إن 
كافة الأنظمة الطبقية في التاريخ قد اسسعانت بدزجة أو بأخرى بنوع من التقسيم 
العرقي بالعنی الواسع للكلمه : أي. تخصيص جماعات من الناس على عمليات 
عمل متفاوتة في التركيب الفني .. وفي نصيبها من الثروة المنتجة لابسبب صفاتهم 
الفردية » وإنما نتيجة لصفاتهم الجماعية الموروثة مثل الدين والثقافة والملامح 

الجسمية. أو الاصل العرقي . .. الخ . وعندما يتميز هذا التوزيع العرقي 

للعمل بتفاوت كبير في المجتوى الفني لعمليات العمل » وفي توزيع العائد » OP‏ 
النتيجة المحّمة هي قمع النمؤ الاجتماعي لجماعات معينة » وتسريع نمو جماعات 
أخرى . ولايقتصر هذا العنی على مجرد تفاوت توزيع الدخل ٠‏ بل واقع التوزيع 

غير المتكانىء لفرص النمو على الأصعدة الثقافية والسياسية والاقتصادية عامة. 

مثل هذاالنظام یتناقض تماما مع مبدأ الادماج المتساوي لأقسام الأمة . وبالتالي فإن 

الوقف » أو التمايز الاجثماعي المبني على zs enthnic stratification 3 JI‏ 

فکرة الأمة من آساسها ..- 

٠‏ ولكن الحالة العكسية تنتهي أيضا إلى نفس النتيجة : بمعنى أن تخصيص قطاع 
من نفس الأمة في عمليات عمل تنخفض بشدة من حيث مضمونها الفني » 
وعائدها الاجتماعي عن بقية عمليات العمل التي تقوم بها الأمة يؤدي في الاية 
إلى الانسلاخ التدريجي را القسم عن بقية الأمة من الناحية الاجتماعية على 
الأقبل . وفي بعض الحالات المتبطرفة ‏ وخاصة عندما يأخذ هذا التقسيم 
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الاجتماعي للعمل تعبيرا اقليميا ‏ تنزع الأقسام التي تعاني من التمييز إلى إبراز 
عوامل ثقافية تميزها عن بقية الأمة » وتتمحور حول ذاتها وتعين علامات وحواجز 
تخلق خلقا يبعدها عن التيار الأساسي للحياة القومية .وبذلك تنفصل في جيتو » 
أو طائفة دينية » آو تنطلق آسطورة للتمییز العرقي تنفي بعمق وحدة الأمة التي قد 
يكون مسلا بها من الناحية النظرية المجردة . 
ومن هنا » فإن التوجه القومي يجب أن يستند على حد أدنى من تجانس 
عمليات العمل الاجتماعي » من حيث محتواه الفني . ولكن التجانس التام هو 
أمر مستحيل إلا بالنسبة لمجتمع وأسلوب انتاج يتصف بدرجة كبيرة من الركود . 
فهناك على الأقل الانقطاع النسبي بين المستويات الفنية للعمل في الريف بالمقارنة 
بالمدينة . ومع ذلك فإن عدم التجانس النسبي هذا قد يأخذ شكل انقطاع 
06 ملحوظ بین الستویات الفنية للعمل . وقد باغذ شکلا متدرجا بحیث 
تتدرج الستویات الفنية لعمليات العمل من البساطة إلى التعقید دون فجوات 
كبيرة . وفي وافع الامر فان الشکل الأول تو Ur‏ الامة » على حين 
أن الشكل الثاني ضروري لبناء الأمة » وتطورها في زه نفس الوقت . إذن » Of dad‏ 
التجانس النسبي واستمرارية ( أو تدرجية ) عمليات العمل الاجتماعي هما 
أمران ضر وريانلتطور الأمة مولكنم|على الأغلب ليسا كافيين بحد ذاتهها. AIM‏ 
وراء تقسیم العمل ‏ وتخصص الأدوار فنیا . هو عادة التکامل فیا بینها لانتاج 
حاجات اجتماعية متنوعة . والقضية نی JA die‏ عمليات العمل هي نطاق 
هذا التكامل . فإذا كانت عمليات العمل التي تؤديها أقسام من المجتمع منديجة 
مباشرة في النظام العالمي دون المرور بالنطاق القومي إلا باعتباره وسيطا » أو إذا 
كانت عمليات العمل الاجتماعي تتكامل وتنغلق تحت المستوى القومي ۰ مثلا 
على صعید القرية آو الاقليم . فان ذلك یجعل النطاق القومي خالیا من صفة 
الضرورة من الناحية الاقتصادية ؛ بل إن هذا المستوى قد يصبح ضارا بمصالح 
الفئات الاجتماعية التي تتكامل عمليات العمل التي تؤديها سواء تحت المستوى 
الوطني أو فوقه ( على الصعيد العالمي ) » لأن المستوى القومي يلعب في هذه 
| الحالة » إما دور الجابي والنازح انرو بن خلال ترکیز القوة السياسية فیه ,واما 
zs‏ 








دور الوسيط الذي يقتطع من الدخل المتحقق على المستوى الأدنى . ومن هنا يلزم 
التأكيد على أن عمليات العمل يجب أن تتكامل في النطاق القومي حتى تبزغ فكرة 
الأمة . وليس من الضروري لكي يحدث هذا التکامل » أن يكون تقسيم 
العمل رأسيا » بل إن التكامل يكن أن يتم بين عمليات عمل متجانسة فنيا 
وموزعة أفقيا . فأنظمة الري المري مثلا تعمل كأنظمة مندمجة قوميا دون أن 
تتضمن تقسي) فنيا رأسيا للعمل . وعندما ينتفي هذا الشرط العام في نظام معين 
للانتاج وتقسيم العمل يمكننا أن نتوقع وجود أرضية اقتصادية لنوعين من المواقف 
المميزة لقضية الموية : الموقف الاستعماري والموقف العرقي . وينشأ الموقف 
الاستعماري colonial situation‏ عادة عن حال استعمار وان d‏ يعن الأمر أنه 
نفس الشیء . فحال الاستعمار هي اعتراق حماعة متمیزةللنسیجین الاجتماعي 
والبيئي لجماعة أخرى واخضاعها . ويمكن أن تستمر هذه الحال في ظروف توازن 
قوى مختل . ولكن حال الاستعمار يمكن أن تضمحل » خاصة إذا كانت الجماعة 
الاستعمارية أقلية بالنسبة للجماعة المستعمرة . ولكن هذه الحال تتطور إلى 
موقف استعماري عندما يتوافق مع هذه الحال نشوء علاقة سيطرة بين أسلوب 
انتاج أرقى ( تتوطن فيه ادارة الجماعة الاستعمارية ) » وأسلوب انتاج أدنى منه 
( تتوطن في all‏ الجماعة المستعمرة ) » دون أن يزيحه ويحل محله » أو يتداخل 
معه ويتشعب فيه . في اطار هذا الموقف ينشأ نظام للتمايز الاجتماعي يستند على 
قاعدة اقتصادية عميقة بين الجماعة الاستعمارية والجماعة المستعمرة . أما 
الموقف العرقي oe Ui ethnic situation‏ نظام للتقسيم الاجتماعي للعمل 
يتسم إما بانقطاع هام في المستوى الفني لعمليات العمل في اطار نفس الأسلوب 
للانتاج »وإمابالافتقار إلى ميكانيزمات داخلية لاعادة ادماج عمليات العمل التي 


تؤديها أقسام متمايزة ثقافيا أو عنصريا للسكان . وني الحالات المتطرفة للانقطاع . 


بين عمليات العمل وعائدة يمكن أن تنشأ حال » أو موقف الاستعمار الداخلي 
internal cólonialism‏ 099 . ويأخذ الموقف العرقي عديدا من الأشكال » 
ولكنه يتميز عن الموقف الاستعماري بعدم وجود انفصال حاد بين أسلوبين 
متكاملين للانتاج يتصلان معا بعلاقة سيطرة واخضاع . 

هت 





ولكن ما هي علاقة الطبقات والانقسام الطبقي بهذا التصور العام لبناء 
توجهات الموية e‏ هي نظام للتمايز 
الاجتماعي یتضمن بالضرورة تقسیا أفقیا , أو رأسيا للعمل آو کلیها معا . 
ويقوم هذا التقسيم على الصعيدين الاجتماعي والفني معا وتتفق معه میکانیزمات 
عميزة لتوزيع العائد » أو النصيب من الثروة المنتجة » وفرص النمو الاجتماعي 
عامة . ومع ذلك فإن الانقسام الطبقي بحد ذاته لا ينفي فكرة الأمة والقومية إلا 
في حالين . الحال الأولى tas‏ عندما تندمج إحدى الطبقات في أسلوب الانتاج 
الأرقى لقوة خارجية في اطار موقف استعماري کبا عرف فی| سبق . وتواجه بقية 
طبقات الأمة من هذا المنطلق باعتبارها حلقة وصل أو وسيطا « محليا » لاسلوب 
الانتاج الأرقى والغريب uf alien‏ في الحال الثانية فإن الهيكل الطبقي يتوافق 
مع الشيكل العرقي بدرجة أو باخرى . فتتوحد الطبقات مع الأقسام العرقية . 
فمشلا يكون العمال من جماعة عرقية أو ثقافية معينة . على حين يتكون 
الرأسماليون من جماعة عرقية أو ثقافية آخری « أو ينتمي أغلبهم إلى هذه 
الأخیرة(۲). 

وهكذا نخلص إلى أن الأمة تمثل اتجاها لعملية بناء اهموية عندما مثل نطاقا 
اجتماعيا يستند على تقسيم فني للعمل يتسم بالتجانس والاستمرارية وامكانات 
التكامل والاندماج . على أن الأمة بالاضافة إلى کونها نطاقا معینا للانتاج الادي - 
ومن ثم لعمليات تقسيم واعادة تكامل عمليات العمل اللازمة للانتاج المادي - 
هي أيضا نظام لانتاج واستهلاك الثقافة : أي نظام للاتصال الاجتماعي الذي لا 
حجزه عوائق موسسية . غير أن الافتراض الکامن هنا هو آن التواصل الثقاني 
يميل على المدى البعيد إلى التوافق مع نظام الانتاج وتقسیم العمل الاجتماعي . 

وتنشأ القومية عن التقابل والتدعيم المتبادلين للمتغيرات القادمة من اتجاه الدولة 
لبناء الأمة > وتلك القادمة من اتجاه الأمة للاستحواذ على دولة خاصة بها . ولكن 
عملية بناء الحوية والمتغيرات الحاكمة لما قد لا تتقابل » بل تتناقض مع عملية 
استيعاب الدولة للسكان . ويظهر صورة تقابل هاتين المجموعتين من المتغيرات 


أربعة مواقف متميزة كالتالي d‏ 
۱۳۳ 








التوحد الاجتماعي مع الدولة 
. (اطوية) 
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قدرة الدولة الاستيعابية نیمه 
الدولة العالمية دولة الكومنولك . 
رق Common Wealth Universal State‏ 


فالقدرة الاستيعابية للدولة قد تكون مرتفعة أو منخفضة . وكذلك قد يكون 
میل السکان للتوحد من حیث افوية مع الدولة مرتفعا او منخفضا . وتبزغ 
الدولة القومية عندما یکون کل من القدرة الاستيعابية للدولة مرتفعة » ومیل 
السکان للتوحد معها من حیث اهوية مرتفعا . آما الحالات الأخرى فتتراوح بين 
Bw‏ احتمالات : الدولة العالية (مثل الدول الدينية عموما : اخلافة 
العباسية » الامبراطورية العثمانية ) » والدولة الامبراطورية ر الامبراطورية 
الرومانية مثلا ) » والدولة القي تأخذ صورة الکومنولث ( وفاذجها تتوزع علی 
حالات عديدة في التاريخ و الواقع العالي الراهن ) . 

وعند هذا الستوی من التحلیل لابد من التوقف عند تحفظین جوهریین . 

التحفظ الأول يتمثل في أن الأنماط التي توصلنا البها لعلاقة عملية بناء 
الموية » وخصائص الدول وقدراتها الاستيعابية المتفاوتة ليست غير أفاط أو نماذج 
مثالية على حد تعبير فيبر . 

والتحفظ الثاني يتمثل في أن التحليل حتى هذه النقطة يكاد يكون استاتيكيا 
لانه توقف عند رصد العوامل اليكلية التي يفرز لقاؤها أو تغارضها ظواهر 
متمايزة . ولکن الأمم والجماعات العرقية لا تتكون بصورة ثابتة من عوامل 
مترامنة » بل تنشاً ی التاریخ . وکل متغیر من التغیرات التي ذکرناها » ناهيك 
عن تقابلها معا یتحرك في أفق زمني طويل نسبيا . فالأمم والأعراق هي إلى حد 
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بعيد تكوينات تاريخية لها جانب من الاستمرارية » وحالات من الانقطاع ‏ 
وكلتاهما لها منطق داخلي لا يستنفذ بسهولة في الزمنءأي أن من الصعب إحداث 
انقطاع في تقاليد تاريخية مستقرة نسبيا مثل الأمة » بالرغم من التغيرات التي قد 
تدفع نحو ذلك في لحظة معيئة . كا أنه من الصعب تحريك انقطاع حدث في 
التطور التاريخي للجماعات » مثل الانتقال من جماعات متباينة إلى تشكيل أمة 
واحدة منها . فالأمر يحتاج إلى تكوين عادة القبول وحس القرابة والانتماء » مع 
الزمن . 

على أنه لا يصح الارتكان إلى هذا الطابع التاريخي لتكون الجماعات والأمم 
لصالح رؤية رومانسية لهذا التطور . فمن المؤكد أنه من الصعب تحطيم الأمم , 
ولكن الأمم تتحطم . كما أنه من الصعب تكوين أمة جديدة من عناصر وجماعات 
منعزلة أو متصارعة قبل ذلك . ولكن الأمم تتكون . ويمكن القول على الاجمال 
بان تحطيم تكوين اجتماعي ما أسهل من بنائه . فالمجتمعات البشرية تبدو أكثر 
استعدادا للتفكك عن التجمع في وحدات جديدة . ومن هنا لا تصح معارضة 
التحليل الميكلي بالمنيج التاريخي . كما لا يصح فهم التاريخ وكأنه زمن تتكشف 
فيه ظواهر ما هو روحي وثابت . فالتاريخ هو بالتحديد العملية الدائمة لتكوين 
وتحطم واعادة بناء هياكل وبنيات اجتماعية نتيجة لتقابل وتنافر متغيرات بعينها . 

ومن هذا المنظور فانه یصبح من المکن اتباع منبجية معينة لرصد تکوین 
واضمحلال القوميات » والدول القومية تستئد على التمييز € والجمع بين الثبات 
النسبي للهیاکل ۰ وعوامل تغيرها التاريخية . فیمکننا مثلا آن نیز بين الأمة 
والقومية . الأولى هي تکوین اجتماعي اندمج في حظة معينة من تطوره الثاريخي 
تحت تأثير نظام للانتاج اتسم بتجانس واستمرارية وتک‌املية عمليات العمل 
الاجتماعي في نطاق تم تعليمه بعوامل اللغة والثقافة المشتركة . ويمكن لمذه الأمة 
أن تتعرض للتضعضع » أو الركود النسبي عندما يواجه هذا النظام للانتاج 
متغيرات تفقده تكامله الداخلي . عندئذ قد يبقى في الأمة هذا الشعور 
بالقرابة » والانسجام الثقافي » والعادة التاريخية للقبول المتبادل(١'2.‏ أما القومية 
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فهي عملية بناء » وتكوين وادماج تشكيل اجتماعي في مواجهة متغيرات وعوامل 
استقطاب وجذب . ممايجعل الشعور العام يضرورة إعمال معايير خاصة وتأكيد 
قواعد استبعاد الغرباء » وما يحملونه من تبديد حاد . وقد تعمل القومية عوامل 
الاندماج واعادة الاندماج على مادة أولية تتكون من أمة قائمة » وفي حدود نطاقها 
الجغرافي » كا قد تعمل هذه العوامل على مادة أولية تتکون من أقسام وجماعات 
كانت منعزلة » أو حتى متصارعة من قبل. الأمة إذن هي تكوين يقوم على حس 
القری والانتماء والانتساب یی ذات جماعية » آي هي حال استمرار عادة اتسمت 
باستقرار وثبات تاریخیین نسبیین » آما القومية فهي التأکید الجدد علی هذا احس 
وأعمال المعايير والقواعد التي تحميه وتدعمه في بيئة متغيرة . والفارق بين الأمة 
والقومية » من هذا المنظور ممائل لذلك القائم بين مجرد الشعور بالقرابة » وتدفق 
الشاعر نحو ضرورة المارسة الادية لواجبات ومتطلبات معيئة تمليها القرابة . 
فشعور الأبناء بالانتساب الدموي لأم واحدة » مثلا لا يعني بالضرورة التدفق 
العارم لمشاعر الأخوة . 

ويتضمن ذلك أن القومية لا تقوم إلا تحت تأثير ونفوذ حركة قومية يقظة 
وفعالة . ویعطینا التحلیل السابق اساسا للتمییز بین القومیات المكتملة › 
والقومیات غبر الکتملة . 

والقوميات المكتملة هي أمم تتوحد من حيث الموية مع دولتها الخاصة التي 
تنجح في استيعاءها بمعايير متميزة . 

آما القومیات غبر الکتملة فهي آمم » آو مشروعات آمم تحت التکسوین ۸ 
تستحوذ بعد على دولة خاصة پا ولکنها تسعی لذلك . وهناك حال آخری 
للقوميات غير المكتملة » وتتمثل في أقسام اجتماعية كانت منعزلة نسبیا بحکم 
الفوارق في الثقافة والأصل العرقي » ولکنها تشترك في صفة الواطنة لدولة تسعی 
لاستيعاب سکانها » وبناء أمة من هذه الاقسام . وا حال الأخيرة لا تزيد في 
الواقع عن آن تکون مشروعات محتملة لأمم و قومیات . ولکنها م تقطع شوطا 
طويلا في هذا الاتجاه . وهناك أمثلة عديدة في التاريخ والواقع الدولی الراهن 
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طاتين الحالين من القوميات غير المكتملة.. ولكن ما يهمنا هو بعض الحالات 
المتميزة في العالم الثالث .2 

وبصورة خاضة Se Lag‏ الامة العربية . والنزاع والمناظرات الفكرية حول 
وجودها لا تتداول أكثر من الخلاف حول ما إذا كانت أمة قائمة بالفعل ؛ أو أنها 
أمة تحت التكوين » أي مشروع تاريخي قطع شوطا بعيدا في التحول من أمة بالقوة 
إلى أمة بالفعل .على حد تعبيرات أرسطو المنطقية. والأمة العربية» سواء كانت 
ما زالت تحت التکوین . آو آنبا قائمة بالفعل ینقصها بالتأکید صفة الاکتمال » 
أي الاستحواذ على دولة مستقلة تلم شملها » وتتسم سيادتها للنطاق الجغرافي 
الذي تعيش فيه . إن صفة الاكتمال هذه هي موضع البحث:: فهي في حال 
دائمة من الجزر والمد » تؤثر فيها تلك العوامل التي تؤدي إلى تصاعد الحركة 
القومية العربية » أو إلى انحسارها ء أو إلى حد معين من هذا وذاك . 

وهناك من ناحية أخرى حال افريقيا ما بعد الصّحراء . وفي هذه القارة يعيش 
نحو خمسة الاف جماعة لغوية وعرقية متمايزة بدرجة ما » ولكها تتوزع على نيف 
وأربعين دولة ( باستبعاد الدول العربية الأفريقية التي لا تتدخل في هذا 
الحساب ) . وقد كان على هذه الدول أن تقوم بالمهمة التاريخية لبناء الأهم داخلها 
عن طريق الاستيعاب الاجتماعي للفئات اللغوية والعرقية واللدينية فيها . 
ويتراوح نجاح الدول الافريقية كثيرا من حال لأخرى . ومن وقت لآخر . وهي 
بالتأكيد لم تكد تقطع ‏ حتى في st‏ الحالات نجاحا - سوى' شوط البداية Je‏ 
طریق طویل نحو الوحدة « القومية » . 

والسؤال الذي يطرحه هذا البحث هوما هو مصير هذه القوميات غير المكتملة 
في الاطار الدولي الذي تميز بين أشياء عديدة بصعود وانتشار الشركات عابرة 
القومية ومتعددة الحنسية . 
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مراجع وملاحظات الفصل الثالث 
القومية » القوميات غير المكتملة والدولة 


١‏ -يقر أحد الباحثين الأساسيين في المسألة القومية هو فردريك هرتز بمشروعية 
التعریف الذاني للقومية بقوله : « والتعريف الذاتي للأمة سليم في جوهره غير 
أنه يحتاج إلى ضياغة بعناية » . انظر فردريك هرتز : القومية في التاريخ 
والسياسة . ترجمة عبدالکریم آحمد . مراجعة الدکتور ابراهیم صقر المؤسسة 
العربية العامة للتأليف والنشر » القاهرة ‏ بدون تاريخ . ص ۱٩‏ . 

۲ -من هذا النطلق وجد أحد کبار الدارسین للمسألة القومية نفسه یسأل «ما 
الذي منح القومية تلك القوة الكبرى في العصر الحديث ؟ » ويجيب « نحن في 
الحقيقة لا نعلم ) ; انظر فردريك هرتز - الرجم السابق ص ١١‏ 

: حول تطور ادراك فكرة العنصر والجنس انظر‎ Y 
P. Rose, The Development of Race Studies: Sociological Views 

and Expanding Horizons" in G. Shepherd aud T. Lemille (eds.) 
Race Among Nations. Lexington, Mass: D.C. Heath, 1970. 
. ١١١ انظر هرتز . مرجع سابق ص ۱۰۲ ۰ وص‎  ءع‎ 
: حول هذه النقطة انظر‎ o 
Edward Shils: Center and Periphery: Essays in Macro-Sociology. 


The University of Chicago Press. Chicago, 1975. pp. 50 - 55, 


1 -انظر هارتز : مرجع سایق ص ۷۳-۷۲ والفصل الثاني عموما . 
d- Y‏ هذا الصدد انظر : 
P. Barth. Ethnic Groups and Boundaries. Uslo, Bergen, 1969,‏ 
۸ حول نقد هذا النظور من الناحية النظرية العامة - وفيا بخص حال أفريقيا 
الاستوائية انظر : ٠‏ 


R. Cohen and J. Middleton. From Tribe to Nation in Africa. 
Chandler, Scranton, Pa. 1970. 
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V. Uchendu. "The Passing of Tribal Man: A West African 
Experience. Journal of Asian and African Studies. Vol. 5. 
Nos. 1 - 2. January ~ Apri] 1970. 
: انظرفي هذا المعنى قول روبرتسون وهولتزنر‎ - ٩ 
في دراستهم‎ "authority and identity are mutually implicative". 





B. Holtzner and R. Robertson "Identity and Authority: A 
Problem Analysis of Processes of Identification and Authoriza- 
tion" in R. Robertson and B. Holtzner (eda.) 

Identity and Authority: Explorations in the Theor of Societ 
$t. Marton's Press. N.Y., 1979. P. 5. 


٠ -انظر في ذلك كله : د. نديم البيطار : من التجزئة إلى الوحذة : القوانين‎ ٠٠ 
. الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية . مركز دراسات الوحدة العربية‎ 
. 1۷ بيروت . 191/4 . ص‎ 


: انظر‎ - ۱ 
Samir Amin, Class and Nation Historically and in the Current 
Crisis. Heinemann, London, 1980. pp. 19 - 20 (Translated 


by Susan Kaplow). 
في تفاصيل هذا النموذج انظر : عبدالله العروي : مفهوم الدولة . المركز‎ - ١ 
. ۷١-۷١ الثقاني العربي - الدار البیضاء » ۳ ( الطبعة الثانية ) » ص‎ 
بدأت صياغة النظرية الوظيفية الحديثة للاندماج على يد ميتراني » وان لم تكن‎ . ١1 
مساهماته هو وتلاميذه ذات علاقة مباشرة بالاندماج على المستوى القومي » كا‎ 
أنها لا علاقة لها مباشرة بمفهوم الطاقة الوظيفية للدولة . بل إنها حاولت انتزاع‎ 
. الوظائف من يد الدولة لصالح مژسسات لیس ها تمیزات قومية‎ 
D. Mitrany, A Working Peace System, Chicago, : انظر في ذلك‎ 


University of Chicago Press, 1966.‏ 
ويتميز هذا الاطار بالتالي عن مفهوم « الطاقة الوظيفية للدولة » الذي نقدمه 
هنا . ومع ذلك فإن هناك محاولات عديدة لدى الوظيفيين الجدد للخروج 
بنظرية عامة للاندماج تحتمل التطبيق على الستویات تحت القومية والقومية 
والاقليمية > في ذلك انظر ٠:‏ 
\YA—‏ — 





L. Lindberg "Political Integration as a Multi-dimensional 
Phenomenon Requiring Multivariate Measurement", International 


Organization. Vol. XXIV (1970), No. 4, pp. 649 - 731.‏ 
6 - حول هذه النقطة انظر عرض روكان لتطور تجربة أوروبا القومية مع التطور 
التاريخي للاقتصاد الأوروبي ونظم المالية العامة . في 

S. Rokkan:  Center-Formation, Nation-Building and Cultural 

Diversity: A Report on a UNESCO Programme, in S.N. Eisenstaelt 

and S. Rakkan: Building States and Nations. Sage Publications, 

Beverly Hills, 1973. pp. 13 - 38, Vol. I. 

وهناك عدد من النظریات التي تسعی للربط بین القدرات الاقتصادية للدولة 2 

وعملية بناء الأْمة والصاعب ان تعتور استیعاب ودمج جماعات عرقية محتلفة 

كا فى حال آفریقیا الاستوائية . من أکثر هذه النظریات شهرة : نظربة 
والرستین ‏ فى ذلك انظر دراسته : 


I. Wallerstein. "The Range of Choice! Constraints on the 
Policies of Government in Contemporary African States" in 
Michael Lofchie (ed.) The State of the Nations. Berkeley, 
University of California Press, 1971. pp. 19 - 33. 


ا الايديولوجية بأنها التجربة الفكرية المعاشة في جماعة ما » والتي 
تنعكس على ممارستها السياسية » أو ذات المغزى السياسي . والايديولوجية 
بهذا المعنى الواسع قد تكون مكتوبة ٠‏ وقابلة للنقل بواسطة التقنيات الاعلامية 
المختلفة » أو متداولة ومنقولة شفاها بحيث يمكن إعادة تكوينها برصد هيكل 
معين من المقولات والثيمات السائدة بين الجماعة في لحظة معينة . وتتلخص 
وظيفة الايديولوجية في اعطاء معنى متناسق للممارسات التي إما أن تكرس 
نظاما قائها لتوزیع الأدوار والعائد منبا » وإما تنفيه وتدعو لاستبداله بآخر . 
ومن خلال ذلك تحيل الايديولوجية الأفراد المبعثرين على هذه الأدوار إلى فاعل 
جماعي يستجيب لدعوة للقيام بمهمة تاريخية . حول تعريف الايديولوجية 
ومكوناتها انظر : 


M, Seliger. Ideology and Politics. "The Free Press, N.Y., 1976. 
P. 120. ` 
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وحول وظيفتها ني اليكل الاجتماعي انظر : 


L. Aethusser.. Leuin and Philosophy, and Other Essays.  N.lL.B. 
London, 1971. pp. 160 - 162. 


۱٩ 1‏ حول النظرية الماركسية عن الدولة انظر : 


V.1. Lenin. The State and Revolution. in V.I. Lenin, Selected 
Works. Vol. 3. Foreign Language Publishing House, Moscow, 5 
1960. pp. 301l - 399. | 


۷ لايعني أن الدولة تستطيع أن تخدم مصالح الطبقات الأساسية في الأمة أنها تقوم 
على خدمتها بنفس الدرجة . ولکن ما یعنیه ذلك آن الدولة الوطنية لابد من آن ‏ . 
تصل ‏ وأن تسس مشروعیتها عل هیکل معين للمساومة واحلول الوسط بین 
الصالح الاساسية » الذي وان کان یتحیز بالضرورة لصالح الطبقات السائدة 
فهو يأخذ بعين الاعتبار أيضا مصالح الطبقات الشعبية . وا حال أننا نتتحدث 
عن نوع محدد من الدولة » وليس أي دولة . ولا في أي وقت : أي الدولة 
القومية فعلا : أي تلك التي تنفذ قواعد ومعايير مستقلة ومتمايزة عما يضغط 
النظام الدولي القائم على السيطرة والخضوع لوضعه موضع التطبيق . ومثل 

۰ هذا النوع من الدول يتناقض مع نط الدولة التابعة » أو العميلة 0۱۱6۳151216 

0 لمصالح البدول الأقوى في النظام الدولي . والواقع أنه لا يمكن النظر إلى 

x‏ الايديولوجية القومية في الدول الضعيفة التي تكافح ضد نظام عالمي للسيطرة 

على أنها بالضرورة نمط للهيمنة الايديولوجية . بل إن الايديولوجية القومية قد 
تكون تعبيرا في هذه الحال عن نط من المشاركة الايديولوجية.. وكثيرا ما تنفجر 
المبات والانتفاضات الشعبية - ليس فقط لاغراض اجتماعية - وإنما لك يتفرض 
درجة أعلى من الكفاح على الممارسة الوطنية . في ذلك انظر ؛ 


C. Rude. Ideology and Popular Protest. Pantheon Books, 
N.Y., 1980, 





M. Weber. Theory of Social and Economic Organization. Oxford 
University Press, N.Y., 1947. P. 124. 
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6 يفسر بعض المفكرين تعقد وانفجار العلاقات العرقية بالاشارة إلى موقف 
الاستعمار الداخلي . وقد بادر كازانوفا ببلورة هذه النظرية وربطها بالتقاليد 
الفكرية الراديكالية لنظرية التبعية في أمريكا اللاتينية » مشيرا بصفة خاصة إلى 
فشل عملية بناء الأمة القائمة على هذا النمط من العلاقات في هذه القارة . 
انظر : 

C. Casanova, "Internal Colonialism and National Development" in 


F.L. Horowitz et al. (eds.) Latin American Radicalism Vintage 
Rooks, N.Y., 1969, pp. 118 - 139, 


وعلى أساس هذا المفهوم سعى غدد من المفكرين البريطانيين المعاصرين لتفسير 
نطاق القومية “الاسكتلندية COD SUM‏ . وآهم هذه الحاولات هي 
لهشترء ونيرن . انظر : 

tl. Hechter. internal Colonialism: 


i. The Celtic Fringe in British 


National Development 1536 - ۰ University of California Press, 
Berkely and Los Angeles, 1975., T 3 m3 


t. Nairn, The Break-up of Britain, Crisis and New Nationalism. 
NEB, London, 1977. 


۰ - وفي الواقع قد تلعب. النخب السياسية الحاكمة » أو الطبقات السائدة دورا " 
رئيسا في تغذية المشاعر العرقية قية ضد مصالح بناء الأمة do.‏ ذلك انظر : i‏ 
K. Sklar "Political Science and National Integration: A‏ 


Radical Approach." The Journal of Modern African Studles. Vol. 
ern Atrican Studies. 
5, No. L, May 1967. 


۱ - یتمثل فشل النظریات الذاتية لتعریف لأمة والقومية ني التأكيد المطلق على 
العامل الثقافي وراء الشعور بالانتساب والقربی . اذ آن هذه العوامل تظل 
کامنة مدة طويلة دون آن تحرك دوافع « قومية » بعنی التضامن في المارسة 
العملية والمطالبة بدولة مستقلة . إن هذا الفشل یتضح بصورة مثالية في أعمال 
المفكر الألماني كارل دويتش حول القومية . انظر : 


K. Deutsch. Nationalism and Social Communication. The Technology 
Fee ig ot ats pei i ee 
Press of MIT and John Wiley and Sous, Inc.,-N.Y., 1953, 
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الشكات عابرة التوميكة 
والطاقة الإستيعابيكة للدول النامية 


انتهت الدراسة في الفصل الثالث إلى التأكيد علی آن توطيد القومية یرتبط بنمو 
الطاقة الاستيعابية للدولة » gar‏ قدرة الدولة على ادماج المجتمع على أساس 
المساواة . وهناك ثلاثة متغيرات أساسية غذا الفهوم : الطاقء الاقتصادية » 
والطاقة الوظيفية : والطاقة الايديولوجية . 

' وكل من هذه المتغيرات هو بحد ذاته مفاهيم معقدة ومركبة . فمثلا نجد أن 
الطاقة الاقتصادية للدولة لها جانب كمي يتمثل بصورة أساسية في قاعدة الموارد 
المتاحة للدولة ؛ أو بتعبير أفضل قاعدة التراكم . كيا أن لهذا المفهوم جانبا نوعيا 
يتمثل في كفاءة الدولة في تشغیل هده الوارد » ودفع عجلة التراکم . ويستدعي 
هذا الجانب النوعي بدوره قضايا عديدة مثل نمط تنظيم الدولة » وطبيعة علاقتها 
بالجتمع » والیراث الثقفي والواهب الفنية للعناصر التي تشضل جهاز 
الدولة . . . إلخ . ومن الواضح بالتالي أنه من المستحيل تتبع تأثير الشرکات 
عابرة القومية على هذه المتغيرات كلها . ولذلك فإن الاجراء العملي هو آن نقترب 
من هذا البحث عن طريق الاشارة إلى المتغير الأساسي في مفهوم الطاقة 
الاقتصادية للدولة . وني السياق ال حالي نستطيع القول بأن المتغير الأساسي يتمثل 
في قاعدة الموارد أو التراكم المتاح للدولة . 

وينطبق نفس الأمر على مفهوم الطاقة الوظيفية . إذ يمكننا تناوله من زوايا 
عديدة مثل مدى اتساع وظائف الدولة » ومدى تكاملية هذه الوظائف والنمط 
العام الذي يجمعها معا . ومستوى الكفاءة في أداء هذه الوظائف . وبالتالى 
مردودها . على أنه نتيجة لاستحالة تتبع تأثير الشرکات عابرة القومية على 7 
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المتغيرات الفرعية فاننا سنقصر البحث على المتغير الرئيس فيها . ويتمثل هذا 
الأخير في طبيعة المعايير التي تطبق علی اداء الدولة الوظيفي . خاصة في الجال 
الاقتصادي . وربا کان التمییز الجوهري بشأن هذه المعايير هو بين القومية 
والتوجه IE‏ آو العالي . آو dol gate‏ فالتمييز الحاكم بين معايير الاداء 
الوظيفي للدولة هو المدى الذي تقترب فيه من نموذج الدولة الليبرالية في المجال 
الافتصادي بالقارنة بنموذج الدولة الرقابية ال تهتم تم بأعمال قواعد ومعايير 
( قومية متميزة » في ادارة الاقتصاد من خلال‌الاستقلال ولوالنسبي -عن‌السوق 
الرأسمالية العالمية » والتحكم في العمليات الاقتصادية الرئيسة في نطاقها 
الجغرافي ‏ السياسي . 

على أن المعايير المطبقة على ادارة الاقتصاد ترتبط إلى حد كبير بالأساس 
الايديولوجي للدولة . وفيها يتصل بموضوعنا فإن الموقف الرسمي من المساواة 
باعتبارها شرطا هاما للادماج الفعال للمجتمع يمثل المكون الجوهري بين مكونات 
عديدة لهذا الأساس الايديولوجي . 

وبالتالي فسوف نعالج تأثير الشركات عابرة القومية على الطاقة الاستيعابية 
للدولة من خلال رصد وتقدیر مدی وطبيعة تأثیر هذه الشرکات علی قاعدة الوارد 
القومية . ومعاییر الاداء الوظيفي للدولة ؛ وسوقفها من قضية الساواة 
الاجتماعية . 
أولا : التأثير على قاعدة الموارد « القومية » : 

المفترض بداهة هو أن أي استثمار منتج يزيد من قاعدة الوارد القومية » 
وبالتالي يضيف إلى الطاقة الاقتصادية للدولة . على أن الاستثمار الأجنبي يختلف 
کثیرا عن الاستثمار الحلي . فالقاعدة العادية هي أن القصد من الاستثمار 
الأجنبي هو الحصول على الأرباح والعوائد الأخرى للاستثمار ونقلها إلى 
الخارج » أي إلى البلد الأم للمرکز الرئیس » وبطبيعة ال حال فهناك جزء من هذه 
العوائد يستخدم لتمويل توسعات المشروعات التابعة أو المنتسبة في البلد 


المضيف . أي أن الشركة عابرة القومية تدخرط في عملية دائمة لتوزيع عائد 
NE hue‏ 








الاستثمار بين الدول Lob, t‏ الدول المضيفة والدول الأم . 


والمشكلة الأولى التي تجابه الباحث حول أسس توزيع عائد الاستثمار بين 
الدول المتخلفة المضيفة . والدول المتطورة الأم هي غياب اطار منبجي شامل 
ومتفق عليه للتحليل » إلى جانب ندرة البيانات المتصلة بجوانب هامة من عملية 
التوزيع » وتنوع الشركات وسياسات الدول المعنية . | 


فينزع التحليل التقليدي , مثلما يفعل مع نظرية التجارة الدولية » إلى التأكيد 
على أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى تعظيم العائد الكلي لمجموع الدول 
المشتركة في الانتاج الدولي » دون تقديم اطار مناسب لفهم توزيع هذا العائد بين 
هذه الدول . وهذا التحليل يفترض أن كافة الدول تستفيد من هذا العائد في 
صورة زيادة قاعدة تکوین رأس الال الثابت وزيادة الانتاجية الكلية ۲۱ . وعل 
امحانب الاخر نجد آن امانب الاأکبر من الاقتصا الراديكالي يركز على جانب 
واحد من میکانیزمات التوزیم » أي البعد المالي من عمل الشركات عابرة 
القومية . ويركز هذا التحليل على آن الاثر الصاني علی موازین مدفوعات البلاد 
الضيفة بالنامية عادة ما یکون سلبیا . *ويعني ذلك أن هناك عملية دائمة 
للإنقاص من قاعدة الموارد القومية » وبالتالي الخصم من الطاقة الاقتصادية 
للدولة النامية المضيفة9© . 


وابتکر ستیفن هیمر نموذجا لتقدیر توزیع عائد الاستثمار بين البلاد الام 
التقدمة والبلاد الضيفة النامية . وباخذ هذا النموذج في الاعتبار آربعة 
متغيرات وهي : )١(‏ رأس الال الذي یتصاحب مع العملیات الدولية » QD‏ 
العارف الفنية والتکنولوجية » (۳) السيطرة والادارة الرکزیتون ۰ () قومية 
الشركة الام . ویستخلص هیمر ان هناك من البیانات ما يشکك في صحة القول 
بأن الشركات عابرة القومية تؤدي إلى تعظيم العائد العا مي » ويؤكد على أن 
الاستشمار الأجنبي يفضي إلى نتائج سلبية على قاعدة الموارد في البلاد النامية 
المضيفة( . وني نطاق المحاولات لتعديل الاطار المنبجي للتقليديين قدم فرنون 
تموذجا لتقدير الاثار على الدخل القومي . وميزان المدفوعات للبلاد المضيفة: . 
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ويميز هذا النموذج بين آثار الاستثمار المباشر على جانبي التحويلات الرأسمالية » 
والميزان التجاري لیزان الدفوعات . كما يميز بين قيام الاستثمار الأجنبي لاحلال 
الواردات , أو لاعادة التصدير . وتمثل النتائج التي خرجت بها دراسة وزارة 
الخزانة الأمريكية الأرضية الاساسية للمعلومات التي تتوافر عن آثار الشركات 
عابرة القومية على قاعدة الموارد القومية في البلاد المنقدمة والنامية . ووفقا 
للتقديرات والنتانج التي استخلصتها هذه الدراسة فإن الاستثمار الأجنبي يؤدي 
إلى نتائج سلبية على موازين مدفوعات الدول المتقدمة المضيفة في حال توجه هذه 
الاستثمار لاحلال الواردات . أما في حال قيام هذا الاستثمار باعادة التصدير فإن 
الأثر الصافي يتحول إلى الحانب الامجابي » بعنى أنه يضيف إلى قاعدة الموارد 
القومية في البلاد المتقدمة المضيفة » وذلك نتيجة الآثار الايجابية على الميزان 
التجاري . أما في البلاد النامية حيث موازين المدفوعات أكثر أهمية في التكوين 
الرأسمالي المحلي فإن تطبيق نفس النموذج على كل من أمريكا اللاتينية » والبلاد 
الأخرى من العالم الثالث لايؤيد وجود آثار ايجابية على موازين الدفوعات . فعل 
حين تؤدي الاستثمارات التصديرية إلى آثار ايجابية طفيفة فإن استثمارات احلال 
الواردات تؤدي إلى آثار سلبية شديدة على موازين المدفوعات . وحيث أن غالبية 
الاستثمارات في البلاد النامية هي من نوع احلال الواردات فإنه يعتقد أن 
للشرکات عابرة القومية آثارا سلبية اجمالا على موازين المدفوعات . 

ویشیر فرنون مع ذلك إلى قصور هذا النموذج في جانبين : ولا لا یذ هذا 
النموذج في الاعتبار الآثار المحتملة للشركات عابرة القومية على الانتاجية الكلية 
في البلد الضیف » وثانیا لایاخذ في الاعتبار استراتيجية الشركات عابرة القومية 
في تمويل استثماراتها في الدول النامية حيث أنها تعتمد أكثر على التمويل de‏ 
بالقارنة بتحويل رأس المال إلى البلد المضيف9©» . 

وهکن بصورة عامة أن نقدم تقديرا كيفيا لطبيعة الآثار الاجمالية سل 
الشركات عابرة القومية في البلاد النامية على قاعدة الموارد بها من خلال تقسيم 
هذه الآثار إلى ثلاثة جوانب : جانب التحويلات الرأسمالية » وجانب العاملات 
٠‏ التجارية عبر الحدود ¢ والخانب المتعلق بالآثار عل الانتاجية الكلية للاقتصادات 
I.‏ دب 


المضيفة . وسوف نتناول كلا من هذه الجوانب بإيجاز. 
١‏ التحويلات الرأسمالية : 

ثمت ثلاثة متغيرات نوعية تؤثر على صافي التحويلات الرأسمالية عبر حدود 
البلاد النامية المضيفة للشركات عابرة القومية » وهى سياسات الاستشمار» 
وسياسات تحويل دخل الاستثمار » وسیاسات اللكية . 

وتحدد سياسات الاستثمارات الجديدة حجم التحويلات الرأسمالية من البلاد 
e‏ ؛ ومعدل تمويل هذه الاستثمارات من دخل الاستثمارات القائمة في البلاد 
المضيفة » ومستوى النزوع نحو اللجوء إلى القروض من أسواق رؤوس الأموال 
المحلية في هذه البلاد . 

وقد تناولنا من قبل سياسات الشركات عابرة القومية الخاصة بتوزيع 
استثماراتها الجديدة . واتضح أن غالبية هذه الاستثمارات تتجه إلى البلاد 
المتقدمة .. على حين أن نسبة متناقصة من هذه الاستثمارات تتجه إلى الدول 
النامية . وفي نطاق الجموعة التقدمة من البلاد تتوزع استثمارات الشركات 
عابرة القومية بصورة تقترب آکثر فاکثرمن التکافژوالتوازن . أما في مجموعة البلاد 
النامية فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشهد تركيزا عاليا في التوطن . إذ أن 
عددا محدودا من البلاد النامية تستقطب جل هذه الاستثمارات . وتستجيب هذه 
الاستثمارات لعوامل عديدة منها حجم السوق المحلية » ودرجة توافر الواد 
الأولية وخخاصة الاستخراجية » ومستوى انتاجية العمالة وتوفرها بأسعار 
رخيصة . ] 
وبطبيعة احال فإن تدفق الاستثمار إلى البلاد النامية المضيفة يعتبر إضافة إلى 
قاعدة الموارد القومية في هذه البلاد . غير أن واقع الأمر هو أن تمويل الاستثمارات 
الحديدة لايتم إلا بصورة محدودة من خلال التحويلات الرأسمالية الفعلية من 
البلاد الأم إلى البلاد المضيفة النامية . إذ تستطيع الشركات عابرة القومية تمويل 
عملياتها في البلاد المضيفة عن طريق الاقتراض من سوق رأس الال الحلية في 
البلاد المضيفة . إلى جانب الأسواق الدولية لرأس المال . وكذلك عندما يبدأ 
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المشروع التابع في النمو يعكف على تمويل جزء من توسعاته من خلال استثمار 
جزء من الأرباح التي حصل عليها . وليس من المعروف على وجه الدقة نسبة 
التحويلات الجديدة من البلاد الأم إلى البلاد المضيفة من اجمالي الاستثمار 
الأجنبي الخاص المباشر . ويقدر فرنون هذه النسبة بحوالي /7١‏ . ففي مقابل 
كل دولار من رأس الال المنقول فعليا من الولايات المتتحدة إلى الشركات التابعة 
ها في البلاد المضيفة تجمع هذه الشركات 4 دولارات من مصادر أخرى شاملة 
السوق الحلية لرژوس الاموال(* . علی حين يقدر مانسر هذه النسبة بنحو 
” على أن التقدير الأخير لايشمل الأرباح المعاد استثمارها في البلاد 
' المضيفة . مما يفسر الفارق بين التقديرين . وفي تقدير ثالث للجنة الأمم المتحدة 
وجد أن الأرباح المعاد استثمارها تشكل ما لايقل عن ثلث ما يسجل على أنه تدفق 
للاستنمارات الأجنبية الباشرة من الولایات التحدة وایطالیا » والمانيا 
الا تحادية . طوال الفترة ۱۹۷۲-7۵ ۰ وی بعض الاأحیان یتجاوز هذا الصدر 
للتمویل نصف الاستمارات اطحدیدة() . 

وفي الدراسة الحقلية على عينة من الشرکات وجد سترتین ولال آن التحویلات 
من البلد الأم لم تمول ما يزيد عن /١7‏ فقط من اجمالي الانفاق الاستثئماري 
للشركات الأمريكية نی البلاد الضیفة() . 

ومن هنا فإن الاحصاءات التوافرة والتي تسجل الارباح العاد استلمارها 
کتدفقات رأسمالية تشوه فعلیا التقدیر السلیم لثار الشرکات عابرة القومية علی 
جانب التحویلات الرأسمالية من میزان الدفوعات . وفي مقابل التحویلات 
الرأسمالية من البلاد الأم y‏ التقدمة ) ال البلاد الضيفة النامية حول الشرکات 
عابرة القومية في الاتجاه المضاد جزءا كبيرا من دخل هذا الاستمار . ویتم تحویل 
دخخل الاستثمار من البلاد النامية إلى البلاد الأم المتقدمة عن طريق أشكال عديدة 
cote‏ » والفوائد على قروض الشركات الأم للمشروعات التابعة » ورسوم 
الادارة » ودخول العاملين الأجانب في المشروعات المحلية . وتتدخل عوامل 
سياسية واقتصادية » وأخرى تتعلق بعمليات المضاربة المنتشرة بين الشركات 
الأجنبية في البلاد النامية لدى تحديد الشركات عابرة القومية لمعدلات تحويل دخل 
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الاستثمار . وهناك إلى جانب ذلك عائد تحصل عليه الشركات عابرة القومية من 
عملياتها التي لاترتبط بالاستلمار الباشر » pal als ay‏ صور هذا العائد هوریع 
تصدير التكنولوجيا . فقد تتم اتفاقات الترخيصات مثلا مع شركات محلية 

تقلة » ىا قد تتم مع مشروعات تابعة لمركز رئيس . وبالتالي فإن حجم 
التحويلات العكسية لرأس المال من البلاد المتخلفة إلى البلاد المتقدمة يتوقف على 
درجة مساهمة الشركات عابرة القومية في ملكية المشروعات التابعة والمنتسبة ع 
وخحاصة بعد أن أصبحت صيغة المشروعات المشتركة شائعة إلى حد كبير في 
السنوات الأخيرة . 

ومع ذلك فهناك صعوبات كثيرة تحيط بتقدير دخل الاستثمار الأجنبي المحول ٠‏ 
. فعليا إلى البلاد الأم . وعادة ما تقلل الاحصاءات المتاحة من حجم هذا التحويل 
العكسي . فالشركات عابرة القومية تستطيع أن تستخدم قنوات عديدة لنقل 
دخل الاستثمار . وبعض هذه القنوات لاتمثل » شكلا » دخلا للاستثمار» 
jy‏ تخفى القيمة الحقيقية لهذا الدخل » ومن هذه القنوات أسعار التحويل التي 

ومع كل هذه التحفظات ‏ أي حتى اذا اقتصرنا على مقارنة المسجل رسميا من 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات دخل الاستثمار ‏ فإنه ليس من 
الصعب ملاحظة أن التحويلات العكسية لدخجل الاستثمار تتفوق في غالبية”' 
السنوات على تدفقات الاستثمار الجديد إلى البلاد النامية المضيفة . ويُوضح ذلك 
أن الشركات عابرة القومية تحرص على ۰ وتستطيع استعادة استثماراتها الأصلية 
في قلة محدودة من السنوات . ويعني ذلك أن الاثر المالي المباشر لعمل الشركات 
عابرة القومية في البلاد النامية المضيفة يعتبر سلبيا . أي ان هذه الشركات تنقص 
فعليا من قاعدة الموارد المالية وتؤدي بالتالى إلى أضعاف القدرات الاقتصادية 
للدول النامية ‏ من هذه الزاوية -. وقد يبدو أن ظاهرة التحويلات السلبية الصافية 
بللموارد من البلاد النامية حديثة العهد . على أن الأرقام المتاحة تبين أنها ظاهرة 
قديمة . فوفقا لأرقام صندوق النقد الدولي قامت شركات البلاد المتقدمة باستثمار 
نحو من ٦,۳‏ بليون دولارفي البلاد النامية في الفترةمن عام( VE‏ إلى ۱۹۹۸ ) . 
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ولکنها حصلت في القابل علی نحو من ۲۰ بلیون دولار کدخل غذا الاستثمار » 
وهو مايعنى أن البلاد المتقدمة قد حصلت فعلا عل نحومن ۱۳,۷ بلیون دولار 
m ,‏ هذا القدر من الال خسارة صافية لیزان التحویلات الرأسمالية في 
البلادالنامية » ومكسبا صافيا لهذا الميزان في البلاد الرأسمالية المتقدمة الأم 
للشرکات عابرة القومية . وني الفترة من عام ۷۱ الی 191/4 كان الاستثمار 
الباشر السجل دخوله في ٩۱‏ دولة نامية یصل [ل ۸4۵۰ ملیون دولار » وکان 
الدحل الحول ی البلاد التقدمة من هذه البلاد کمدفوعات من الشرکات التابعة 
والمنتسبة يصل الى 94185" مليون دولار 2١‏ . ويعني ذلك أنه خلال أريع 
سنوات خسرت الدول النامية نحوا من ۳۱,۳ پلیون دولار نتيجة لعمل 
الشرکات عابرة القومية فیها . واللاحظة الاساسية هنا هي آن الدول النامية 
المتتجة للبترول هي الخاسر الرئيس » أو المساهم الأكبر ني التحويلات العكسية 
من الدول النامية إلى البلاد المتقدمة الأم للشركات عابرة القومية . 

ویظهر الجدول رقم ١‏ الأرقام التاحة عن الاستثمار الأجنبي الباشر التدفق 
للدول النامية .وتحويلات الأرباح إلى الدول المتقدمة للفترة من (198785) . 

ويسجل الجدول شكلا واحدا فقط من مدفوعات دخل الاستثمار وهو 
الأرباح . ويتضح من حساب ميزان التحويلات الرأسمالية تبعا لهذا الشكل فقط 
أن هذا الميزان يسجل عجزا مستديما في غير صالح الدول النامية  »‏ على نحو 
dul‏ - وقد بلغ اجماليهذاالعجز للفترة ككل ۳۸۸۷۷ مليون دولار . ومع ذلك 
op‏ التمييز بين الدول النامية المصدرة للطاقة » وتلك المستوردة لها يوضح أن 
العجز يقع على اكتاف الدول الأولى . على حين أن المجموعة الثانية التي تشمل 
غالبية الدول النامية تحقق فائضا طفيفا . غير أن حساب المدفوعات الأخحرى 
لدخخل الاستثمار . وادراك حقيقة أن تدفقات الاستثمار المسجلة تشمل العوائد 
المعاد استثمارها من قبل المشروعات الأجنبية في هذه البلاد يقلب بالتأكيد هذا 
الفائض إلى عجز . غير أن العجز في هذه الحال لن يكون كبيرا أخذا في الاعتبار 
العدد الكبير من الدول النامية التي تستقبل الاستثمارات الأجنبية » ويحول منها 
fro sf litle‏ هذه الاستثمارات . 
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* 
Source : U. N. Centre On Transnational Corporations. Trends and Issues in Foreign Direct Investment and Related 
Flows. Op-cit. Table Ill - 3. P. 30 and Table III - 2. P. 27 ( Calculated ). 








۲ . ميزان العمليات التجارية : 

إلى جانب ماتقوم به الشركات عابرة القومية من تحويلات رأسمالية من وإلى 
الدول النامية الضيفة ‏ فإنها تقوم أيضا بدور في التجارة الخارجية . وقد تؤدي 
هذه الممارسة إلى أثر ايجابي على قاعدة الموارد القومية إذا كانت تحقق اثرا فائضا 
على الميزان التجاري ١‏ وترفع شروط التجارة لصالح الدول المضيفة . كا أنها قد 
تؤدي إلى اثر سلبي على قاعدة الموارد إذا كانت عملياتها التجارية تحقق عجزا أو 
تهبط بشروط التجارة . 

والاعتقاد الشائع بين الاقتصاديين التقليديين هو أن الهدف الأساسي للاستثمار 
الأجنبي في البلاد النامية هو احلال الواردات مما يؤدي إلى نتائج ايجابية على الميزان 
التجاري نتيجة لتقليص الواردات . وربما في حالات معينة أيضا زيادة إمكانات 
التصدير . على أن الاستثمار المباشر بالنسبة للشركات عابرة القومية ليس بديلا 
كاملا للتصدير إلى البلد المضيف لمشروعاتها التابعة » وإنما هوإحكام لتقسيم 
العمل » وتوسيع لمجالي النخصص والتكامل داخل الشركة . ونتيجة لهذا الطابع 
فإن صادراها إلى البلد المضيف قد نتجه في واقع الأمر إلى التعاظم . وقد يؤدي 
بناء مشروعات تابعة في بداية الأمر إلى تقليص واردات الدولة المضيفة » غير أن 
سلوك الواردات يتغير مع الزمن إذ os‏ التزايد مع نضوحج المشروع واحتياجه 
لاستيراد الالات والسلع الوسيطة والمكونات ء وغالبية صناعات احلال 
الواردات في البلاد النامية كثيفة الاعتماد على الاستيراد نتيجة لضالة المكونات 
المحلية المستخدمة . 

وبالاضافة لذلك فإن هناك آثارا غير مباشرة لانتشار عمليات الشركات عابرة 
القومية في البلاد النامية على الیزان التجاري » وهي في مجملها آثار سلبية . 
وتنجم هذه الاثار عن اتجاه صنات احلال الواردات نحو اشباع الطلب من نوع 
من المنتجات یل بحکم طبیعته للتکامل في شکل نطاق سلعي » وبالتالي فإن 
توافر سلعة معينة في السوق المحلية قد يدفع المستهلكين إلى شراء سلع آخری 
مرتبطة بها » ولكن غير متوافرة في هذه السوق مما يقود إلىزيادةالاستيراد . كيا أن 

iof LS 





ترسيخ القيم » والأذواق المرتبطة بهذا النطاق السلعي » أو باختصار فط 
الااستهلاك الغربي عامة يؤدي إلى تعزيز الميل للاستيراد . ک| آن هذه الشرکات 
قد تختلق في السوق المحلية حاجات » وبالتالي منتجات جديدة لم تكن قائمة 
ويعتبر الاستيراد الضروري لتسيير المشروعات المنتجة لهذه المنتجات عبئا إضافيا 
صافيا على الميزان التجاري . وقد تتجه هذه الشركات أيضا إلى احلالمنتجات 
جديدة لاشباع حاجات قائمة كانت تلبى بواسطة انتاج محلي بدیل . وتعزز هذه 
الشرکات عملیات تولید طلب جدید . آو احلال طلب قدیم بنتجات بديلة 
للانتاج الوطني عن طریق الهارات افائلة التي تراكمت لديها في مجال أساليب 
الاعلان . وتوکد دراسة للامم التحدة علی آن هذا الدور کان له آثار سلبية 
شديدة على الزيادة التعسفية للاستهلاك الخاص وعلى الیزان التجاري(۱۱) . 
آما من ناحية الصادرات فانها تترکز ال حد کبیر ی عدد محدود من البلاد 
الصغيرة اي تدعی بالواقع التقدمة‌للصادرات, ویتوقع بالتالي آن یکون 
للاستثمار الأجنبي فیها آثار ايجابية علل الیزان التجاري . وفي غالبية البلدان 
النامية الاخری تنزع الشرکات عابرة القومية إلى التصدیر في أضيق نطاق مکن » 
وهي نی هذا الصدد آقل میلا للتصدیر عن مثیلاتها الحلية . ففي آمریکا اللاتينية 
على سبیل الثال حیث یترکز القطاع الاجنبي في الصناعة التحويلية کان معدل 
النمو السنوي للصادرات الصنعة من جانب هذه الدول فی الفترة ( 11 - 
۰ ) نحوا من ۲۸ . بینا کان هذا العدل بالنسبة للشرکات الاجنبية 
العاملة في القطاع التحویلي نحوا من ۸۱۱ فقط . وقد ترتب عل ذلك انخفاض 
نصیب الشرکات الاأجنبية من اجمالي الصادرات التحويلية لأمریکا اللاتينية من 
۲ عام ۱۹۱۲ ای ۶ ,۸۱۲ فقط عام 2091910١‏ . وعلى نقيض هذا 
الاتجاه العام فهناك عدد من البلاد النامية ASU‏ تطورا . والتي تحوز اهتمام 
الشركات عابرة القومية قد شهدت نزعة قوية نحو التصدير الصناعي في السنوات 
الاخيرة . وتلعب الشركات هذه دورا أكبر عن ذي قبل في هذا القطاع 
التصديري . وقد تتطور النزعة نحو التصدير بعد مرحلة مغينة من التوسع في 
احلال الواردات ٠‏ كما قد تمثل هدفا مبدثيا لاستراتيجيات النمو . وأيا كان الأمر 
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فهناك عدد من البلاد النامية التي أخذ نصيبها في اسواق التصدير العالمية يتزايد 
بسرعة مثل البرازيل » والمكسيك » وكوريا الجنوبية » واهند . وفی هذه البلاد 
يزيد الميل نحو التصدير في الشركات الأجنبية بالمقارنة بالشركات المحلية فقط في 
الفروع الاكثر كثافة تكنولوجيا مثل صناعة معدات النقل(۱۳ . ويمكن القول بان 
الاهتمام في الدول النامية بزيادة الصادرات من السلع المصنعة قد عزز دور 
المشروعات التابعة للشركات عابرة القومية في الصناعة التحويلية بهذه الدول € 
وبالتالی فان نصیب هذه الشرکات من صادرات الدول النامية قد تعاظم في 
السنوات الاخيرة . وتقدر سكرتارية الأمم التحدة آن نصیب الشرکات التابعة 
لمؤسسات أمريكية عابرة للقومية في صادرات الدول النامية اجمالا قد زاد من 
۵ ,۳/ عام ۱۹۹۲ ژل ۲ ,۷/ عام 141 . وزادت هذه النسبة في أمريكا 
اللاتينية من 5, 5/ إلى a e AY, Y‏ اسيا من AV SEAN‏ . وفي البلاد التي 
تمثل مواقع متقدمة للتصدیر من بلدان العام الثالث تراوح نصیب هذه الشرکات 
من ۱,۵/ في کوریا الی ۵ , ۸۲۰ في سنخافورة٩‏ . " 

ویستخلص من هذا العرض آن الشرکات عابرة القومية تمیل ای افراز آثار 
سلبية على الموازين التجارية للبلاد النامية مأخوذة ككل . وإنه في عدد من البلدان 
النامية الأكثر تطورا والتي تتمتع بمزايا في مجال التصدير الصناعي ينقلب هذا 
الاتجاه » . ویصبح الاثر الصافي على الميزان التجاري ايجابيا . 

على أن تقدير الأثر البهائي علی الوازین التجارية للبلدان النامية نتيجة لعمل 
الشرکات عابرة القومیةلاهکن آن یکون مکتملا بدون اعتبار آثر هذه الشرکات 
على شروط التجارة پین البلدان النامية » والبلدان الصناعية التقدمة . 

وقد لاتبدو العلاقة بین الشرکات عابرة القومية » وشروط التجارة بالنسبة 
للدول النامية واضحة . وکانت ملاحظة الارتباط السلبي بين شروط التجارة » 
وانتشار الاستشمار الأجنبي في البلاد النامية نی البداية ملاحظة تجريبية . فالفترات 
التي شهدت توسع هذا الاستثمار كانت هي تلك التي اتسمت بتدهور واضح 
لشروط التجارة بین البلاد النامية والبلاد الصناعية التقدمة(۱۹) علی آنه لیس من 
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الصعب أن نربط بين ظاهرة تدهور شروط التجارة ضد صالح الدول النامية من 
ناحية » وادماج هذه البلاد ادماجا أقوى في شبكة الانتاج الدولي الي تديرها 
الشرکات عابرة القومية » من ناحية اخری . 

فقدسیطرت | لشروعات التابعة للشرکات عابرة القومية على أهم مصادر 
الدحل » والتصدير في البلاد النامية وهي صناعة الاستخراج . وقد كانت تلك 
الصادرات تتجه تلقائيا إلى الشركات الأم . ومن هنا فقد كانت أسعار التصدير 
من المواد الأولية تتحدد وفقا لحاجات هذه الشركات . ومركزها في السوق 
الاحتكارية للمواد الأولية وخاصة تلك الاستخراجية . ويمثل ذلك أصل ظاهرة 
آسعار التحویل باعتبارها آسعارا تفرض ریع احتکار تتحمله ساسا الدول 
المتخلفة » ويتضمن السبب الرئیس بوط شروط تجارتبا ‏ والتجارة غير BISA‏ 
بصورة آعم هذه البلاد مع الدول التقدمة . وقد استمرت الشرکات عابرة 
القومية في التحکم إلى حد بعيد في تجارة الدول النامية من الواد الاستخراجية 
حتى بعد أن جردت هذه الشركات من الملكية المباشرة لمشروعات الاستخراج كما 
حدث في حال البترول . فبالاضافة إلى الحصص التي تذهب غذه الشرکات من 
الانتاج الاستتخراجي ‏ خاصة البترول - وفقا للاتفاقيات الجديدة » فان هذه 
الشر كات هي وكالات التسويق العامية الأساسية للمذه المواد . على أن الدور 
والممارسة الاحتكارية للشركات عابرة القومية في تجارة الدول النامية يعتبران 
أشمل كثيرا من ذلك . فتتجه /۸٥‏ من صادرات الشروعات الأجنبية في البلاد 
النامية إلى شركاتها الأم ٠‏ ويتجه ربع الباقي إلى شركات شقيقةأخرى في نفس 
الشبكة عابرة القومیة(۱۳) . 

ويحدث الأمر نفسه بالنسبة للواردات . وبالتالي فإن هذه الشرکات تتمتع 
بوضع فريد يمكنها من الممارسة غير المقيدة في حالات عديدة لأسلوب أسعار 
التحويل . ويتفق انتشار هذا الاسلوب مع درجة الحاجة لاستغلال المزايا 
الاحتكارية » وقهر التشريعات القومية والقفز علیها ۰ وتحقيق المرونة في تخصيص 
الموارد » وتوزيع أسواق التصدير بين المشروغات التابعة 239 . وتختلف أسعار 
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التحويل بالتالي بصورة أكبر عن أسعار السوق السائدة في حال المنتجات ذات 
الكثافة التكنولوجية المرتفعة . ویقدر فایتسوس هاه الاختلافات في بلد مثل 
کولومبیا بنسبة ۸۱۵۰ في صناعة الأدوية » ومن /5١ - 7١‏ في صناعة المعدات 
الاليكترونية » ووصلت الزيادة في أسعار واردات المشروعات التابعة إلى 58 - 
۰ ضعفا في بعض النتجات (۲ . وی دراسة لعينة من ٠٠۷‏ شركة أجنيية في 
آمریکا اللاتينية وجد آنبا تصدر جزءا كبيرا من منتجاتها إلى شقيقات أخرى في 
عدد من الجنات الضريبية بغرض إعادة التصدير إلى الشركة الأم بأسعار تقل 
كثيرا عن تلك التي تستخدمها لدى التصدير إلى شركات مستقلة )۲٩(‏ ویتعزز هذا 
الدور الاحتكاري للشركات عابرة القومية في تجارة الاستيراد والتصدير للدول 
النامية نتيجة لما اكدته سكرتارية الاونكتاد من شيوع الاتفاقات الكارتليه » 
والاتفاقات الاحتكارية الأحری داخل مجتمم الشرکات الاأجنبية في الدول 
النامية . 

وينتج عن ذلك الدور وجود صلةقوية بین انتشار الشرکات عابرة‌القومية . 
وهبوط شروط التجارة بالكسبة للدول النامية . ولایوجد تقدیر کمي شامل غذه 
الصلة . آو لدرجة مسژولية هذه الشرکات عن هبوط شروط التجارة للدول 
النامية » غیر آنه من الواضح آن ثمت اتفاق واضح بین الاقتصادیین على أهمية 
هذه المسؤولية دون أن تكون هي المؤثر الوحيد على ظاهرة المبوط في الأسعار 
النسبية لصادرات الدول النامية . ومن ناحية آخری » فمن التوقع آن تتراوح 
هذه السژولية تبعا لتغیرات عديدة منها ما یتصل بدی دورالشرکات عابرة القومية 
في التجارة اخارجية للدول النامية . ومنها ما یتصل بسیاسات الدول النامية 
ذاتها » وأسلوب ادارتبا للاقتصاد الحلي . فکلما تعمقت لیبرالیه سیاسه التجارة 
اسلثارجية وقلت القدرة الرقاپية للحکومات علی مارسات الشرکات الأجنبية تزاید 
دور هذه الشرکات ومسژولیتها عن هبوط شروط التجارة . 

وينبغي لدی حساب الاثر النهائي الصافي للشرکات عابرة القومية علی الوازین 
التجارية للدول النامية أن نأخذ في الاعتبار دورهذه الشرکات ومسژولیتها عن 
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احجم النسبي للصادرات والواردات » وعن اسعارهما في نفس الوقت . ويمكن 
أن نؤكد باطمثئان أنه حتى في امحالات التي تقوم فیها الشرکات عابرة القومية بدور 
بارز في زيادة صادرات الدول النامية - خاصة من الواد الصنعة - فإن هذا الدور 
يتفق مع الاتجاه نحو افبوط بشروط التجارة ضد هذه الصادرات - وخاصة حینا 
تزيد مكونات العمل في المنتجات المعنية . وبالتالي فهي تنقص من فرص الزيادة 
في قاعدة الموارد القومية بالمقارنة بالبدائل القومية المحتملة . 
۳ . الآثار على الانتاجية الكلية : 

يؤكد الفكر الاقتصادي التقليدي على أن الشركات عابرة القومية تنتج في 
البلاد الناميةالضيفة آثارا تحفز على تحسين استغلال الموارد المحلية . وتمثل هذه 
الآثار التي تنجم عن شيوع الأساليب التكنولوجية والأنماط الادارية المتقدمة آهم 
مساهمة لهذه الشركات على قاعدة الموارد المحلية . 

وينشأ هذاالتأثير من تحسين استغلال الموارد ‏ أو بتعبير أدق الانتاجية الكلية - 
من خلال ما يسمى بأثر المضاعف Technological Multiplier ayy!‏ 
تمييزا لدعنمضاعف كينز لرأس المال . ويعمل هذا المضاعف على انتشار 
التكنولوجيا وأساليب الادارة الحديثة في نطاق أوسع من الشركة المجددة › 
ویشمل ذلك النافسین والقلدین . وغذا یبدو من الضروري مناقشة الاهمية 
النسبية لهذا الضاعف او الحفز 60اه ۵ 50 . عل الاقتصادات النامية 
الضيفة للشرکات عابرة القومية . 

وريما كانت آهم اللاحظات لدی تقدیر القيمة امقيقية لاثر الضاعف 
التكنولوجي هي طبيعة الحاجة للتجديد . فهناك نظرية تشرح التجديد 
التكنولوجي بالحاجة الاجتماعية له . وهناك نظرية أخرى ترى أن التجديد هو 
جزء من منطق التراكم التكنولوجي . ويعني ذلك أن توفر حجم معين من 
المعارف العلمية والتكنولوجية يتيح الفرصة لمزيد من المعرفة . 

على أن أهم التفسيرات للتجديد التكنولوجي يرتبط بتوقعات الربحية لتجديد 
معين . وتقوم الشركة بتقدير مدى هذه التوقعات . 
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وفي واقع الأمر فإن نظام الملكية الخاصة للتجديد التكنولوجي يعزز سيطرة 
الشرکات عابرة القومية عل حقوق استخدام التجديدات » وبالتالي يجعل لهذه 
الشركات سيطرة على معدلات الشيوع التكنولوجي » وخاصة عندما تتمتع 
باحتكار حقيقي للتجديد . واحد مظاهر هذه السيطرة في حال التهديد لموقع 
احتكاري » هو تقليص الفجوة الزمنية بين الاختراع وتطبيقاته على الانتاج » 
وبين أجيال المنتجات . ولكن لكي يكون لهذا الأسلوب فعالية في مجال تعزيز 
الاحتكار لابد من أن يصبح التغيير والتجديد التكنولوجيان بحد Kel‏ إحدى 
أسس المنافسة الاحتكارية . ويتم ذلك جزئيا عن طريق OES AS YI s s. JI‏ 

أما من وجهة نظر الاقتصاد ككل . فلكي يكون لتجدید تكنولوجي ما آثار 
مضاعفت آو حفيزية فانه لابد من آن تتصف البيئة التي تستقبله بالقدرة على 
استیعابه » واشاعته اجتماعيا والافادة به في as‏ دات أحرى وذلك Jt‏ 
الشکلات الفنية - الاجتماعية للانتاج . واحال آن ثمت فارق هائل بین البلاد 
التقدسة والتخلفة نی مجال القدرة على استيعاب التكنولوجيا الجديدة 
واست‌خدامها . فالخالبية الساحقة من الدول التخلفة لا لك القدرة fo‏ التجدید 
والاستیعاب الفعالین للتکنولوجیا وملاءمتها للظروف الحلية . وفوق ذلك فان 
الشرکات عابرة القومية عندما تنقل التكنولوجيا سواء إلى مشروعاتها التابعة » أو 
لشركات علية في SUI‏ النامية المضيفة فإنها تقيد.امكانات شيوع هذه التكنولوجيا 
ی جمل الاقتصاد ۰ وذلك بفرض قيود عديدة في اتفاقيات الترخيص . ونث 
هذه القيود حظرا جزئيا أو كليا للتصدير » وتحديد حجم الانتاج » أو المبيعات 
بسقف معين والسماح للشركة عابرة القومية بالتدخل في قرارات الشركة الرخص 
ها وعدم الکشف عن آأسرار الترخیص لاطراف وطنية آحری » والتزام 
الرحص له بشراء مواد خام cibus,‏ وسلع رأسمالية من الرخص ۰۰۰ 
ay OM ll‏ ناحية ثانية فإن تكاليف نقل التكنولوجيا لا تمثل عبئا كبيرا على 
موازين مدفوعات الدول النامية فقط » بل إن لها أثرا رادعا على امكانات شيو 
التكتولوجيا الجديدة في الاقتصاد المحلي . وقد أوضحت دراسة تجريبية 
لسكرتارية الاونكتاد هذا الاثر المعاكس للتحفيز » واستنتجت أن القيمة المضافة 
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لمشروعات استثمار عديدة لشركات عابرة للقومية تعتبر سلبية"") . 

أما بالنسبة لتقدير مدى الدور الذي تلعبه المشروعات التابعة لشركات عابرة 
القومية ني مجللها المباشر لتحفيز التجديد التكنولوجي » فان دراسة مرکز دراسات 
التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتبر أهم الدراسات التجريبية 
في هذا المجال . وقد أوضحت هذه الدراسة أن الشركات التابعة للشركات عابرة 
القومية في البلاد النامية تنتمي تكنولوجيا إلى البلاد الأم للمراكز الرئيسة » ol‏ 
علاقاتها بالمجتمع العلمي والبيئة الصناعية والتكنولوجية لا تزال واهنة . وتؤدي 
هذه الظروف إلى تقييد شيوع التكنولوجيا الأحدث . فسياسات التوظيف 
والتدريب كانت حتى وقت قريب تعوق استخدام "m‏ الدول المضيفة في 
مستويات الادارة العليا بالشركات التابعة . وكذلك أجمعت الدراسات التجريبية 
على الغياب شبه التام للعلاقة بين المشروعات التابعة » ومراكز البحث والتنمية 
المحلية وذلك للنشية المراكز الرئيسة من تسرب الأسرار التكنولوجية للشركة . 
وأكثر المجالات التي يتم عن طريقها نقل وشيوع التكنولوجيا هي العلاقة مع 
الموردين المخليين والمقاولين من الباطن . على أن هذا المجال يكاد يقتصر على 
آنشطة الرقابة على النوعية , كما أنه مقید بنسبة الکون الحلی في اجمالي 
OM eal‏ ومع ذلك فإنه لا يمكن تجاهل وجود اتجاه مطرد في التعاظم نحو تغیبر 
سياسة الشركات عابرة القومية نحو البيئة المحلية » وذلك بما يحقق على نحو 
أفضل آهداف الربحية والنمو مع تعظیم الروابط مع الاقتصاد الحلي » وزيادة 
أنشطة التدریب وفتح آپواب الترقي آمام الدیرین الحلیین . 

ومن هذا العرض يتضح أن الاثار الفترضة للمضاعف التكنولوجي , الرتبطة 
بالاستثمارات الأجنيية في البلاد النامية كانت محدودة للغاية حتى وقت قريب » 
وأنها قد تكون سلبية في حالات عديدة » خاصة عندما تلجأ المشروعات الأجنبية 
إلى امتصاص أفضل فثات المهارة من الشركات المحلية » وتفرض رسوما كبيرة 
على صادرات التكنولوجيا » خاصة اتفاقات الترخيص » وعندما تستطيع هذه 
المشروعات تسريب ريع الاحتكار عبر قنوات النقل وأسعار التحويل . 

as WEAN 





ع الآثار الاحمالية على قاعدة الموارد : 
من العرض السابق للمكونات الأساسية لآثار الشركات عابرة القومية على 
قاعدة الموارد في uan] gl Lise alll J yl‏ اا 
فحتى وقت قريب كان الأثر الصافي الغبائي يميل إلى الجانب السلبي : أي تقليص 
قاعدة الموارد المتاحة للدول النامية . وينشأ هذا الأثر عن حقيقة أن النقل 
العكسي للموارد یتجاوز تحویلات رأس الال في معظم السنوات ( ريما باستثناء 
سلوات الأزمات الاقتصادية الحادة ) » وخاصة بالنسبة للدول المنتجة للبترول . 
ويتم تعزيز هذا الاتجاه نتيجة الميول الاستيرادية المرتفعة للمشروعات الأجنبية» 
ومساهمتها المحدودة في تصدير المواد المصئعة مع نشرها لنمط استهلاك من شأنه 
آن یضاعف الیل الاستيرادي في اجمالي الاقتصاد الضیف . وا يتم تعويض هذه 
الاثار السلبية عن طریق مضاعف تكنولوجي قوي یرفع من مستوی الانتاجية 
الكلية في الاقتصاد . ومع ذلك كله فقد لا يكون هذا الأثر الصافي النهائي شديدا 
على البلاد غير المنتتجة للبترول . ومن ناحية ثانية فيبدو أن التغير الذي حذث منذ 
نحو ملتصف السبعينات على سياسات الدول » وسياسات الشركات قد أفضى 
إلى تخل اتجاه نحو التأثير ايجابا على قاعدة الموارد القومية في البلاد الأكثرتطورا من 
الناحية الاقتصاديةوالفنية » وتلك ذات الامكانات التصديرية الكبيرة نسبيا . 
ولكرم هذا التقدير الكيفي العام لا يصدق , على كل حال » على حدة 
بالضرورة »ك| أن الآثار المحددة قد تتفاوت تبعا للتقسيمات الفرعية لمجموعات 
الدول النامية » وقد تختلف مع الزمن . ولذلك فنحن نظل بحاجة إلى إحكام 
الدراسة عن طريق التقديرات الكمية الشاملة لجميع المكونات المامة في تحديد 
الآثار الغبائية على قاعدة الموارد لعمل الشركات عابرة القومية . وأول هذه 
الدراسات قام مها بوسي وآخرون لصالح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 
عيئة من حمس دول هي : الهند والفلبين وغانا وجواتيمالا والأرجنتين . وقد 
استنتجت الدراسة أن الأثر على موإزين المدفوعات كان سلبيا ء على حين أن الأثر 
على الدخل القومي كان ايجابيا . وأن هناك تفاوتا هاما بين دولة وأخرى"). غير 
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أن أقرب الدراسات الكمية إلى الشمول حتى الان هي تلك التي قام بها كل من 
ستريتن ولال . وتقوم هذه الدراسة على تحليل عينة كبيرة من الشركات تبلغ 
۹ شركة في ستة بلاد هي : جامايكا وكينيا والهند وايران وكولومبيا وماليزيا . 
وتعتبر هذه العينة مثلة فیکل الاستشمار الأجنبي من حیث البلد الصدر والتوزیع 
القطاعي ; ' 

وقد وجدت هذه الدراسة أن الأثر الإجمالي لهذه الشركات على موازين 
الدفوعات بجانبية التحویلات الرأسمالية ٠‏ والمعاملات التجارية سلبي في جميع 
البلاد باستثناء كينيا » بعنی آنا تنقص فعلیا من قاعدة الوارد . آما بالسبة 
للدخل القومي فقد ميزت الدراسة بین ثلائة احتمالات بديلة » وهي امكانية 
استیراد النتج بکامله » آو احلاله بکامله عن طریق مشروع محلي » أو احلال 
الکونات الحلية المکنة محل الکونات الستوردة . وقد وجدت فوارق هامة بین 
هذه الشركات من حيث طبيعة أثرها على الدخل القومي . وأن أفضل البدائل 
للدول النامية هي الأخيرة حيث حققت ۸1۰ من العينة آثرا اجایبا عل 
الدخل(*۳). ويعني ذلك أن سياسة الدولة الضيفة تستطیع تکییف طبيعة آثر 
الشرکات عابرة القومية عل الدخل القومي : فاجتذاب الاستشمار الاجنبي 
أفضل من الاستیراد . واتباع سياسة صارمة خاصة بزيادة الکونات الحلية في 
النتج shalt‏ أفضل في حالات عديدة من الاعتماد على انتاجه محليا مما يتضمن 
واقع أن الانتاجية أعلى كثيرا في المشروعات الأجنبية عنها في المشروعات المملوكة 
محليا . . وليست هذه بالطبع توصيات صحيحة بالنسبة بحمیع البلاد » ولكنها 
تشير فقط إلى ضرورة قيام الدولة المضيفة بتقدير ظروف الانتاج في كل حالة على 
حدة تقديرا مستقلا عندما يكون المعيار هو زيادة الدخل . 
ثانيا : الأثر على معايير الأداء الوظيفي للدولة : 

وهناك بالفعل بعض الامكاناث التي تمكن البلاد المضيفة من استخدام أدوات 
السياسة العامة في الرقابة عل عمل الشرکات عابرة القومية بها . ومع ذلك فإنه في 
حال الظروف العادية عادة ما تستخدم آدوا ات السياسة العامة لضبط متغیرات 
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اقتصادية تفصيلية . أما المتغيرات الاقتصادية الكبرى فإنها تكشف عن تصادم 
رئيس بين المعايير القومية والمصالح العامة لمجموع الشركات عابرة القومية 
UL E ull‏ الاختيار بين النمو المستقل نسبيا للدولة في العالم الثالث وإما 
الارتباط والتحالف das‏ الدی مع الشرکات عابرة القومية . 

والواقع أنه طالما اختارت الدولة في العالم الثالث استراتيجية للنمو الا قتصادي 
تعطي دورا كبيرا للشركات عابرة القومية » فإنها لا تستطيع إلا أن تتنازل عن 
جزء كبير من سيادتهاالاقتصادية .وذلك لأن الشركاتعابرةالقومية ليست سوى الشبكة 
العصبية لمجال اقتصادي هائل » وهو الاقتصاد المدول أوعابر القوميات . ويتسم 
هذا الاقتصاد بحاجته لأعمال معايبر متميزة عن المعايير القومية في حركة ال موارد . 
ولذلك ربا کانت العاییر الني تحکم تحريك الموارد داخل الدولة ‏ بينها وبين الدول 
الأخری - هي العنصر الاکثر آهمية بالقارنة بتأثیر الشرکات عابرة القومية Je‏ 
القاعدة الكمية للموارد . وبتعبير آخر فإن المعايير التي تحكم الأداء الوظيفي 
للدولة تحدد الدرجة التي تعي با الدولت وتهتم بوظيفتها کاداة للتکامل 
القومي . 

ویری فرنون أن نشأة اقتصاد دولي وعابر للقومية هي قاعدة لنظام كامل 
للعلاقات الدولية . ویعتبر آن هذا النظام قد يتكامل جزئيا c‏ ولكنه على الأغلب 
يتصادم مع نظام الدو ela of n> ley .State-system J‏ الدول الستقلة 
يتسم بوجود الية وطيدة للعمليات السياسية والمسؤولية العامة » فإن النظام 
الجديد عابر القومية يستمد قوته من وسائل أقل وضوحا . ولكنها أكثر 
فعالية(2"5. وتبدو القومية في هذا الاطار و كحركة مضادة استجابة للضغوط على 
ا ميكل الاجتماعي » أو شكلا من أشكال التعبئة السياسية » ورد فعل للتهديد 
بتاكل أو تحلل المؤسسات الأساسية للمجتمع . . . فعندما يتم اتخاذ قرارات 
أساسية من خارج الدول القومية فإن القومية تمثل محاولة لاستعادة سلطة SUEI‏ 
القرا ار وحماية المؤسسات الدائمة للمجتمع )" . 

TT‏ ذلك أن الدولة التي تفتار استراتيجية التحالف مع الشرکات عابرة 

القومية تصبح مفرغة ‏ إلى حد يختلف من حال لأخرى ‏ من المحتوى القومي ٠‏ 
جا 


ذلك لالاهانتنازل طواعیه عن سیادتها الاقتصادية uie d‏ التشريعي Sul.‏ 
تجد نفسها مقيدة لدی مارسة هذه السيادة بالدی الذي تم به فعلا تدويل 
اقتصادها الحلي . واحال آن التحالف مم الشرکات عابرة القومية ليس إلا جزءا 
واحدا من العملية العامة لادماج الاقتصاد المحلي في مجال الاقتصاد عابر القومية . 
فهناك درجة عالية من الارتباط بین نصیب الدولة من الاستثمارات الأجنبية 
الباشرة من ناحية » ودرجة انخراطها في الاقتراض الصرنی والتجارة الدولة من 
ناحية آخری . فالبلاد aU] AST‏ لاهتمام الشرکات عابرة القومية هي نفسها 
البلاد التي تحتل مواقع أمامية متقدمة في مدينية ( مديونية ) العالم ONLI‏ 
وهي نفسها أيضا الأكثر مسؤولية عن تجارة العالم الثالث الاجمالية مع بقية مناطق 
العالم » بل إن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يعد هو العامل الأكثر تأثيرا في حركة 

الوارد » وفي موازين مدفوعات الدول النامية » كيا يظهر الجدول التالي : 

جدول رقم (؟) 
التحويلات الصافية للموارد للدول النامية 
المستوردة لرأس الال بالبليون دولار ‏ سئوات مختارة* 


١-عجز‏ الحساب الجاري 
Y‏ - مدفوعات الأرباح والفوائد 
۳- التحویلات الصافية 


6 - تحویلات الائتمان الاجمالي 
o‏ التدفق الصافي للاستثمار ' 
۲ - مدفوعات الأرباح الصافية 
۷- التحویلات الصافية 





Source : U. N. Centre on Transnational Corporation. Trends 
and Issues in Foreign Direct Investment. Op. cit. Table 111-6. 
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ويظهر ذلك التشابك المتين بين مغتلف عناصر الانتاج المدول والتدعيم المتبادل 
Gel EO‏ على قاعدة الموارد في الدول النامية . فالاختيار الاستراتيجي للتحالف 
مع الشركات عابرة القومية يجبر الدول النامية على الدخول في مرحلة توسع رهيب 
في الاستثمار تتركز في قطاع ا ميكل الأساسي بقصد اكتساب رضى واغراء 
الشركات عابرة القومية . وعادة لا تستطيع الدول النامية تمويل هذا التوسع 
الضخم في الاستثمار من خلال التمويل المحلي . ومن هنا فهي تضطر إلى اللجوء 
إلى الاقتراض الخارجي وخاصة من الصارف العملاقة . ولکن عندما یصل 
الاقتراض إلى قمته المتوقعة تبدأ تحويلات خدمة الدين في تجاوز ما يمكن تعبئته من 
قروض جديدة . وبذلك يظهر عجز واضح في ميزان المدفوعات . ويصعب 
تقليص هذا العجز بدون بذل جهود استثنائية في مجال دعم التصدير . وبالتالي 
يتزايد انخراط الدولة في شبكة التجارة الدولية . 

هذا الترابط المتبادل بين العناصر المختلفة للاقتصاد المدول يعمل بصورة 
مطردة على زيادة تفريغ السيادة الاقتصادية. للدولة النامية من مغزاها ومحتواها 
العملي . وبالتالي تجد الدولة آن معایبر الاقتصاد المدول هي تلك التي تصبح أكثر 
فعالية من العایبر القومية في تحريك الوارد الحلیة(۲۹). علی آننا جب exei ob‏ 
النظر إلى هذه العملية على أنها عملية مفروضة من الخارج » أو أنها خالية من 
التوتر . وإنما تتحرك هذه العملية من خلال تكشف تناقضاتها . وتأتي الضغوط 
الخارجية لتعزز الاتجاه نحو تدویل الاقتصاد الحلي عن طريق تركيز المؤسسات 
الاتتصادية الدولیة » وحاصة صندوق النقد الدولي »على برامج التأقلم . وتملٍ 
هذه البرامج اجراءات تحقق فعلا تدویلا متزایدا للاقتصاد المحلي تحت غطاء 
استعادة التوازن في هذا الاقتصاد . وقد تكون هذه الدول غير راغبة في اتخاذ 
اجراءات معيئة مثل تخفيضات العملة » ورفع الاعانات ul JI‏ لتثبيت أسعار 
السلع الأساسية والحد من التضخم . إذ أن هذه الاجراءات عادة ما تلهب شعور 
الطبقات الشعبية » وبالتالي تزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي . ولكن هذه 
الدول تختار من الأساس بناء سياستها الاقتصادية على ضوء التقاليد الاقتصادية 
الليبرالية . وبالتلي فقد لا تکون تناقضات هذه السياسة من اختیار الحكومات ع 
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ولكن هذه التناقضات تتفجر مهما كان الأمر . 

وربما كانت السمة dat‏ لادراك الدولة لوظائفها في هذه الحال تتصل 
بأولويات هذه الوظائف . ويمكننا الحديث عن ثلاث مجموعات من وظائف 
الدولة » وهي : الوظائف الاقتصادية وخاصة دفع التراكم » والوظائف 
السياسية وخاصة بناء الشرعية والضبط ء ووظائف تجديد المجتمع وديجه » 
وخاصة التعليم والصحة . والدولة التي تختار التحالف مع الشركات عابرة 
القومية عادة ما تعطي الأولوية الحاسمة للوظائف الاقتصادية . وبالتحديد دفع 
التراكم . وداخل هذه الوظائف يمكننا ملاحظة اختلال واضح بين التركيز على 
الاستثمار في قطاع الهيكل الاساسي الذي تتم صياغته بصورة تفيد أساسا آليات 
الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري وخاصة الشركات عابرة القومية « في مقابل 
همال الدور الاستثماري والانتاجي المباشر والذي تمثل عادة في المركز المسيطر 
للقطاع العام . وكذلك داخل الوظائف السياسية فإن هذه الدولة تهعل وظيفة 
بناء الشرعية لصالح الضبط الذي يتحول بسرعة إلى قمع مباشر وشامل . أما 
الوظائف الخاصة بتجدید الجتمع فعادة ما تهمل ۰ ویتم الترکیز عل ٍعادة انتاج 
النخب الثقافية والسياسية مبع الاهمال الکمي والشوعي للتعلیم والصحة 
احماهیریة ۳ , 

ویرتبط هذا التحدید للاولویات باللاحظة الثانية التي تتعلق بنوعية وکفاءة 
اداء هذه الوظائف . فالاتجاه العام انه باستثناء الوظائف التصلة بالضبط»آو 
القمع وتلك التصلة بشروعات اهیکل الاأساسي الضخمة » فان وظائف الدولة 
عادة ما تشهد تدهورا متواصلا ومیلا للانفصال بين مستویین للاداء الوظيفي وفقا 
لطبيعة ابحمهور التلقي طذه الوظائف . DU‏ مستوی مرتفع للنخب » عادة ما 
يتم في ترابط وثيق مع القطاع QUIE, . gel‏ مستوی منخفض يعاني من JU‏ 
المؤسسات العامة وضعف الانفاق العام . 
ثالثا : التأثير على الطاقة الايديولوجية للدولة : 

الموقف من مسألة المساواة : 

على المدى الطويل تعتبر الطاقة الاقتصادية للدولة العامل الاساسي وراء 
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نجاح أوفشل عملية الاستيعاب أو الادماج القومي . أما على المدى المباشر » فإن 
قدرة الدولة على دفع عملية الادماج تتوقف إلى حد بعيد على قدراتها و طاقتها 
الايديولوجية . ونعني بپذا الصطلح المدى الذي تستطيع فيه الدولة دعوة أقسام 
الجتمع للالتقاء حول مثل أعلى للنبوض القومي » ونظم المارسة الاجتماعية 
والسياسية في هذا الاتجاه . وفي سیاق هذه الدعوة تستطیع الدولة بناء شرعیتها 
اي تجعل سلطتها مقبولة من عموم آفراد الجتمع . وتجعل وظيفة الدولة لضبط 
الجتمع تستند AST‏ على هذا القبول منها على أجهزة الأمن والشرطة . بل إن 
شکلا معینا للدولة يستطيع في سنياق هذه العملية أن پژسس شرعية خاصة به ۰ 
کمثل أوموذج للشرعية وسلطة الدولة المشروعة . ويبقى هذا المثل ويمد جذوره 
في ثقافة الأمة السياسية لفترة طويلة من الزمن . 

من الیسیر نسبیا تعریف طاقة الدولة الايديولوجية . غير أنه من الصعب 
تحديد مقوماتها والكيفية التي تتكون وتنمو بها هذه الظافة . ومع ذلك فیمکننا 
افتراض أن الطاقة الايديولوجية للدولة تتوقف على عنصرين أساسيين هما : 
سهولة التصديق » والنجاح في اختيار النقاط الارتكازية للادماج القومي . وذلك 
أن استجابة الجماعات والأقسام المختلفة في المجتمع لدعوة الدولة للالتقاء حول 
مشروع للهوض القومي » والانصهار الذي بتحقق في سیاق الکفاح الشترك من 
أجل هذا الغبوض » هو الظهر الباشر لفهوم الشرعية . 

وتتوتف سهولة التصديق على عوامل عديدة » وأهم هذه العوامل هي ASS‏ 
الايديولوجية في اختيار تلك الوسائط التعبيرية » والقيم المثالية التي تلتقي عندها 
المناهل الثقافية الأسامبية لدى أقسام المجتمع .. كما أنه من بين تلك العوامل مدى 
انسجام الممارسات الفعلية للدولة » ونتائج هذه الممارسات في الواقع العملٍ مع 
المقولات الأساسية في الخطاب الأيديولوجي . إن هذه المرتكزات تتجمع ويتم 
احتبارها في حلقة أساسية وهي تطبيق لمستوى معين من المساواة بين الأفراد 
والحماعات والأقسام التي تتشكل منها الأمم . 

وليس هناك حد أدنى من الاتفاق بين الباحثين حول النتائج الإجمالية JUS‏ 

ge ers 


الشركات عابرة القومية على ما اصطلح عليه هنا بالطاقة الايديولوجية للدولة . 
ومن آکثر القولات شیوعا في الأدبیات الهتمة مپذه القضية آن الشرکات عابرة 
القومية تؤدي إلى تطبيع ثقافات الجتمعات الضيفة بالنموذج الثقانی للدول الأم - 
أي الدول الرآسمالية التقدمة -. وقد استنتجت دراسة شهيرة لنظمة الیونسکو آن 
الشرکات عابرة القومية ليست مجرد منظمات تحد ذاتها بجال تخصیص الوارد » 
وإنما هي أيضا حلقة وضل بين النظامين الاقتصادي والثقاني . وهي تملك في هذا 
العسدد وسائل عديدة لاستيعاب النظم الاجتماعية ‏ الثقافية للبلدان النامية » 
ومن ثم فهي اداة للتحديث الجزئي لهذه المجتمعات. » واعادة هيكلتها ثقافيا على 
صورة الثقافة السائدة في Ler gay OVO OU!‏ فان مقولة التبعية الثقافية قد 
أصبحت واسعة الانتشار » وإن لم تكن تلاقي بالضرورة إجماعا عاما » خاصة بین 
الكتاب الذين اهتموا بالدراسات الحقلية . 

ويتفق مع هذه المقولة افتراض يشيع بين الكتاب الراديكاليين مؤداه أن الدولة 
التي تختار التحالف مع الشرکات عابرة القومية تميل إلى عدم الاهتمام بوظيفة بناء 
الشرعية » وبالايديولوجية عامة كوسيلة للضبط الاجتماعي . على أن تأثير 
الشركات عابرة القومية على الطاقة الايديولوجية وعلى ثقافة المجتمع المستقبل أكثر 
تعقیدا بکثر . 

فالحصلة النهائية للاثار الشقاقية للشرکات عابرة القومية في البلاد النامية تتمفل 
في التشوه الثقافي » لا في التطویم والتبعية الثقافیین . وینشاً هذا التشوه نتيجة 
عدد من الاتجاهات التناقضة . فالدولة المتحالفة مع الشرکات عابرة القومية قد 
تنظر إلى وظيفة بناء الشرعية باعتبارها ذیل اهتماماتها . ولکنها مع ذلك تولیها 
اهتماما کبیرا . والقضية هي استراتيجية بناء الشرعية ولیست درجة الاهتمام 
مها . فالاستخدام الأوفر والمكثف للقهر ‏ على الأقل لفترة مبدئية ‏ لا يتجه لكل 
المواطنين بصورة متساوية » وإنما يتركز على الأقسام والجماعات الحديثة في 
الجتمع ‏ والفاعلة ثقافيا فيه . ولا تحارب هذه الدولة الأقسام الحديثة في 
المجتمع بأدوات القهر وحدها . وإنما بادوات الايديولوجية أيضا . ففي مقابل 
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تركيز هذه الأخيرة على مفاهيم العدالة الاجتماعية والاندماج القومي والتنمية 
المستقلة » فإن الدولة المتحالفة فعليا مع الشركات عابرة القومية تلجأ إلى التركيز 
. على الاستقلال الثقاني والميراث الثقاني التقليدي » وتروج عن نفسها أنها حامية 
القيم التقليدية والأسرة والملكية التي تبحث لها عن جذور ثقافية عميقة . وفي 
مقابل اعتماد الفعات الحديثة على آلة الدولة الركزية فان الدولة تقوم بايقاظ 
القوى المحلية » وتدعو إلى عدم مركزة السلطة » وتستخدم فعلا آغاطا عديدة من 
اللامركزية الاقليمية والادارية » حيث القوى الاجتماعية التقليدية آوفر قوة » 
وأشد تسلطا على البناء الاجتماعي والهياكل الثقافية المحلية . وفي مقايل النفوذ 
المرتفع للفئات الاجتماعية اللجديدة وخاصة العمال والمثقفين والطلاب على 
المئؤسسات الاجتماعية الجديدة مثل النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية فإن 
الدولة نسعى لتنشيط المؤسسات التقليدية وخاصة الدينية منها » وتدعيم الجوانب 
السلطوية في الثقافة العامة وفي أنماط تشغيل هذه المؤسسات . والنتيتجة النهائية 
لهذا كله هي تقوية النزعات الثقافية التقليدية » واستخدام الدولة لها في سياق 
الاندماج في المجال الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد المدول أو عابر القومية . 
ومن ناحية أخرى فإنه لا شك فى إن الشركات عابرة القومية تؤثر على نحو عميق 
على but‏ الاستهلاك في المجتمع المضيف . وتشغل القيم المرتبطة بالاستهلاك 
حيزا كبيرا في مجمل نظام القيم الثقافية في هذا المجتمع . غير أن القضية هي أن 
الشرکات عابرة القومية لا حتاج لنقل وغرس مجمل نظام القيم الذي صاحب 
نموها في الدول الأم c‏ شاملا ذلك مبادیء العقلانية الاقتصادية الضيق الذي قد 
يتصادم مع أسس نظام القيم السائد في المجتمعات النامية . بل أصبح من 
الممكن أن تجرف القيم الثقافية المتعلقة بالاستهلاك » وتغرس قيم تتوافق مع 
معاییر الاقتصاد الدول ولکنبا تتعایش مع منظومة القيم التقليدية التي تغذیها 
الدولة . وتکون النتيجة هي التوتر الناشیء عن التناقض الکامن بین الکونات 
الختلفة للممارسة الثقافية في الجتمع . 
أما على الصعيد الميكلي فان استراتيجية الدولة تتمیز باحلال نقاط الارتکاز 
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الملائمة للاندماج القومي بواسطة مجموعة السياسات التي تدعو للحاجة إلى النمو 
الاقتصادي والانضباط والاستقرار السياسي باعتبارها كذلك : أي كأهداف 
معزولة عن آمال الساواة والاندماج الاجتماعي . فالدولة رغم اهتمامها باحیاء 
مرتکزات الشرعية التقليدية تتخلی عملیا عن القولات التي تصیغ برناجا للبوض 
الثقاني القومي . وتحقق استقلالا نسبیا للنمو الاقتصادي القومي لصالح احدیث 
عن وحدة افتراضية للمجتمع . وتسعی الدولة لتحقیق هذه الوحدة لا عن طریق 
سیاساتها الاقتصادية والاجتماعية . ولفا بامجوم علی علامات الانقسام مشل 
الاحزاب السياسية . والایدیولوجیات الراديک‌الية والاشتراكية . ومن ناحية 
ثانية . فان الدولة تسعی لدفع التراکم بصورة آساسية عن ظریق التخفیض 
الفعلي لستویات الأجور الحقيقية » والتخلي عن مجموعة البرامج التي تضمن حدا. 
أدنى من المساواة بين الطبقات والأقاليم الأساسية في الدولة » والتي تقربها معا من 
التيار الأساسي للحياة القومية » وتجعل انصهارها بالتالي بمكنا . وتحقق الدولة 
هذه الأهداف بواسطة مجموعة من الاجراءات تشمل عبادة اضعاف التنظیم 
النقابي والتسامح مع مستوى مرتفع من. البطالة » والاعتماد على وسائل 
التضخم » والتخلص من عبء مدفوعات الرفاهية على الموازنة العامة للدولة › 
وتصفية التخطيط المكاني والاقليمي . . . الخ . وتكون النتيجة الطبيعية هي أن 
الدولة تتخلى فعليا عن مهام التكامل القومي . وتبدأ مستويات اللامساواة في 
التعاظم على المحورين الطبقي والاقليمي . وغذا تتمیز الدول التي تستقطب 
استثمارات الشرکات عابرة القومية جستوی شدید الارتفاع من عدم الساواة » 
ومن عدم التكافؤ الشديد في مستویات النمو پین الاقالیم والناطق ‏ وهذه كلها 
آمور تدفع نحو التحلل القومي . 
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التنصلالخامس 


الشركات عابرة القوميكة 
وشروط الإندماج التوي 


تمثل الطاقة الاستيعابية للدولة متغيرا أساسيا في تطور القوميات . وفي الاتجاه 
المقابل لابد من أن ينمو الشعور العام بوحدة المجتمع بأقسامه المختلفة » ويمتد 
شعوره ببويته المشتركة وتميزه » وبالتالي تحتدم رغبته في الاستحواذ على الدولة 
وجعلها خاصة به . 

ومع التسليم بالتعقيد التاريخي الهائل الذي يحيط بعملية تكوين ال هوية » فإن 
قاعدة هذه العملية تتمثل في التوصل إلى التكامل والتجانس النسبي بين عمليات 
العمل الاجتماعي . وفي عصرنا يتحقق هذا الشرط عن طريق تطور الصناعة 
التحويلية » وترابطها الوثيق مع بقية قطاعات وفروع الاقتصاد . 

ویضمن هذا التطور ربط آقالیم الدولة والانشطة الاقتصادية التي تقوم با 
أقسام المجتمع بشبكة كثيفة من التفاعلات التي تقوم على حد أدنى من المساواة I‏ 
ومن ناحية ثانية » فان تطور الصناعة لا بضمن بحد ذاته تکامل امیکل 
الاجتماعي والتوجه الداخلي للأقسام الاجتماعية الكبرى مصلحيا وثقافيا . وقد 
يحدث في سياق التصنيع التابع أن ينشق هذا الميكل الاجتماعي تبعا للموقف من 
قضية الاندماج القومي في مقابل الاندماج فوق القومي » وفي ساحة الاقتصاد 
عابر القومية . ومن هنا فإن بحثنا عن تأثير الشركات عابرة القومية يقتضي فحص 
نوع ارتباطها بهذه الشروط البنائية لتكون وتدعم الهوية القومية : أي تصنيع 
الدول النامية » والموقفين الاجتماعي والسياسي للأقسام الاجتماعية الكبرى من 
التكامل القومي . 
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آولا : التصنیع والشرکات عابرة القومية : 

اعتبرت النظریات التقليدية آن التصنیع يمثل جوهر الحركة نحو التكامل 
القومي . وقد آدرك جیل لاحق من الکتاب آنه لا توجد علاقة ارتباط مباشرة » 
وی کل مرحلة من مراحل التطور الصناعي » بين الصناعة والتکامل القومي . 
بل قد تأي مرحلة وسيطة من التحدیث الاقتصادي والتصنیع یشهد فیها الجتمع 
ميلا للتفتت والانقسام . ومن هنا فقد أصبح من الضروري فهم التصنيع الذي 
يؤدي إلى التكامل القومي في اطار قاعدتي المساواة والمشاركة . أي أن التصنيع 
وحده لا يكفي للتكامل القومي ٠‏ بل ينبغي أن يكون للتصنيع طبيعة معيئة حتی 
يحقق هذا الغرض . ومع ذلك فإن الرابطة الشاملة طويلة المدى بين التصنيع 
والتكامل القوميين أمر لا يمكن إنكاره . 

وربما كانت السمة الأولى للاستثمار الاجنبي المباشر في البلاد النامية هي 
توزيعه غير المتكافىء بين البلاد والمناطق النامية المختلفة . فتوزيع هذا الاستثمار 
قد اتسم دائ بدرجة عالية من التركيز في عدد محدود من الدول ..ومال هذا 
التركيز إلى التزايد عبر الزمن . فهناك عدد من البلاد الصغيرة التي تستخدم من 
قبل الشرکات عابرة القومية لأهداف التهرب الضريبي ‏ وتسمى الجنات 
الضريبية » تستحوذ على IN‏ من اجمالي رصید الاستثمارعام ۱۹۲۷ . وقد زادت 
هذه المجموعة نصيبها من هذا الرصيد إلى /١7‏ عام ۱۹۷۰ ۰ وال ۸۱۵ عام 
۸ . أما دول الأوبك فقد كان نصيبها عام ١9517‏ نحوا من 717,1 من 
اجمالي رصيد الاستثماز الأجنبي المباشر . وتقلص هذا النصيب إلى 4 77/ عام 
M db «vo‏ فقط عام ۸ تتيجة التأميمات البترؤلية التي تمت حول 
منتصف عقد السبعینات . وهناكك في القابل عشرة دول في العالم الثالث ( وهي 
الاارجنتین والبرازیل والکسيك وبیرو وسنخافورة ومالیزیا وهونج کونج والفلبین 
وافند وتایلاند ) حصلت على النصيب الأكبر من رصيد الاستثمار الأجنبي . 
وبلغ هذا التصیب ۳۵ عام ۱۹۰۷ ۰ 710,5 عام LEN pè e AYO‏ 
۱٩۷۸ ple‏ . آما الدول الفقيرة والدول متوسطة الدخل نی العالم الشالث فقد 
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آنخفض نصيبها معا من ۲۱,۷ عام ۱۹۲۷ ال ۸۱۳/ فقط عام ۱۱۹۷۸ . 
وفي عام ۱۹۸۳ حصلت عشرون دولة نامية الأوفر نصيبا على ۸٩۰‏ من Bead‏ 
تدفق الاستشمار الأجنبي المباشر » في مقابل ۷١‏ فقط في أوائل EUM‏ 

ويترافق هذا التركيز الجغرافي مع واقع أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد أخذ 
في التباطؤ من حيث معدلات النمو في السبعينات » بل تقلص فعليا في العامين 
الأولين من الثمانينات . وبالتالي فقد أذ معدل نمو هذا الاستثمار في الانخفاض 
بالنسبة لمعدلات نمو الناتج الإجمالي » وتكوين رأس الال المحلي في البلاد النامية 
إجمالا. ومع ذلك فإن الفوارق التي لاحظناها في التوزيع الجغرافي للاستثمارات 
الأجنبية المباشرة تنعكس هنا أيضا . فبالنسبة للدول منخفضة الدخل لم يشكل 
الاستشمار الأجنبي سوى أقل من A‏ / من الناتج المحلي c SLEW‏ مقارنة بنسية 
۲ ,/ پالنسبة للبلاد الأعلی دخلا من العام الثالث في نهاية السبعینات(۳). 

آما السمة الثانية للاستثمار الأجنبي المباشر . والتي تهمنا هنا فتتصل بتوزیعه 
بين القطاعات والفروع الاقتصادية في البلاد النامية . وقد كان هذا التوزيع 
القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر يميل تقليديا إلى التركيز في قطاع الموارد الأولية 
في الدول النامية » ويمكن بذلك اعتباره مسؤولا إلى حد كبير عن تأسيس النمط 
الأساسي لتخصص الدول النامية في انتاج‌واستخراج المواد الأولية وتصديرها . 
فحتى عام ۸ كان أكثر من نصف هذه الاستثمارات يتجه إلى قطاع الموارد 
( الزراعة والاستخراج ) » وذهب نحو الثلث إلى قطاع الخدمات . وم تحظ 
الصناعة التحويلية الا با قل عن ثلث اجمالي الرصید السجل فله 
الاستثمارات . ومنل أوائل السبعینات بدا هذا التوزیع القطاعي یتغیر ال حد 
كبير . والاتجاه العام لهذا التغير هو زيادة نصيب الصناعة التحويلية وقطاع 
الخدمات الحديثة من تدفق الاستثمارات المباشرة للولایات التحدة » والمملكة 
المخحدة » والمانيا الاتحادية » واليابان . 

ففي عام ٤‏ توزعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر للدول الأربع 
الكبرى المصدرة على الدول النامية كما يلي 29 : 

ا 


صناعة 
الاستخراج 


الولایات التحدة ۱۷,۹ 
الملکة التحدة 
الانیا الا تحادية 
الیابان 





الصناعة 
التحويلية 
YA, Y‏ 






ومثلت تلك الأرقام الوثبة التي تحققت لنصيب الصناعة التخويلية في اجمالي 
رصيد الاستثمار الباشر نتيجة حملة التأمیمات الکبری لقطاع الوارد الأجنبي في 
الدول النامية . وبالرغم من ذلك فان الاتجاه نحو زيادة نصیب الصناعة 
التحويلية من رصید الاستثمار ۸ يكن مدعا ومتساويا بين تلف البلدان الصدرة 
في الفترة التي تلت ple‏ ۱۹۷ نتيجة لعوامل عديدة » منها : أن الاستثمار في 
قطاع الخدمات كان أكثر ديناميكية » وعودة قطاع الاستخراج لاستقطاب اهتمام 


م م م 


الدول المصدرة الكبرى » وبصفة خاصة الیابان والولایات التحدة » بعد 
الصدمة الأولى في منتصف السبعینات . وبالتالي فان قطاع الصناعة التحويلية قد 
مال إلى تدهور بسيط لنصيبه من الاستثمار الأجنبي » كما يشهد الجدول رقم ١‏ . 
ويؤكد هذا الاتجاه أن اهتمام الدول المصدرة الكبرى للاستثمار الأجنبي 
المباشر بالدول النامية كموطن للاستثمار في الصناعة التحويلية قد زاد زيادة طفيفة 
في حال الولایات التحدة » وانخفض نی الدول الثلاث الأخری . فتزاید نصیب 
الدول النامية من اجماللي رصيد الاستثمارات الأمريكية في الصناعة التحويلية في 
العالم من ۷ عام ۱۹۷۷ إلى ,۲۰ عام ۱۹۸۳ . ولکنه انخفض بین 
هذین العامين من ۲ ,۸۱۷ إلى ٤‏ ,۸۱7 بالنسبة للاستثمارات البريطانبة 
الأصل « dE ZYV,8 oe‏ ۸۲,۹ بالسبة للاستثمارات الألانية الاصل » 
di LVN SV ops‏ 1۰,۷ بالنسبة للاستثمارات اليابانية الأصل©2 . وتشير 
حصيلة هذه السمات الخاصة بتطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أن العقد 
nr NE‏ 


جدول رقم (۱) 
نصيب الصناعة التحويلية من الرصيد Ju‏ للاستنمار 


الأجنبي المباشر من الدول الأربع الكبرى في الدول النامية 
VY‏ = نا 


C Te E T T ب‎ 


الولایات المتحدة 
المملكة المتحدة 


الانیا الاتحادية 
الیابان 





Source : U. N. Centre On Transnational Corporations : Trends « 
and Issues. P. 76. 





الماضي قد شهد فتورا حقيقيا للشركات عابرة القومية نحو العالم الثالث مأخوذا 
ككل كموطن للاستثمارات في الصناعة التحويلية في مقابل تعاظم تركيز هذه 
الااستثمارات في عدد محدود من بلدان هذا العام . وفي هذا العدد من البلدان 
جرى مو الاستثمارات الصناعية بمعدل أعلى من نمو نصيب الصناعة من الناتج 
المحلي الاجمالي » مما يعني أن الشركات عابرة القومية قد دعمت حقا من الحركة 
نحو تصنيع هذه البلدان . أما الغالبية الساحقة من بلدان العالم الثالث فقد خت 
الاستثمارات الأجنبية فيها في قطاع الصناعة التحويلية بمعدل أقل من نمو 
الاستثمار المحلي في هذا القطاع » ما يعني أن الشركات عابرة القومية ريما تكون 
قد ساهمت في تثبيط الاتجاه نحو التصنيع . 

وتقودنا هذه المحصلة إلى استنتاج أن الافتراضات التي شاعت بين المختصين 
بمتابعة الشركات عابرة القومية حول النزعة لاعادة توطين الصناعات التقليدية في 
العالم الثالث لم تتحقق إلا في نطاق محصور بعدد قليل جدا من البلدان النامية . 
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لقد اندفعت كثرة من دول العالم الثالث إلى اتباع اطار أكثر ليبرالية في سياستها 
تجاه الاستثمار الأجنبي تحت تأثير الانطباع بوجود نزعة قوية لاعادة تأسيس 
تقسيم العمل الدولي بواسطة الشركات عابرة القومية . وقد تخلق هذا الانطباع 
من حقيقة آن معدلات نو الصناعة التحويلية في العالم الشالث كانت على 
العموم - آعلی بکثیر طوال السنوات العشر 4 ۰-۷ ۱۹۸۳ عنها في البلاد الرأسمالية 
التقدمة وعن التوسط العالي . فعلی حين بلغ معدل نمو الصناعة التحويلية في 
البلدان النامية غير الشيوعية في هذه الفترة 8 , 54/ في المتوسط سنویا کان العدل 
المناظر في الدول الرأسمالية التقدمة ۱/ فقط . وکان التوسط العالي 4 ,۸۲ 
فقط . ومن ناحية أخرى فقد رغبت الدول النامية في التخلص من مشكلة ندرة 
الصرف الأجنبي عن طريق المساهمة والمنافسة في أسواق التصدير العالمية . على 
أن هذه الدول لم تقم بتحليل دقيق للخصائص الفعلية لتطور الاستشمارات 
التحويلية للشركات عابرة القومية . 

ويمكن تقسيم أنماط الاستثمار الصناعي للشركات عابرة القومية إلى : 
أ- معالحة الموارد الطبيعية في الدول المنتجة : 

فقد اتجهت آعداد من الشرکات عابرة القومیة التي تتمتع بمركز هام في سوق 
احتکار قلة مهيمنة على تسويق وانتاج المنتجات التي تعتمد بكثافة على الموارد 
الطبيعية > إلى توطين الحلقات الاولية من المعالجة الصناعية هذه الموارد في البلاد 
النتجة ما يؤدي إلى تخفيض كبير ني تكلفة CX Jal, esI‏ . وفي نفس الوقت 
يستجيب هذا التطور لمطالب الدول المنتجة الرامية لزيادة التصنيع المحلي لهذه 
الموارد » ويحدث هذا التطور بالنسبة للنيكل والبوكسيت وغيرها مثليا يحدث في 
البترول حيث أصبحت الدول النتجة تملك نحواً من ۸۳۵ من طاقة التکریر 
العالية . 
ب - إعادة توطین العملیات الصناعية كثيفة العمل : 

قد أصبح من الممكن تحليل كثير من عملیات الانتاج » وتنويع مراكز توطينها 


في عديد من البلدان أساسا للاستفادة من قوة العمل منخفض ومتوسط الهارة 1 
۱۱ مس 


رانخفاض مستويات الأجور . ونحدث هذا التطور في عديد من الصناعات الى 
كانت نشطة في أسواق التصدير الدولية مثل الاليكترونيات . وبالتالي فإن هذه 
الاستثمارات تتركز في البلدان التي تتمتع بمستويات أجرية منخفضة مع انضباط 
صارم للعمال وارتفاع نسبي لانتاجية العمل(" . 


ج ‏ الافادة من فرص التسويق d‏ البلاد ذات الأسواق الكبيرة : 

وعندئذ يكون الاستثمار الأجنبي نوعا من الصادرة علی امکانیات نو صناعة 
محلية قد تستحوذ على أسواق تصدير هذه الشركات » وعندئذ فإن الامكانات 
الحقيقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الصناعة تتوقف أولا على مدى 
اتساع السوق الحلية للمنتجات » أو الفروع الصناعية العنية » ومستقبل نموها 
في الأمد المباشر . ويتحقق الدافع للاستثمار مع اتباع سياسة حمائية فعالة » 
تضمن في نفس الوقت عدم احتكار السوق من قبل شركة أجنبية واحدة » أوعدد 
محدود من MANS AN‏ 

د - رابعا » هناك المشروعات الخدمية المرتبطة بالصناعة والتي عادة لاتكون 
مكلفة من حيث حجم الاستثمار الأولى اللازم لانشائها في البلدان النامية . 
وتتحرك هله المشروعات حيث تتوفر سوقها الأساسية وهي الصناعتان المحلية 
والأجنبية . وعادة ما تنشأ هذه المشروعات في ركاب أحد الأتماط السابقة 
للاستثمار الأجنبي ١‏ ويتم قويلها وتشغيلها دون تكاليف تذكر من ناتج تصفية 
مشروعات سابقة » أو أعمال تسليم المفتاح . ويتفق الاستثمار في القطاع sl‏ 
مع نفس معايير هذا النمط » ويمكن اختصار هذا التقسيم » تبعا للهدف 
التسويقي للانتاج الأجنبي ؛ إلى صناعات احلال الواردات . وفط التصنیع 
التصديري . وقد لاحظنا من قبل أن غالبية الاستثمارات الأجنبية في الصناعة 
التحويلية في البلدان النامية هي من غغمط احلال الواردات . أما صناعات 
التصدير فقد تركزت في قلة من البلاد الآسيوية » وهي هونج کونج » 
وسنغافورة « وتايوان ؛ وكوريا الجنوبية . وهي في مجملها بلاد ترتبط بعلاقات 
وولاءين سياسي وعسكري بالبلاد الأم للشركات عابرة القومية » وتمتلك مخزون 
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كبير من قوة العمل الماهر والرخيص ومنفذا سهلا لأسواق مجاورة كبيرة إلى جانب 
أسوا اق البلاد الام للشركات المعنية بالاستثمار بقصد اعادة التصدير . 

على أن الفاصل بين صناعة احلال الواردات والصناعات التصديرية من حيث 
خصائص المنتج ل يعد كبيرا في أغلب الأحیان » ولذلك فان الاستثمارات 
الأجنبية في القطاع التحويلٍ في البلاد النامية تتجه تتجه إلى تلك البلاد التي تتوفر لها 
مزايا متعددة : أي انخفاض تكاليف العمل aie‏ بأسواق داخلية واسعة » 
وامتلاك قاعدة کبيرة غنية بالوارد الطبيعية . ويلاحظ فورتادو أن المساهمة المتزايدة 
لبلاد العالم الثالث في صادرات السلع الصنعة لاتأي فقط من الاستثمارات التي 
قصد مها اصلا التصنیع التصديري . وافا آیضا من صناعات نشأت بقصد تلبية 
حاجة السوق المحلية » ولكنها أخذت تعتمد في نموها على امكانات 
التصدير(''2 . ويمكئنا أن نؤكد أيضا على أن آفاق الانعطاف نحو الصناعة 
التحويلية في هيكل الاستثمارات الأجنبية محدودة أولا بتجمع والتقاء العوامل 
الطاردة للمشروعات الصناعية في البلاد الأم » وخاصة تلوث البيئة وارتفاع 
تكلفة العمل مع صعوبة احلال العمل بتكنولوجيا تقوم على الأتمتة » والعوامل 
ith‏ لاغاط معينة من الاستثمار الصناعي في بلاد بعينها من العالم الثالث » 
وخاصة توفر الوارد الطبيعية » واتساع السوق الحلية ورخص وارتفاع مستوی 

انتاجية قوة العمل . 

ویعکس التوزیع النسبي للاستلمارات الأجنيية على فروع الصناعة 
التحويلية . هذا الالتقاء بین العوامل الختلفة الذکورة . فقد حظیت الصناعات 
الکيماوية باکبر قدر من الاهتمام من قبل الشرکات عابرة القومية من صول قومية 
مختلفة . فمثلت ۲/ من الاستلمارات الألانية ی الصناعات » Yo , Vo.‏ من 
الا ستنمارات اليابانية» و ٩‏ , ۸۱۹ من البريطانية » و۲ ,۸۲۵ من الاستثمارات 
الأمريكية . ويتلوها في ذلك الصناعات الكهربائية الي حصلت عی ۱, ۸۱۷ 
و5/ و5,9/ وه /١١,‏ من استثمارات شركات الدول الأربع المذكورة على 
الترتيب » ثم صناعة معدات النقل ( السيارات ) وصناعة النسیج ۱۷ . 
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إن تقدير آفاق عملية نقل الصناعة ‏ واعادة رسم التخصص وتقسيم العمل 
الدولي بما يسمح بتصنيع الدول النامية قد اتسمت من جانب أغلب الكتاب 
بالتركيز على دوافع الاستثمار الصناعي في اخارج » وتناقضات نظام الرأسمالية 
الاحتكارية في الدول المتقدمة . فيرى سمير أمين أن الميول الانكماشية ذات 
الطبيعة شبه الدائمة في البلاد الرأسمالية المتقدمة » متصاحبة مع أزمة السيولة 
الدولية » يمكن أن تهدد نظام الرأسمالية الاحتكارية . ويستطيع النظام التغلب 
على هذا التهديد إما بادماج أوروبا الشرقية في شبكة المبادلات الداخلية لبلاد 
المراكز » وإما بتخصيص العام الشالث في الانتاج الصناعي التقليدي شاملا 
السلع الرأسمالية بحيث توفر هذه الراکز التقدمة جهدها في الفروع فائقة 
التحديث من الانتاج الصناعي . ويحتاج التحول الميكلي في بلاد المراكز لتمويل 
هائل من أجل تمويل الاستثمارات في الصناعات القائمة على الادارة الآلية الذاتية 
وتستطیم الدولة التقدمة الأقوی . آي الولایات التحدة ‏ 
اجبار بقية العام » أي أوربا الغربية والعالم الثالث » على دعم حاجتها للتمويل . 
أما الدول الاضعف فهي لا تستطیم انجاز هذا التحول الا بالضغط على الطبقة 
العاملة الخاصة بها وتخفيض أجورها . وبالتالي توقع سمير أمين أن تقود الشركات 
الامريكية عملية اعادة تأسیس تقسیم العمل الدولي"'“ . ویتفق هذا التحلیل 
مع قطاع کبیر من الأدبيات التي انتشرت في منتصف السبعينات . فیوضح جلین 
وسوتكليف أن الاستثمار الصناعي في البلاد النامية قد مثل إحدى 
الاستراتيجيات الكبرى لل رأسمالية في أوروبا من أجل الضغط على الأجور , 
وهزيمة الميل النقابي الملتزم للطبقة العاملة . وشرح هيليز وموللر وبارنيت كيف 
نجحت الشركات الأمريكية بالفعل في الافادة من فوارق تكلفة العمل بين 
الولایات التحدة . وبلدان جنوب شرقي آسیا من أجل وقف الاتجاه الصعودي 
للاجور في الاولی۱۳) . واظهرت الفترة اللاحقة نجاح الشركات الأمريكية في 
تخفيض مستويات الأجور کجزء من صفقة اجتماعية شامله . 
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على أن هذه التوقعات لم تتحقق . فالشركات الأمريكية كانت أقل الشركات 
عابرة القومية اهتماما بنقل الصناعات التقليدية إلى البلاد النامية . على حين أن 
الشركات الالمانية واليابانية كانت أكثرها توجها نحو الاستثمار الصناعي في هذه 
البلاد . ومن ناحية ثانية فإن عملية النقل هذه لم تتم على النطاق الذي يدعو بأي 
حال إلى القول بوجود توجه قصدي لإعادة تأسيس نظام التخصص الدولي . 
وعلى الرغم من النمو الأسرع نسبيا للصناعة التحويلية في بلاد العالم الثالث فإن 
مشاركتها لاتزال ضثيلة اجمالا في الصادرات الدولية للمواد المصنعة . وتقدر 
سكرتارية الاونكتاد أنه لكي یصل نصیب الدول النامية من الانتاج الصناعي 
العالي ای نسبة ۸۲۵ عام ۲۰۰۰ ۰ فانه لابد من آن یتحقق معدل نو مرکب 
للانتاج الصناعي فیها یصل ال ۱۱/ سنویا » في وقت لم يكن قد تحقق فيه معدل 
نمویتجاوز ۲ , ۲۹/۲ . 


وفي واقع الأمر يبدو أن الخطأ المنبجي الأساسي وراء فشل هذه التوقعات 
يكمن في تركيز التحليل على تناقضات الدول الرأسمالية المتقدمة > واهمال أو 
عدم اعطاء التقدير الكافي للظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بعملية 
التصنيع في الدول النامية ذاتها . فمن زاوية هذه الدول تبدو احتمالات انجاز 
ثورة صناعية بمساعدة الشركات عابرة القومية محدودة للغاية نتيجة عدد من 
العوامل . ففي الدول النامية الأكثر تطورا كأمريكا اللاتينية » والعالم العربي 
لانجد أن نموذج هونج كونج » وتايوان » وكوريا الجنوبية » قابل للتطبيق نتيجة 
أرتفاع مستويات الأجور بالمقارنة بهذه الدول الأحيرة . وفي نفس الوقت فإن 
امكانات دفع التصنيع القائم على احلال الوأردات يواجه حدودا صلبة نتيجة 
الاختلال في توزيع الثروة نما يحد من الطلب الفعال في هذه البلاد » ومن ثم فعادة 
ما تصل هذه البلاد سريعا الى الركؤد قبل أن تستكمل دورة كاملة من دورات 
احلال الواردات . وني هذا السياق يؤكدمارتيئيز على آن نمط التصنيع القائم على 
احلال الواردات في آمریکا اللاتينية قد تطور بالعودة إلى الخلف » أي إلى مزيد 
من الاعتماد على المواد الأولية » أكثرمما تطور إلى الأمام عن طريق زيادة الکونات 
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المتصلة بالمهارة والتكنولوجيا وانتاجية العمل . كا أن تطور هذا النموذج قد تم 
نتيجة مجموعة من الظروف القهرية استخدم في ظلها أساليب السياسة امالية 
والنقدية من أجل قمع الاستهلاك الداخلي وزيادة الفوائض القابلة 
للتصدیر(*٩)‏ . ویضیف تقریر لرکز الشرکات عابرة القومية اعتبارین جدیدین 
لتوقع استمرار محدودية آفاق نقل الصناعة ال دول العالم الشالث . ویتمثل 
الاعتبار الأول في الوجة احمائية العالية في البلاد الرأسمالية الم ضد الواردات 
عامة . ومن دول العالم الثالث بصورة خاصة . آما الاعتبار الثاني فیتمشل في 
التجديدات التكنولوجية التي أفضت إلى اختصار العمليات كثيفة العمل في 
الصناعات التقليدية عن طريق التحول المدزايد في هذه الصناعات إلى نظام 
الادارة الذاتية الآلية أو الأتمتة 20 , 


على أن يحمل المناقشة السابقة لدور الشركات عابرة القومية في تصنيع العالم 
الثالث یعیبها نقص منهجي e pla‏ وهو اقتصارها على تناول شكل واحد من 
الاشکال التعددة لعمل الشرکات عابرة القومية (d‏ صناعة واقتصاد العام 
الثالث » أي الاستثمار الأجنبي المباشر . ففي واقع الأمر نجد أن الأشكال غير 
المرتبطة بالاستثمار والملكية أشد تأثيرا » وأوسع نطاقا بكثير من الاستثمار . 
فمثلا اتسعت أعمال المقاولات الصناعية من الباطن بين الشركات الكبرى في 
البلاد الرأسمالية المتقدمة » والشركات المحلية في البلاد النامية على نحو غير 
مسبوق(۱۷) . ک| مثلت أعمال وانشاء‌ات تسلیم الفتاح ۰ واتفاقيات الترخيص 
ونقل التکنولوجیا بين الشرکات عابرة القومية والشرکات الحلية آکثر آشکال 
العمل الدولي ديناميكية وحجا في السنوات العشر النصرمة(۳) . 

ولا شك في أن ده العملیات دورا بارزا نی دعم نو الصناعة في بلدان العام 
الثالث . وبالرغم من ذلك فإنه لايمكن أن تعتبر هذه الأشكال من العمل الدولي 
تعبیرا عن الاتجاهات الخاصة بالشركات عابرة القومية ومستقلة عن جهود 
الشرکات الحلية والدول النامية ذاتها . وبتعیر آخر فان نمو هذه الأشكال من 
العمل قد نبع من حصائص السیاسات ‏ وتفضیلات الشرکات الحلية آکر من 
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مبادرات الشرکات عابرة القومية . ومن ناسية ثانية فان نموهذه الاشکال مرهون 
بمستوى النمو المتحقق فعلا للصناعة في البلاد النامية » وليس أداة لدفع هذا 
النمو . وبالتالي فإن هذه الأشكال تتوزع إما في البلاد التي حققت تطورا كبيرا في 
الصناعة التحويلية » وأما في. التي تمتعت بفوائض مالية كبيرة مكنتها من التوسع 
الصناعي بدون الحاجة إلى استثمارات الشركات عابرة القومية » وإما بترتيب 
حق قانوني وثابت لها في ملكية المشروعات الصناعية . ويفضي ذلك إلى أن 
مسؤولية الشركات عابرة القومية عن التوسع في الصناعة المحلية محدود نسبيا 
بقيامها بالتنفيذ المباشر » أو ترقية مستوى التشغيل » ولكن النفوذ الذي تجنيه على 
تطور الصناعة والاقتصاد الحلي واسم الدی وخطیر بالفعل . 

انیا : تدویل الاقتصاد والاجاهات الاجتماعية : 


Sle احالات یعتبر نشاط الشرکات عابرة القومية نی‎ c^ d واقع الأمر انه‎ d 
al Go الصناعة التحويلية » واخدمات احديثة نتيجة للنمو التحقق فعلا ولیس‎ 
تحفيزا له . وفي هذا يختلف الاستثمار الصناعي عن الاستثمار في مجال الموارد‎ 
الأولية . فالشركات عابرة القومية تذهب إلى حيث تتوافر هذه الموارد » وغاليا ما‎ 
تقوم هي بالاكتشاف وتنمية هذه الموارد بقصد الاستغلال الاقتصادي . وفي‎ 
أغلب الأحيان فإن البدائل المحلية للانتاج في قطاع الاستخراج مازالت محدودة في‎ 
البلاد النامية إلى حد كبير . أما الاستثمارات الصناعية فتذهب إلى حيث تحقق‎ 
فعلا مستوى مرتفعا من النمو الصناعي . أو حيث نضجت مجموعة أساسية من‎ 
شروطه الجوهرية نتيجة للجهود المحلية . ویصدق ذلك علی آماط التصنیع‎ 
المختلفة في العالم الثالث » وبغض النظر عن الشكل المحدد الذي يتخذه نشاط‎ 
الشركات عابرة القومية : أي سواء كان مرتبطا بالاستثمار المباشر والملكية أو تم‎ 
TEE 

على أن عدم مسؤولية الشركات عابرة القومية عن النمو الصناعي في الغالبية 
الساحقة من البلدان النامية لاينفي قدرتها على تكيف واعادة توجيه هذا النمو . 
ویتم هذا التكيف بطرق متعددة سبق أن عرضنا للكثير منبا لدى الحديث عن 
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الدينامية الاقتصادية والسياسية للشرکات عابرة القومية . وما بهمنا هنا هو فحص 
المدى الذي يؤثر فيه تكيف النمو الصناعي في بلاد العالم الثالث مع ميكانيكية 
الاقتصاد عابر القومية على الظروف الاجتماعية للاندماج القومي الداخلي . 


وعلى وجه التحديد فإن هناك مجموعة من الميكانيزمات التي تنجم عن عمل 
الشركات عابرة القومية تعمل على تخليق تحالف اجتماعي فوق قومي داخل البلاد 
النامية الضيفة طذه الشرکات ‏ وتکنها من استیعاب هذا التحالف في اطار عالمي 
لاقومي » وتابع للقوی الاجتماعية السيطرة عل الاقتصاد الدول . ویکن 
تقسیم هذه الیکانیزمات إلى مجموعة تقوم على الاستيعاب » وجموعة آخری تقوم 
على الدمج الرأسي . 

ed‏ وآهم میک‌انیزمات الاستيعاب الاقتصادي - الاجتماعي هي ظاهرة 
الاستیلاء 0۷۵۲ 1206 علی الشرکات الحلية . وثل الاستيلاء أحد الأساليب 
العروفة للتوسع الاحتكاري للشرکات عابرة القومية في البلاد المضيفة المتقدمة 
والتخلفة . ولكن غالبية الاستيلاءات على الشروعات الحلية في البلاد النامية 
تتم مند البداية کجزء من استراتيجية الدخول إلى السوق المحلية entry‏ 
strategy‏ . فأول ماتفكر فيه الشركات العملاقة عندما تقرر العمل المباشر في 
دولة ما هو شراء الشركات المحلية القائمة بالفعل بدلا من انشاء مشروع جديد . 
وتفضل الاستيلاءات لأسباب عديدة منها سرعة الدخول للسوق واستبعاد 
المنافسين المحليين وتخفيض تكلفة الاستثمار » وقد تزايد اتجاه الشركات عابرة 
القومية للاستيلاء كاسلوب للدخول إلى أسواق البلاد النامية مع الزمن . فوفقا 
لاحصاءات الأمم التحدة کانت مت ۷۳۵ شرکة تابعة للموسسات الامريكية 
ال ۱۸۰ الأضخم في البلاد الأمريكية اللاتينية في الفترة من eoe‏ )£1 - 
۷ )ء كان منها لا١١‏ شركة تم ضمها إلى المؤسسات الامريكية عن طريق 
الاستيلاء على شرکات محلية » آي بنسبة 4 ,۸۲۱ وفي الفترة ( 115117-08 ) 
بلغ عدد تلك الشرکات التابعة ۱۳۰۹ منها ۷۷ ضمت عن طریق الاستیلاء » 
أي بنسبة Y^, ٤‏ . آما نی افریقیا وآسیا فقد کان ثمت ۱۷۲ شركة آمريكية تابعة 
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في الفترة الأولى » منها “07 شركة ضمت بالاستيلاء على مشروعات محلية قائمة 
بنسبة 1/۳۰ » وفي الفترة الثانية كان هناك ٠١9‏ شركات من اجمالي 49١‏ شركة تم 
ضمها بالاستيلاء أي بنسبة 4 , 77/ . ولاتقل الشركات الأوروبية لجوء 
للاستیلاء - کأسلوب لدخول البلادالنامية -عن نظیراعبا الأمریکیات . فقد كانت 
نسبة المشروعات التي ضمت إلى المجموعات الأوروبية عابرة القومية من خلال 
الاستیلاء علی شرکات ide‏ في العالم الثالث ۸۲۵ في الفترة من عام ١ه‏ الى 
۵ و :۸۲۲ في الفترة ( ۱۹۱۱-۵1 و ۸۲4 فی الفترة ( 1۱ - 
۵۰ 6 و ۸۳۳۱۷ قي الفترة ر ۱۹۷۰-۲۷ )۲۱ . والاستثناء الأساسي من 
هذه القاعدة العامة هو الشركات اليابانية التي کانت آکثر حرصا على عدم 
إغضاب الرأي العام في البلاد النامية . ولاتوجد أرقام مقارنة بالفترة التالية غير 
أن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن الاستيلاء قد مثل إحدى الاستراتیجیات 
الکبری لدخول آسواق البلاد النامية في آکثریه الصناعات(۲) . 

وفي حالات الدحول ل السوق عن طریق الاستیلاء » غالبا ما یکون 
الاستيلاء نتيجة لتوافق رغبة الملاك المحليين في البيع والانضواء تحت لواء 
الشركات الاجنبية OY)‏ . على أنه في الحالين تكون النتيجة هي اضعاف ذلك 
القطاع من الرأسمالية المحلية ذي الطبيعة التنافسية مع الشركات الأجنبية ‏ 
ودمج قطاع آخر في البناء الاقتصادي والاجتماعي عابر القومية . 

ومن الميكانيزمات الهامة للاستيعاب الاقتصادي والاجتماعي في الاطار عابر 
القوميات لشركات الأعمال الكبرى تحول الشركات المحلية في العديد من بلدان 
العالم الثالث إلى العمل على نطاق دولي بدورها . في هذه الخال تصبح أجزاء هامة 
من الرأسمالية الحلية تابعة - لا إلى شركات عابرة للقومية بعينها وإنما إلى , 
العمل في الخارج بصورة عامة » أي أن تحولما إلى شركات عابرة للقومية يبتعد يبأ 
مهذه الدرجة ‏ أو تلك عن الاطار القومي للاندماج » وعلى النقيض يدمجها أكثر 
فأكثر في ميكانيكية الاقتصاد المدول . وبطبيعة الحال فإن حداثة هذه الظاهرة لم 
تسمح إلا بمساهمة محدودة للشركات من بلدان العالم الثالث في مجال الاستثمار 
الخاص الأجنبي المباشر . فلا يشكل المسجل من هذه الاستثمارات سوى UN‏ 
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من اجمالي الرصيد المسجل لهذا الاستثمار » ومع ذلك فيبدو أن هذا الاتجاه قد 
تدعم في العقد ix ell!‏ عدد من التطورات . فیعض البلدان الصدرة 
للبترول » والتي حصلت على فوائض مالية ضخمة قد استثمرت أساسا أمواها 
السائلة في الإقراض . ولكن الاستثمار المباشر قد تمشل أيضا في بروز المجال 
الدولي أمام الصارف العربية الضخمة ‏ والتي توسعت في انشاء فروع لا في 
الخارج . کا استلمر جزء من هذه الآموال في شراء أسهم بعض الشركات 
الصناعية في البلاد المتقدمة » أو شركاتها التابعة في بلاد أخرى . على أن هناك 
نمطا آخر من الشركات عابرة القومية من بلاد أمريكا اللاتينية وجنوب شرق أسيا 
الأكثر تطورا » والتي أخذت في التوسع في الاستثمار امضارجي في القطاع 
الصناعي . ومعظم هذه الاستثمارات في البلاد النامية الأخرى الأقل تطورا من 
الناحية الاقتصادية . ولکن دوافم هذه الشرکات تتشابه مع دوافع نش 
الاستثمار الباشر في البلاد التقدمة ‏ ولکنها قد تمتلك بعض الزایا النوعية . 
واضافة لذلك فان هذه الشرکات > وخاصة من البرازیل وکوریا قد توسعت ی 
أشكال العمل الدولي الجديدة » وحاصة الانشاءات وعقود تسلیم الفتاح D‏ . 
ومها كان الأمر فإن هذه الظاهرة تعكس استيعاب اجزاء هامة من الرأسمالية 
المحلية في بعض البلاد النامية في الاتتصاد الدول . فرغم ضاآلة استثماراتها في 
JG lab c cou‏ أساسا من الشركات الأكبر والأكثر انخراطا في العمل 
الصناعي المتطور تكنولوجيا . 

ب - ولكن اكثر الميكانيزمات أهمية في تحوير بئية الرأسمالية والمجتمع المحلي في 
البلاد النامية المضيفة يأتي من خلال روابط الدمج الرأسي . ويعتبر أسلوب 
المشاركة أو المشروعات المشتركة أكثر هذه الميكانيزمات فعالية في تحقيق الدمج . 
والواقع أن المشاركة قد اصبحت هي الصيغة المعتمدة لدخول الشركات عابرة 
القومية في البلاد النامية » وذلك لأنها تعكس التوافق بين رغبة ال حكومات والملاك 
المحليين من ناحية » ومصلحة أغلب الشركات عابرة القومية من ناحية أخرى ١‏ 
ویزداد اقبال الشركات غابرة القومية على صيغة المشاركة كلما قلت مزاياها 
التکنولوجية الاحتكارية » أو أصبحت هذه الزایا عرضة للتهدید بالانتشار » 
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وكلا قلت أهمية الملكية الكاملة في تحقيق السيطرة الفعالة على المشروع الوليد . إذ 
of‏ اللكية الشتركة لا تعني بالضرورة تقاسیا للسيطرة . إذ غالبا ما تقع السيطرة 
المباشرة على الشروع ی ید الشرکات عابرة القومية وفقا للعقود البرمة واخاصة 
بتوزیم أهلية الادارة » أو من الناحيء الفعلية نتيجة التحکم في الدخلات 
التكنولوجية وعلی مزایا التسویق۲۳) . كما آن الشروعات الشتركة تعتبر آحد 
المداخل الحديثة لجمع المزايا التي تملكها شركات محلية من ناحية » وشرکات 
عابرة للقومية دون آن تبدو هذه الاخيرة في صورة التعارض الباشر مع الصالح 
الاجتماعية الحلية النافسة . وکذلك عکن لشرکات عابرة االقومية نی أحد بلاد 
العالم الثالث أن ترتبط مع شرکات عابرة للقومية من البلاد التقدمة للعمل في بلد 
نام آخر . وقد تطورت هذه الرابطة في السنوات الأخيرة مع البلاد النامية ASI‏ 
تطورا » والتي بدأت تشق طريقها للعمل في الجال الخارجي I‏ ,09 
ويمثل نقل التكنولوجيا میکانیزما آخر له فصالية كبيرة لربط وتحوير بنية 
الرأسمالية المحلية دون تحمل مخاطر الاستثمار المباشر » ویتسم هذا الیکانیزم بأنه 
أكثر شمولا واتساعا بكثير من الأشكال التقليدية للعمل الدولي » ذلك أن الغالبية 
الساحقة من الشركات الصناعية والاستخراجية ذات الوزن في البلاد النامية 
تعمل بتكنولوجيا أجنبية تم نقلها بأسلوب أو بأخر من أساليب النقل من 
الشركات عابرة القومية في البلاد المتقدمة . آما فعالية هذا الیکانیزم فتأتي من 
طبيعة عملية النقل باعتباره عملية دائمة ومتقطعة في نفس الوقت . فالشركات 
عابرة القومية لاتقدم على الترخيص لشركات محلية باستخدام تکنولوجیا منتج » 
أو عملية انتاج بدون أن تربط ذلك بنوع من التخطيط للتقادم التكدولوجي 
Technological Obsolescence‏ > ویتعبیر اخر فهي لاترخص البتکرات 
التكنولوجية التي تستطیم الاحتفاظ ببا کمورد احتکاري . ولفا ترخص 
الیتکرات التي تتعرض للتقادم والشیوع والنضوج النسبي*۲) » حیث أن 
التکنولوجیا تصبح مع تعاظم وتوسع الانتاج الدولي أحد المعايير الجوهرية 
للمنافسة في مجال الأعمال » فبان الشرکات الحلية التي تستخدم عملیات 
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الانتاج » أو التصميمات أو المنتجات التي تطورت في شركة معينة عابرة القومية 
تظل مرتبطة بحاجتها لمتابعة التطور التكنولوجي بها . ومن ناحية ثانية » فان نقل 
التكنولوجيا يرتبط بمعايير التسويق . ويتضمن ذلك ضرورة تعزيز عملية النقل 
عن طريق أغاط تنظيمية في البلاد النامية تقوم على الوساطة التجارية والإعلان . 
ويقوم على أداء هذه الأنشطة قطاع معين من رجال الأعمال في البلاد النامية . 
ويعتبر هذا القطاع أكثر الفئات مشايعة لايديولوجية » ومصالح الاقتصاد المدول 
والشركات عابرة القومية . 

ويضاف إلى ذلك ميكانيزمات عديدة أخرى لربط ودمج قطاع من المنتجين 
والعاملين الأصغر حجا » والأقل نفوذا في البلاد النامية » فتوسع استخدام 
أسلوب المقاولات من الباطن كبديل للاستثمار المباشر يؤدي إلى انشاء صلات 
قوية مع الشرکات الصغيرة التي تعتبر الشرکات عابرة القومية بثابة السوق 
الرئيسة لعملياتها . وتقدم سياسات الاستخدام والعمالة أحد الميكانيزمات الحامة 
لربط مصالح قطاع هام من المديرين والموظفين المحليين ذوي المهارات الخاصة 
بمصالح الشركات عابرة القومية . وعلى الرغم من آن التوسع في استخدام عناصر 
وظيفية محلية يعتبر حديثا نسبيا فقد أصبح استخدام مديرين ومهنيين من نفس 
البلد المضيف هو الشكل الأساسي لقوة العمل في البلاد النامية . ومع ذلك OB‏ 
هذه الشركات تحرص حرصا تاما على اختيار هذه العناصر بدقة . ويصر مديرو 
الشركات عابرة القومية على أن يكون طهؤلاء المديرين سياسة مشتركة مع الشركة 
وولاء لصا حها(۳۱) . ویری کثبر من الكتاب أن هذا الشرط يؤدي إلى نزع فعلي 
للطابع القومي للمدیرین الحلیین في الشركات عابرة القومية"" . 

ويعمل مجموع هذه الميكانيزمات على ظهور قطاع اجتماعي يرتبط بالاقتصاد 
المدول والشركات عابرة القومية داخل المجتمع المحلي . ويتوسع هذا القطاع 
عندما تعمل السياسة الاقتصادية الكلية بالتوافق مع مصالح هذه الشركات 
وبلادها الأم » والمنظمات الاقتصادية الدولية التي تعكس هذه المصالح . ويمثل 
هذا التحالف بحد ذاته » في حالات عديدة ؛ انشقاقا رأسيا في التكوين 
الاجتماعي للدول النامية المضيفة » ولكنه مخلق أيضا مدى أوسع من التنافر في 
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التركيب الاجتماعي نتيجة الروابط التي تصل القطاع الاجتماعي الذي تم 
تدويله مع جماعات أخرى داخل المجتمع الحلي . 

ويفضي ذلك كله بدوره إلى زيادة الصعوبات أمام عملية الاندماج 
الاجتماعي الداخلي . ولکن عمق هذه الصاعب واتساع الفجوة التي تتم في 
سیاق التدویل التزاید للاقتصاد الحلی بتوقفان عل التركيبة الأصلية للمجتمع 
وخصائص التشکیلات الاجتماعية داخله . وطبيعة الانقسامات الشائعة فیه » 
وبصورة عامة يكن القول بان آلشرکات عابرة القومیة لاتخلق انقسامات أفقية - 
حیث / تکن موجودة - .فلا تتکون جماعات ثقافية » أو عرقية » أو دينية » أو 
إقليمية مع توسم تدویل الاقتصاد . ولکن هذه الانقسامات تصبح معرضتة 
للتعمق نتيجة السياسات العامة التي تطبقها الحكومات التي تتبع استراتيجية 
التحالف مع الشركات عابرة القومية . فالخصائص العامة لهذه السياسات تسمح 
بزيادة درجة عدم الساواة بین الأقالیم » والتوزیع غیر العادل لفرص النمو بینها : 
فبين) تبمل الأقاليم الأفقر والأكثر حرمانا من الوارد یتم ترکیز عوامل النمو 
الاقتصادي في أقاليم ومناطق ومدن بعينها . ومن ناحية ثانية فان الاقسام 
الاجتماعية تظل واهنة الارتباط بعضها ببعض نتيجة غياب » أو ضعف الروابط 
التكاملية بين عمليات العمل الاجتماعي التي تقوم بها . ويتدعم هذا الموقف 
الاجتماعي الذي يتسم بالتفكك نتيجة لسيادة اتجاهات ثقافية تركز على الحافز 
والصلحة الفردیین » ولاتری في (حکام بناء الجتمع وظيفة علیا » ومهمة قومية 
تنبغي متابعتهی| مجموعة من السیاسات التناسقة الني ها قوة التأثير على العوامل 
الادية احاکمة للتوجهات الاجتماعية . وفي هذا الاطار قد تسنح الفرصة E‏ 
تضافر عوامل الانقسام الطبقية والعرقية في البناء الاجتماعي ما يؤدي إلى تقوي 
e‏ عات الاستقلالية لدی الاقسام الاجتماعية التميزة لغویا » أو ثقافيا » ۲ 

ینیا » آو عرقیا . 

ثالثا : السياسة فوق القومية والسياسة تحت القومية : 

يمكننا أن نلخص النتائج التي توصلنا إليها حتى الآن في مقولة أساسية » وهي 
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أن وزن الدور الذي تلعبه الشركات عابرة القومية في تكيف المياكل الاقتصادية - 
الاجتماعية للمجتمعات النامية يتوقف على مستوى وخصائص التطورات 
الداخلية في هذه المجتمعات . وتأتي هذه المقولة بافتراض معاكس لا اصطلح 
عليه كتاب مدرسة التبعية » ولكن في اطار حدود معينة . فالشرکات عابرة 
الفومية قد مثلت عنصرا ديناميكيا وراء تحصولات الاقتصاد الدولي في العقود 
الأربعة الأخيرة » ولكنها ليست العنصر الوحيد. إن الدور الذي تلعبه الشركات 
عابرة القومية يتفاوت من منطقة لأخرى , وبلد نام لآخر تبعا للظروف النوعية 
السائدة في هذه المناطق والبلاد » وتبعا لثلاثة عوامل عامة ومشتركة : 

العامل الأول يمثل مستوى النمو المتحقق فعلا لدى الدول النامية . فكم| أكدنا 
من قبل فالشركات عابرة القومية لاتخلق نموا ولاتحفزه » وإنما تأت فعلا حيثما 
یتحقق مستوی مرتفع من النمو الاقتصادي . ويصدق ذلك على الشركات 
العاملة في القطاعين التحويلي والخدمي . والاستتناء من تلك القاعدة هي 
شركات الاستخراج والموارد الأولية . على أن مثل هذه الشركات قد تحقق ثروة 
ولكما لاتخلق نموا . وني هذا الاطار فإن الشركات عابرة القومية تلعب دور 
تکیف النمو التحقق » والسيطرة على بعض اتجاهاته الأساسية » واعطاء هذا 
اللمو مغزی ووظيفة اجتماعية نی ساحة العملية التزايدة لتدویل الاقتصاد 
المحلي . 

أما العامل الثاني فيتمثل في حذوث تحولات في توزيع القوى الاجتماعية 
والسياسية الداخلية من شأما أن تفضي إلى تمكين الدولة الي تختار استراتيجية 
التحالف مع الشركات عابرة القومية من إحكام السيطرة على قوة العمل » ونزع 
مشاركة العمال الوطنيين » ونزع راديكالية التنظيم النقابي » وتغيير اتجاهه . ومن 
ثم تخفيض مستويات الأجور وفرض الانسياق والطاعة على العاملين إجالا . 
وبطبيعة الحال فقد لايكون ذلك شرطا لوفود الشركات عابرة القومية العاملة في 
مجال الاستخراج والتي اثبتت القدرة على مواصلة النشاط في بلاد ذات نظم 
سياسية ذات ایدیولوجیات معادية للرأسمالية . ولکنه شرط آساسي بالشسبة 
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للشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية الذي هو الحرك الأساسي للنمو . 
وهناك شرط هيكلٍ ثالث يتمثل في قدرة الدولة على تحمل أعباء تمويل عملية 
تدويل الاقتصاد de‏ . ويمكن التحدث عن أعباء حقيقية لهذه العملية لأنها 
تشتمل de‏ مجموعة من السیاسات الاقتصادية التي نحتم العبور برحلة متدة نسبیا 
من عجز ميزان الدفوعات وتراکم مدينية (مديونية)کبيرة نسبیا. وقد تتاح فرص 
فريدة لعدد محدود من‌البلاد لتجاوز هذه الأعباء نتيجة تراکم ثروات نقدية استثنائية 
من صادرات المواد الأولية مثل البترول » أو عن طريق معونة أجنبية كثيفة . 


ويعني ذلك آن هذه الشروط یتوجب تحقیقها قبل انخراط الشرکات عابرة 
القومية في العمل بالبلاد النامية » ولیست نتيجة لهذا العمل . وقد يتم توفير هذه 
الشروط إما نتيجة ظروف أولية خاصة بدول معينة مثل كوريا وتايوان » وإما أن 
gh‏ تحقيقها في سياق صراع اجتماعي وسياسي ضد نظام وطني حاكم go.‏ 
هذه الشروط بالتالي في سياق مايمكن تسميته بثورة مضادة » أو حركة قوية للردة 
عن تطور قومي ووطني سابق . وما أن تفد الشركات عابرة القومية حتى تتمكن 
نتيجة قوتها المالية والتكنولوجية وقدرتها على التلاعب بالسياسات الحاكمة في 
البلاد ei‏ من توطید قاعدة لتحالف اجتماعي فوق قومي داخل الدول المضيفة . 
ويعطي هذا التحالف آساسا للسیاسات فوق القومية » وذات الطبيعة الحافظة . 
وفي المقابل » فان التحالفات الاجتماعية التي قادت في فترات سابقة تجارب وطنية 
وقومية في الجالین الاقتصادي والاجتماعي لاتتحسر . وغالبا ما تکون هزیتها 
مؤقتة . بل إن النتائج التي قد تسفر عنها تجربة تدويل الاقتصاد تحت نفوذ 
الشركات عابرة القومية قد تؤدي إلى إحياء هذا التحالف الراديكالي وتوسيع 
نطاقه . 

ولذلك فقد يكون من الأكثرفائدة أن نتحدث لا عن طبيعة الدولة » وسمات 
الانقسام الداخلي » أو العوائق أمام الوحدة والتكامل القوميين » وإنما عن 
خصائص السياسة ذات الصلة الباشرة بالسألة القومية في البلاد النامية » في 
علاقتها بالشرکات عابرة القومية . ونعني بالسياسة هنا لاعملية تحدید الأهداف 
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والوسائل c policy Glas,‏ وا طبيعة توزيع القوی الاجتماعية والسياسية 
على المواقف المختلفة من القضايا الأساسية للتطور الداخلي في بلاد معينة » 
والعوامل الحاكمة لحركة موازين القوى بين هذه القوى 501165 . 

وتختلف الخصائص الموضوعية للستياسة بالمعبى سالف الذكر في البلاد النامية 
تبعا لستوی تطورها الاقتصادي . وبالنسبة للبلاد التي تستقطب جل اهتمام 
الشركات عابرة القومية : أي تلك التي بلغت مستوى أرقى من النمو الرأسمالي 
بالمقارنة بغيرها من البلاد النامية يمكننا أن نلمح سمة مركزية للسياسة . وهذه 
السمة هي انقسام القوی الاجتماعية - السياسية الفاعلة عامة - ال تکتلین آو 
تحالفين كبيرين . التحالف Uf, populist ati Bad jus dy‏ 
التحالف المضاد فيمكن تسميته بالتحالف المحافظ المضاد PARIT‏ : 


ویتمیز التحالف الشعبي بترکیزه علل التکامل القومي » وبحرصه عل تحقیق 
استقلالین سياسي واقتصادي نسبیین » وبسيطرة ذهنية اصلاحية تقوم عل 
استخدام جهاز الدولة في تقريب الفوارق بين الطبقات والأقاليم » وتوجيه النمو 
الاقتصادي لتحقيق هذا الحدف ثما يستدعي ضرورة تحول الدولة ذاتها إلى قوة 
انتاج رئيسة » وبالتالي إلى طرف رئيس في عمليات الانتاج » ويحتم ذلك بدوره 
قيام الدولة باضعاف سيطرة ونفوذ الفئات الطبقية الحاكمة في الريف ‏ عادة عن 
طریق اصلاح زراعي معتدل . ویظل التحالف الشعبي iie‏ بتماسکه طاثا 
كان قادرا على السيطرة عل تناقضات آطرافه من خلال صهرها معا نی مثل آعلل 
قومي موحد . 

أما التحالف المحافظ المعادي للشعبية فيملك غوذجا سياسيا يقوم على حكم 
وسلطة نخبة قوية » والأولوية المطلقة للنمو الاقتصادي بحد ذاته » والاحتفال 
بدور الفئات المالكة في الريف والمدن معا في دفع هذا النمو. وعادة مايرتبط 
الاهتمام البارز بالنمو الاقتصادي: بتحقيق دمج أقوى للاقتصاد المحلي بالسوق 
الرأسمالية العالمية والشركات عابرة القومية » ويظل هذا التحالف في الأساس 
مدفوعا بمعارضة أي اصلاح اجتماعي يتعارض مع استمرار هيبة ونفوذ ومصالح 
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الطبقات الالكة . أو يقيد الدولة بالتزام ايجابي جماهيري واسع النطاق لدورها 
المباشر » أو غير المباشر في الحقل الاقتصادي والاجتماعي . 

وعندما يسيطر التحالف الشعبي على الدولة » فإنه يستطيع أن يحقق انجازات 
كبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لفترة من الزمن . ولكن التناقض 
الأساسي الذي يحكمه هو الضرورة السياسية للتوفيق بين المصالح التي قد تكون 
معارضة للقوى الأساسية فيه : أي الفلاحون الفقراء وأحزابهم » أو 
تنظيماتهم . والطبقة العاملة بأحزابها ٠‏ أو تنظيماتها النقابية وقطاع كبير من 
الطبقة الوسطى الجديدة من مهنيين وفنيين وموظفین . والقطاع الوطني من 
الرأسمالية المحلية . وعند الحظات معينة لايصبح هذا التوفيق ممكنا إلا على 
حساب النمو الاقتصادي » ولكن توقف النمو أو الركود الاقتصادي قد يقود إلى 
تفسخ أقوى لهذا التحالف هما يفضي به إلى فترات توتر وصراع داخليين . 

أما التحالف المحافظ المعادي للشعبية فقد يستطيع أيضا أن يدفع الدمو 
الاقتصادي على حساب تقليص الاصلاحات الاجتماعية التي تم تحقيقها فبما . 
سبق على يد التحالف الشعبي . على أن ذلك كثيرا ما يتم على حساب الشرعية 
السياسية والاجتماعية . ومن ثم يصبح التناقض الأساسي الذي يحكمه مرتبطا 
بالافتقار إلى هذه الشرعية . وقد يصل هذا التناقض إلى درجة عالية من الاحتدام 
عندما يعجز هذا التحالف عن دفع النمو الاقتصادي نتيجة للآثار السلبية 
للاندماج الموسع في السوق الرأسمالية العالمية » وخاصة في أوقات الأزمات 
الاقتصادية الكبرى في المراكز الرئيسة لهذه السوق : أي البلاد المتقدمة . 

وما يهمنا مباشرة بشأن هذه التحالفات المتعارضة هو تأثيرها على المسألة 
القومية » وعلاقة ذلك بالشركات عابرة القومية » والواقع آن الفعالية الأساسية 
هذه الشركات تتم من خلال إعطاء سندين اقتصادي وسياسي دوليين مباشرين 
وغير مباشرين على المستوى الميكلي € des‏ المستوى الظرفي للتحالف المحافظ 
المعادي للشعبية . ومن خلال التأثير على مدى تماسك هذا التحالف » وعل 
الظروف الاقتصادية التي تحدد مدى فرصته في استمرار الحكم في الدولة . ومن 
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هنا يكتسب الموقف الذي يقيمه التحالف المحافظ المعادي للشعبية تجاه ULU‏ 
القومية أهميته البالغة . 

والواقع أنه على مستوى السياسة الفعلية فإن هذا التحالف المحافظ يتسم 
بازدواجية فريدة بين التوجهات فوق القومية والتوجهات تحت القومية . وتتجسد 
التوجهات فوق القومية على وجه خاص في الروابط التي ينشئها التحالف 
والدولة التي تعبر عنه مع الاقتصاد الدول » والراکز الرئيسة غذا الاقتصاد . 
ويترجم هذا التوجه في مجمل الاطار العام للسیاسات الاقتصادية والاجتماغية في 
الداحل » والتي توثق. اندماج الاقتصاد الحلي بالعملية العامة لتدویل الانتاج . 
آما التوجهات تحت القومية ٩5-۳۵1021‏ فتتچسد نی النمط اخاص للسيطرة 
السياسية التي تميز سلطة هذا التحالف . فالتحالف الحافظ العادي للشعيية 
یسعی لتجاوز قوی العارضة الشعبية التمركزة في الدن عن طریق مناشدة القوی 
المحلية عامة وخاصة في الریف . وکذلك فهویسعی للاستفادة من نفوذ الفثات 
المالكة التقليدية في الريف c‏ ويعمل على إعادة تنظيمها من خلال هياكل الحكم 
الحلي . ویقدم الستوی تحت القومي أيضا فرصة لازدهار ايديولوجية ترتبط 
بتمجید التراث الثقاني القدیم للدولة . والذي تعتبر الناطق الحلية والريفية 
مستودعا لذکریاته . وأخیرا فان هذا التحالف قد لايستنكف » من أجل تدعیم 
سلطته » عن ايقاظ المشاعر العرقية والتعصب الطائفي والديني واللغوي حتی 
يجهض احتمنالات تضامن الفعات الاجتماعبة والطبقات الفقيرة عبر هذه 
الانقساغات ویستفید من المنافسات المرتبطة بهذه اتقسیمات ٠.‏ 


وقد يكون من الظلم البين اتهام الشركات عابرة القومية بالمسؤولية عن أو 
الموافقة على كل هذه الممارسات . ولكن مسؤوليتها تكمن في دعم التحالف 
المحافظ اجالا سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا . 
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التصل السادس 


ديناميّة الصّرع التوريي 
وآت‌اق الط ورالتوي 


* 


مقدمة : 

خلقت آعمال العدید من الکتاب انطباعا خاطثا بان الشرکات عابرة القومية 
هي كائنات خرافية ذات قدرة كلية . وأن الحكومات والدول والقوميات التي 
تتعامل معها في العالم ELE. Qu‏ ۱ 

وفي واقع الأمر فإنه منذ بدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دورا هاما 
à‏ اقتصادیات الدول النامية الضيفة ۸ تکف النزاعات بین‌الشرکات العملاقة؛ 
وخحاصة تلك العاملة في قطاع الموارد من ناحية » والرأي العام » والحكومات 
أحيانا من ناحية أخرى عن التفجر . وهناك بعض العارك الکبری التي تقف 
شاهدا على هذه الحقيقة مثل تأميم شركات البترول في فنزويلا والمكسيك في 
ثلاثينات هذا القرن . 

على أنه فقط مع بداية السبعينات اكتسبت ظاهرة النزاع بين الحكومات في 
الدول النامية » والشرکات عابرة القومية طابع الأزمة نتيجة لتضمنبا أبعادا 
جديدة . ومن أكثر هذه الأبعاد أهمية أن عددا كبيرا من الدول النامية قد شارك في 
النزاع في نفس الوقت . ومن الأبعاد الجديدة أيضا أن النزاع الكبير الذي تفجر في 
النصف الأول من السبعينات ل يتضمن أبعادا ايديولوجية واضحة . بل إن التغير 
الاکثرتعبیراعن طبيعة هذاالنزاع وعن الأزمة التي ثارت نتيجة له هو آن‌الاجراءات 
التي اتخذتها بعض حكومات العام الثالث في مضمار إعادة صياغة علاقاتها مع 
الشركات عابرة القومية ل يكن من الممكن تنفيذها بتجاح لولاا مشاركة بعض 
الحكومات التي صنفت تقلیدیا باعتبارها حکومات مخافظة أو حليفة للمعسكر 
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الغري . وبالتالی اتسم النزاع بالترکیز علی الطالب والسائل الاقتصادية البحتة » 
ومن ثم فقد أطلق على سلوك هذه احکومات اجالا مصطلح « القومية 
الاقتصادية » نمییزا ها عن حرکة التحرر الوطني في الخمسينات والتي توجتها حركة 
عدم الانحیاز با ها من مضمون سياسي وأيديولوجي متمیز . 

ومع ذلك فقد أخحذت مطالب حکومات العالم الثالث في الاتساع والشمول ما 
برر تسميتها بحركة انشاء نظام اقتصادي عالمي جديد . وتضمنت تلك المطالب 
قضایا شروط التجار:ة » وأسعار الواد الضام » والعاملة التفضيلية للدول 
المتخلفة في أسواق الدول المتقدمة إلى جانب القضايا المتعلقة بالاستثمارات 
الباشرة . ونقل التکنولوجیا . واعادة جدولة الدیون . وتخفیف اعبائها وزيادة 
العونات الرسمية . وتعظیم عائدها الصافي . . . الخ . وفي سياق هذه الحركة 
نجحت بعض الدول النامية في انتزاع مكاسب حقيقية منها إعلان حق السيادة 
على الموارد الطبيعية » وتأميم العديد من الشركات الأجنبية العاملة فيها » 
واستقرار حق الدول في التأميم . 

ومع ذلك فیا لبشت الامال الکبيرة التي انعشتها حركة انشاء نظام اقتصادي 
عالمي جديد » وال معارك الناجحة التي خاضها العديد من الحكومات ضد 
الشركات عابرة القومية أن انحسرت تدرميا في النصف الأخحر من السبعينات . 
بل بدا أن الدول الرأسمالية المتقدمة قد بدات في المجوم المضاد مع ناية 
السبعينات . وتطور هذا ال هجوم طوال سئوات الثمانينات » وكان أن عملت. 
حكومات عديدة في العالم الثالث على التقهقر بعيدا عن المواقف القومية 
الاقتصادية الي اعلنتها » أو شاركت في إعلانبها من قبل . 

إن خبرة هذه التجربة كلها لم تدرس بعد بالعناية الواجبة . ومازالت هذه 
التجربة موضع اختلافات شديدة في التفسير . كما أن معظم التفسيرات الرائجة 
تعكس أحكاما انطباعية » وتجعل الفکر رد فعل مباشر للتغير في الواقع » عوضا 
عن دوره في استشفاف منطق واتجاه التحول في مدى تاريخي مناسب . فمع صعود 
القومية الاقتصادية في العالم الثالث سارع البعض باستنتاج أننا نشهد عصرا 
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جديدا تضمحل فيه قوة الشركات عابرة القومية وربما تختفي 27 . وني LEY‏ 
المقابل أكد البعض الاخر بأن « التصاعد في القوة الاقتصادية النسبية لبعض بلاد 
العام الثالث قد تحقق Le she‏ الأقل تم السماح به نتیجة‌عوامل حرکتها وصممتها 
الشرکات عابرة القومية (۲ . 

وبعیدا عن البالغات فان تشخیص القومية الاقتصادية الي تأججت في النصف 
الاول من السیعینات لایزال آمرا تکتنفه آوجه عديدة من الغموض M‏ 
حيث الموهر يمكن القول بأنها قد مثلت لحظة خاصة من صراع دائر في كل وقت 
حول توزيع عائد الانتاج الدولي . وهو صراع لم يضع في قائمة قضاياه تصفية 
ايديولوجية » أو أسس عمل الشركات عابرة القومية » وإنما نقلها إلى مرحلة 
جديدة تستبعد فيها إلى حد ما أكثر جوانب عملها ركودا وتخلفا . 

لقد تأججت القومية الاقتصادية الحكومات العالم الثالث في لحظة خاصة لأن 

موازين القوى التي تحكم حركة علاقاتها مع الشركات عابرة القومية كانت في ذلك 
الوقت من السبعينات مواتية لهذه الحكومات . ثم إنها انحسرت بعد ذلك OF‏ 
هذه الموازين قد تحركت بعد ذلك لصالح الشركات عابرة القومية . 

إن صراع حكومات العالم على توزيع عائد الانتاج الدولي لايقوض أسس 
الانتاج الدولي الذي يتم تحت قيادة الشركات عابرة القومية لصالح الأقسام 
الاحتكارية من الرأسمالية في بلدان عديدة » ولكنه يفرض عليه أن يتطور وفق 
سس عملية التدویل ذاتها . ومثلا یتوقف ناتج الصراع التوزيعي بين النقابات 
وأصحاب الأعمال على موازین القوی السائدة في حظة معينة . فان توزیع عائد 
الانتاج الدولي یتوقف أيضا على موازین القوی بين الدول النامية والشرکات 
عابرة القومية . غير أنه في سياق هذا الصراع قد يتم إما باستيعاب النقابات 
والطبقة العاملة استيعابا أقوى في النظام الرأسمالي » وإما بتحقق وتفتح 
إمكانات تجاوز هذا النظام أمامها . وكذلك فإن الصراع التوزيعي قد يقود في 
الأمد الطويل إما إلى مزيد من استيعاب الدول » والقوميات النامية داخل 
ميكانيكية الانتاج الدولی وشبکات الشرکات عابرة القومية . وزما بتفتح امکانات 
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أوفرقوة » وأوسع نطاقا أمام التطور القومي عن طریق تجاوز جمل علاقات الا نتاج 
الرأسمالية الاحتكارية المتضمنة في عالم الشرکات عابرة القومية . واحال آن 
العنصر الحاكم للاختيار هنا لیس هو الشرکات عاپرة القومية » ولنما القومیات 
النامية ذاتها وحصائصها ودینامیکیتها وتکویها الداخلي ۰۰ . الخ . 

ومهها كان من أمر أفاق التطورات القبلة ی الدی البعید » فان أحداث ونتائج 
الأزمة T‏ أثارتها القومية الاقتصادية قد افضت بالفعل إلى تجديدات هامة في 
خصائص عمل الشركات عابرة القومية . غير أن هذه التجديدات ذاتها تسمح 
باستيعاب أقوى هذه القوميات » أو بتعبير أدق لعناصر ومكونات هذه القوميات 
في مجال الاقتصاد الدول » وتفقدها بالتالي تكاملها الداحلي . ومن هنا تنشأ 
ضرورة دراسة حركة موازين القوى في حلبة الاقتصاد المدول.. ثم الأشكال 
الجديدة التي co‏ عن المرحلة السابقة من الصراع التوزيعي » ثم انعکاسانها 
على مستقبل القوميات النامية . 
أولا : حركة موازين القوى : 

يحسم ميزان القوى السائد بين الشركات عابرة القومية والدول الصراعات 
الي قد تدور بينهها . على أن كل مستوى من مستويات الصراع » أي طبيعة 
الأغراض والمكاسب التي يعمل كل منیا عل تحقيقها علی حساب الاخر » یتفق 
مع مستوی معين لمارسة القوة . وبالتالي هکن دراسة موازین القوی BH (de‏ 
مستویات : سلوكي وشکلی وهیکلي . 

فالقوة علی الستوی السلوكي تظهر کعلاقة force Crate‏ وتعني بقدرة طرف 
أو اطراف معيئة على التأثير على قرارات وسلوك طرف آو اطراف آخری حول 
موضوعات معينة وفي فترة محددة(۳). وتنتج عملیات الغصب التبادل توزیعا محددا 
للقیم التضمنة في موضوعات الصراع . آما عل الستوی JEA‏ ۰ فان القوة 
تعني بقدرة طرف معين على تعريف الوظائف » وتوزيع الأدوار على أطراف 
أخرى ؛ ومن ثم تحديد قيمة ومكانة هذه الأطراف الأخيرة في نظام ما , وعلد 
هذا المستوى الأعمق من ممارسة علاقات القوة تستطيع أطراف معينة التأثير على 
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تشكيل هيكل وشخصية الأطراف الأخرى حيث أن فرصة هذه الأطراف في النمو 
الشامل تتوقف علی الوقم الذي تشغله من هذا النظام . ويفترض هذا المستوى 
من مارسة علاقة القوة أن الطرف الذي بيده تعريف الوظائف ٠‏ وتوزيع الأدوار 
في مؤسسة أو نظام ما يستطيع أيضا أن يردعالمنشقين عن هذا النظام . ويتفق هذا 
المستوى أيضا مع مفهوم اليمنة . 

وهناك مستوى وسيط بين القوة السلوكية والقوة الميكلية هو المستوى:الشكل » 
ويعني هذا المستوى بتنميط العلاقة بين الأطراف من خلال وضعها في شكل 
معین . وحدد هذا الشکل توزیع فرص السيطرة القانونية . والالتزامات التبادلة 
بين الأطراف العنية . وبالتالي یتوحد هذا الستوی مع مفهوم السيطرة ‏ وان کان 
المعنى هنا هو السيطرة في صياغتها المقننة » والتي لیست بالضرورة هي السیطرة 
الفعلية . ۱ 1 

والواقع أن هذه المستويات الثلاثة لعلاقات القوة متكاملة » ولكنها ليست 
بالضرورة متطابقة . بل إن امكانات التغير والحركة في أي نظام اجتماعي تلشأ 
بالتحديد عن فرصة عدم التوافق بين هذه المستويات . ويقوم مستوى علاقات 
الخصب بدور إعادة التوازن بين أشكال محددة للسيطرة » وهيكل محدد لتوزيع 
الأدوار بعد فترة محددة من الاختلال بینپا . 

فإذا أخذنا النظام الدولي مثلا نجد أنه من حیث امحوهر یقوم عی توزیع لد 
للأدوار الاقتصادية » أو تقسيم معين للعمل الدولي . ویقنن هذا التوزیع من 
خلال أشكال متفاوتة تحكم علاقة أطراف النظام بعضها ببعض . فالبلاد 
الرأسمالية المتقدمة ترتبط بعلاقات معينة تختلف شكلا ومضمونا عن العلاقات 
التي تربطها معا بالبلاد النامية . والواقع أنه يمكن أن تحدث مجموعة من الظروف 
التي إما أن تؤدي إلى ضعف قدرة الدول الرأسمالية المتقدمة على المحافظة عل 
تقسيم العمل الدولي القائم » وإما أن تجعل هذا التقسيم متخلفا عن حاجتها . 
وقد حدث آیضا آن تتوافر للبلاد النامية امکانات وفرص معينة لاجبار الدول 
التقدمة عل تخیر الاشکال السائدة لعلاقاعا الاقتصادية » وبذلك يحدث اختلال 
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مؤقت حتى تعود انماط السيطرة إلى التوافق مع أغاط تقسيم العمل وبالعكس . 
cg‏ إن غزة حول الجتيدات Je denso‏ استقلاها السپانتي قد ادل 
عاملا جدید! de Uu‏ موازين القوى بينبا وبين الذول الرأ سمالية المتقدمة » كان 
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ولذلك فالمداخل التقليدية التي تسعى لتصوير طبيعة موازين القوى الحاكمة 
للعلاقة بين الدول النامية والشركات عابرة القومية i‏ خحاطئة تماما . ووفقا 
هذه الداخحل فإن الشركات أوفر قوة من الدول النامية من حيث الموارد 
الاقتصادية . ولكن الدول النامية أقوى بحكم حق مزاولة السيادة وسلطة 
"me‏ والرقابة واصدار القرارات : أي الموارد السياسية للقوة عامة . 
ويضاعف من قوة الدول ازاء الشركات انها تستطيع التعامل مع شركة واحدة في 
thd of‏ , لآنه لايوجد عند التفاوض على التفاصیل هیئة مثلة قانونا » وحاضرة 
فعلا لما أهلية تمثيل كل الشركات . ومع ذلك فإنه لا الشركة ولا الدولة تستطيع 
استغلال قوتها تجاه الا خری‌نتيجة وجود عوامل‌مقيدة وقوية . 

ومن الواضح أن هذا النموذج سكوني »ولا يعبر بحال عن حقيقة التحولات 
الكبرى التى قد تحدث في علاقة الشركات عابرة القومية بالدول النامية . فحتى لو 
أخذنا بتقسيم موارد القوة بین سياسية واقتصادية » فإن ميزان القوة يتوقف على 
مرحلة الاستثمار. ويرى برجستن وهيرست وموران أن هذا الميزان يتحدد Ul:‏ 
بأربعة متغيرات وهي : قدرة الدولة على توجیه سلوك الشرکات والصناعة ‏ 
وتکلفة تکرار و جاهل ما یقدمه الاستثمار الاأجنبي » وقدرة الدولة الضيفة علی 
مقاومة التوترات السياسية الدولية الناشئة عن منازعات الاستثمار > ودرجة عدم 
مناعة أصول وعوائد الشركة إزاء معاملة غير مواتية من جانب الحكومات 
المضيفة » وعلى أساس هذه المتغيرات يتم التمييز بين أربع مراحل أساسية 
لتحولات ميزان القوى . وهي : 
À‏ عصر قوة المستثمر أو الشركات عابرة القومية » وقد استندت هذه القوة على 

احتكار الشركات الأمريكية لموارد رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات 

دكات 


الادارية اللازمة للانتاجين الاستخراجي والتحويلي في البلاد النامية » 
وضعف المنافسة بين الشركات المختلفة في بلاد العالم الثالث واستقرار الطيمنة 
الأمريكية . 

۲ عصر المبوط في قوة المستثمر : ويمتد طوال عقد الستينات . وقد فتح هذا 

٠‏ المبوط عن توافر موارد بديلة للاستثمار الأجنبي وخاصة رؤوس الأموال 
واشتداد المنافسة بين الشركات من أصول قومية متلفة على العمل في البلاد 
النامية » وانخفاض التكلفة السياسية للمصادرة » وتعاظم اعتماد البلاد 
المتقدمة على الموارد الأولية للبلاد النامية . 

۴ نجاح وقوة البلادالمضيفة »وقد نشأت عن قدرة هذه البلاد على التجمع معا » 
وانتهاز افضل الفرص مع تدهور القوة النسبية للبلاد الأم للشرکات مع 
نضوح العوامل السابقة(. 

£ وهناك مرحلة رابعة یتحول فیها میزان القوی من جدید لصالح الشرکات 
عابرة القومية . وتأتي هذه المرحلة نتيجة قدرة الشركات على فرض عقوبات 
اقتصادية عل بلاد بعينها » وبناء أحلاف فوق قومية بين ختلف الشرکات نع 
تسویق ۰ أو تمويل المشروعات التي تتعرض للتأميم آو الصادرة » وتطویر 
استراتيجية جديدة تقل فيها لمحاطر المصادرة » وذلك بفضل التجارة في 
التكنولوجيا » دون أن يقل عائد. العمل الدولي . ويرى فرنون أنه كانت 
هناك مبالغة في درجة تحول موازين القوى أصلا لصالح البلاد النامية . إذ 
ظلت حال البترول حالة فريدة بالنسبة للمواد الأولية » كما أن الأوبك لم 
تستطع آن تحرر نفسها من الاعتماد على الشركات القائدة في صناعة 
البترول . وفوق ذلك فإن حال الصناعة التحويلية قد أظهرت ميلا مغايرا . 
فقد تمت هزيمة محاولات البلاد النامية للتجمع والمفاوضة الجماعية مع 
الشرکات الصناعية عابرة القومية ک| حدث لجموعة دول الأندیز ۸۳۵69 
Je, . Pact‏ العموم فان الظروف الوضوعية التي عززت الرکز التفاوضي 
للدول النامية في ختلف القطاعات يمكن أن ينقلب . إذ أن تاريخ المتتجات 
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كثيفة العمل أو النمطية مثل البترول والمعادن والكيماويات تشمل فترات من 
الفائض المستمر ئما يؤدي إلى هبوط التركيز الاحتكاري في الميكل الصناعي 
العالي لهذه المنتجات ٠‏ وهبوط قدرة البلاد المنتجة على وضع الأسعار إذا ما 
استمر الفائض مدة طویلة(*. وهذا هو ما حدث بالفعل في مجال البترول 
أيضا في الفترة من عام 79 إلى YAT‏ . ویضیف بهرمان عاملا هاما في تحدید 
خصائص ميزان القوى وهو درجة تجانس سياسات البلاد الأممع الشركات 
عابرة القومية . فعندما تتحقق درجة كبيرة من توافق الأهداف بين هذه 
الحكومات تكتسب الشركات عابرة القومية قوة اضافية : dy‏ حال تنافسها 
فان مرکز هذه الشرکاث في التفاوض مع الدول النامية الضيفة یتدهور("). 

ويعيب هذه الأفكار طبيعتها الجزئية . والافراط في القياس على حال المواد 
الأولية . وفي وافع الأمر فإن تقديم نموذج شامل iS‏ موازين القوى بين 
الشركات عابرة القومية والدول النامية يقتضي أن نأخذ في الاعتبار ثلاث 
مجموعات من العوامل : دينامية الانتاج الدولي » ودرجة التنافس بين الدول 
الأم > ودرجة التنافس أو التوافق بين الدول النامية المضيفة . وتتحدد 
العوامل الأساسية في كل من هذه المجموعات كا يلي : 
أ- ديئامية الانتاج الدولي : 

وتتخدد هذه الدينامية عبر التغلب على التناقض بین الاحتکاروالنافست 
وبين الانتاج والتسويق في المجالين القومي والعالمي . ومن وجهة نظر 
الشرکات عابرة القومية . فان استراتيجية الشرکة علی الصعيد العالمي وقدرة 
جيل معين من المديرين الكبار على التأقلم مع الظروف المتغيرة تمشل أحد 
العوامل الحاسمة في تحديد مستقبل العمل الدولي للشركات عابرة القومية . 

فالاتجاه نحو العمل الدولي يتفق مع دوافع سوق احتكار القلة » ويعكس 
هذا الوضع نفسه سوق احتكار القلة إلى البلاد المضيفة .: التي تجد ذاتها في 
وضع ضعيف إذا كانت بحاجة إلى الموارد الرأسمالية والتكنولوجية التي 
تملكها الشركات الاحتكارية . 
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وفي مرحلة تالية تبرز تناقضات هذه السوق نتيجة دينامية الشيوع 
التكنولوجي الذي يدفع نحو تعظيم درجة المنافسة في هذه السوق . فتقادم 
التکنولوجیا المستخدمة يجعلها متاحة للشركات الصغرى » وللشركات 
الکبری من آصول قومية آخری . وبالتالی نتسع درجة النافسة بدخول 
الشرکات الصغری وشركات الدول الأم الأخرى إلى مجال العمل الدولٍ . 
ويتحقق هذا الدخول عن طريق عرض شروط أفضل على الدول المضيفة مما 
يجعل موازين القوة تتحرك لصالحها . dex‏ القدرة على تمويل عمليات 
الانتاج في البلاد المضيفة أحد العوامل التي ميل ميزان القوة بصورة أقوى 
لصالح بلاد معینة . 

وفي مرحلة ثالثة تبدأ سوق احتكار القلة في تأكيد ذاتها من جديد . 
فالنتجات وعملیات TEY‏ النمطية تكنولوجيا تظهر حساسية متزايدة 
لوفورات الانتاج الكبير وتكتيكات خلق الأذواق . كا أن القدرة على 
التسویق الواسع تضيف إلى الاعتبارات التي تمیل لصالح الشرکات 
الأضخم . وفوق ذلك فإن جعل التجدید التكنولوجي معیارا للمنافسة 
العالمية يحسم الصراع لصالح الشركات التي تمتلك قدرات كبيرة في مجال 
البحث التكنولوجي > وتنمية المنتجات وعمليات الانتاج . وبذلك تبدأ 
مرحلة جديدة يتأكد فيها من جديد الطابع الاحتكاري للسوق > وميل ميزان 
القوى لصالح الشركات الأضخم وضد مصالح الدول النامية . 

على أن المرحلة الأخيرة لا تأتي إلا عبر عملية انتقال طويلة نسبيا تتصاحب 
فيها عوامل القوة والضعف لدی کل من الطرفين : الشرکات عابرة 
القومية . والدول النامية المضيفة . والعامل الحاسم في عملية الانتقال هذه 
هي قدرة الشركات من أصول قومية مختلفة على التأقلم مع متطلبات المرحلة 
الجديدة في Sle‏ انتاج معين ومنطقة نامية محددة . فالشركات الأمريكية التي 
اعتادت على التمتع بمركز غير منازع في مجال الأعمال الدولية في الدول 
النامية » وتكونت لدى مديريها الكبار نزعة ال هيمنة وذاتية أبوية في أفضل 
الأحوال»صادفت صعوبات كبيرة في الاعتياد على ظروف تدهور مركزها 
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النسبي في مجال الأعمال الدولية » خاصة في الدول النامية . وبالتالي فإنها ل 
تنجح في تطوير قدرتها على التأقلم مع هذه الظروف . كا أن استعداد 
الشركات لقبول درجة أكبر من المخاطرة يتباين كثيرا بين الشركات من أصل 
أمريكي بالمقارنة بالشركات الأوروبية واليابانية . ولذلك فقد نجحت 
الشركات اليابانية ثم الأوروبية في تثبيت أقدامها أكثر في أسواق الدول النامية 
في السبعينات . 


كما تختلف استراتيجية الشركات » وبالتالي رد فعلها للتغير في موازين 
القوى حتى في حدود أصل قومي واحد تبعا لدرجة تكاملها الرأسي . 
فالشركات المتكاملة رأسيا أقل اعتمادا على أي حلقة بعينها من حلقات 
الانتاج » كها أنها تستطيع القيام بالتنويع EA‏ لعملياتها » وبالتالي تصبح 
أكثر قدرة على الاختيار بين أكثر من بديل » وتظهر قدرة أكبر على التأقلم مع 
الظروف الجديدة عن تلك الشركات غير المنديجة رأسيا(”» وينعكس هذا 
الاختلاف على نتائج الصراع التوزيعي في القطاعات الاقتصادية المختلفة . 
ب المنافسات بين الدول ei‏ : 

مثلت المراحل من تاريخ العالم الثالث » التي اتسمت بتوازن نسبي بين 
الأهداف التنافسية للمراكز الرأسمالية التقدمة ‏ أفضل الظروف الدولية 
بالنسبة لبلاده . وکذلك فان النافسة والتوازن السبیین بين الدول الأم 
للشرکات عابرة القومية تتیح آفضل ظروف لوازین القوی بین الدول النامية 
الضيفة وهذه الشرکات »> خاصة بعد الاستقلال السياسي لدول العام 
الثالث(۲۹. ومن هده الزاوية مرت موازین القوی بثلاث مراحل تبعا لدرجة 
التوازن في المنافسات الدائرة بين الدول الأم . المرحلة الأولى مثلت موقفا 
كانت الولايات المتحدة ترث الامبراطوريات الاستعمارية التقليدية » 
وتخضع الدول الرأسمالية المتقدمة الأخرى لنفوذها . وكانت هذه هي مرحلة 
الهيمنة للشركات الأمريكية . أما في المرحلة الثانية فقدبد أ الحجومانالأوروبي 
واليابايالضادان‌منذ منتصفالستینات حتی قرب نباية السبعینات . وفي هذه 
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المرحلة كانت صورة أوروبا تتحسن في مقابل تدهور الصورة الأمريكية في 
العام الثالث » وتدعم الصراع بين أوروبا واليابان والولايات المتحدة خاصة 
d‏ قطاع الوارد الأولية ما مال بوازین القوی لصالح الدول النامية 
الضیفة(٩)‏ . عی أنه ی مرحلة ثالثة عادت الولایات التحدة إلى تأكيد نفوذها 
السياسي على الدول الرأسمالية التقدمة الاخری منذ بداية الثمانینات » 
وسعت إلى السيطرة على عوامل الفرقة والتنافس فيا بينها . وبالتالي تمت 
التسويات الكبرى في التفاعلات الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة على 
حساب أوروبا واليابان . وانعكس ذلك بالتالي على تدهور موازين القوة ضد 
مصالح الدول النامية . 
ج ‏ المنافسات بين الدول النامية المضيفة : 

فإذا كانت التكنولوجيا وامكانات التسويق هما أكثر موارد القوة للشركات 
عابرة القومية أهمية » فإن المورد الثاني يتمثل في التنظيم العالمي لعملياتها 
٠ -‏ بدرجة تؤدي إلى تقليص تبعيتها على أي مشروع , أو بلد مضيف على حدة . 
وفي المقابل فإن البلاد النامية تتعامل مع هذه الشركات بصورة منفصلة › 
وغالبا ما تكون متنافسة . وقد أدى هذا التنافس تاريخيا إلى المحافظة على قدرة 
الشركات » وخاصة تلك العاملة في مجال الموارد الأولية » على السيطرة حتى 
عندما لم يعد ذلك مبررا من الناحيتين الفنية والاقتصادية. وطالما أن الانتاج في 
البلاد النامية یتجه لا لاشباع الحاجات الداخلية » واغا للتصدیر . فان 
القاعدة المادية للتنافس بين الدول النامية تتمثل في خصائص الأسواق 
الخاضة بفروع معينة من الصناعة . ففي الصناعة الاستخراجية تشهد 
فترات من التوسع تنمو فیها أسواق الدول المتقدمة بمعدل أعلى من الانتاج . 
وتصبح السوق بالتالي حكرا على المنتجين أو البائعين » وتقل درجة التنافس 
بيهم . وفي فترات أخرى تتكمش الأسواق » أو تنمو بمعدلات أقل من 
معدلات نمو الانتاج » وتصبح بالتالي حکرا على المشترين » وتزداد درجة 
المنافسة بين المنتجين حول أنصبتهم النسبية في هذه السوق . أما ني ميدان 
الصناعة التحويلية »> فان التوجه لاحلال الواردات يؤدي إلى تقليص قاعدة 
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المنافسة بين الدول النامية » على أن التوجه الحديث نحو التصنيع القائم على 
التصدير من شأنه أن يزيد هذه المنافسة احتداما . 

وتتوقف درجة المنافسة بين الدول النامية أيضا على سياساتها الاقليمية 
والتكاملية . فقد حاولت بعض البلاد النامية السيطرة على المنافسات الدائرة 
بينها » وبناء سياسة موحدة نحو الشركات عابرة القومية كجزء من 
استراتيجية التكامل الاقليمي . على أن معظم هذه المحاولات لم تسفر عن 
النجاح . وتعتبر تجربة Pact pi ob sae‏ 0 من أهم الخبرات في 
هذا المجال » ذلك أن هذه البلاد قد وقعت عقدا یلزمها باتباع سیاسات 
موحدة نحو المجالات المختلفة للنزاع مع الشركات عابرة القومية . على أن 
التنافس فیما بینها علی اجتذاب استثمارات وتحویلات التکنولوجیا من هذه 
الشرکات قد آدی لتحطم هذه التجربة(۱). وکذلك تبین تجربة الأوبك آن 
العجز عن السيطرة علی النافسات حول التسویق والأنصبة في السوق العالمية 
للبترول قد يؤدي إلى تدهور اتحادات النتجین والصدرین للمواد الأولية ‏ 
وبالتالي فشلها المشترك في الحصول على سعر عادل لصادراتها الأولية » 
والمحافظة عليه في وقت تتحول فيه السوق إلى سوق مشترين . ومع ذلك 
فهناك حالات محددة قد تشجع فيها الشركات عابرة القومية في القطاع 
التحويلي على الاقدام على تجارب للتكامل الاقتصادي الاقليمي لأنها عادة ما 
تحصل على نصيب الأسد من حرية تحرك السلع وعوامل الانتاج بالمقسارنة 
بالشركات المحلية . 

ومن الواضح أن حساب موازين القوى تبعا لكل من هذه المجموعات من 
العوامل قد لا يتوافق من الناحية الزمنية تماما . فمثلا قد تتيح المنافسات بين 
الدول الأم فرصا أفضل للبلاد النامية » ولكن هذه الأخيرة لا تنجح في 
استغلال هذه الفرص نتيجة للتضارب في السیاسات ‏ أو المصالح فيها 
بینا . وكذلك فان حساب موازين القوى الناشىء عن جميع هذه العوامل قد 
يكون لصالح أحد أطراف العلاقة في الاجمالي » وني أكثر من منطقة من 
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مناطق العالم الغالث » ولكنه يكون في الاتجاه المناقض في حال فرع صناعي 

معین آو بلاد محددة بذاتها . وهکذا لا يکفي حساب هذا الميزان في لحظة 

معيئة بصورة عامة » ولفا ينبفي آیضا دراسة کل حالة علی حدة . 
انیا : السيطرة وأشكال العمل الجديدة : 

مع التحول في موازين القوى لصالح الدول النامية في النصف الأول من 
السبعينات تغيرت الشروط التي تعمل على أساسها الشركات عابرة القومية في 
هذه الدول . وتنحت أشكال قديمة للعمل وظهرت أشكال جديدة . وتتوزع 
هذه الأشكال الجديدة بصورة متباينة بين مناطق العام الثالث . ولکنبا تعکس 
جميعها التوترات الناشئة عن الصراع حول السيطرة على المشروعات الجديدة؛ 
والمبادلات الاقتصادية بين الشركات والدول النامية . وبعض هذه الأشكال تم 
تقنينبا » على حين أن أشكالا أخرى تطورت من خلال الممارسة . وني الخالين » 
فإن الشكل القانوني لتفاعل مابين الشركات والدول لايتضمن تثبيتا (i‏ 
السيطرة . وقد يتحرك هذا الوقع مع الزمن تبعا للظروف المحيطة بحركة موازين 
القوى المحددة وللخصائص المميزة لأشكال العمل هذه . 

وتشمل شروط عمل الشركات عابرة القومية في البلاد النامية جوانب عديدة: 
منپا تحدید آولویات الاستثمار . ومدى الملكية المحلية للمشروعات ذات المحتوى 
الأجنبي c‏ ومتطلبات الانجاز وزيادة العائد الحلي من عملیات الشرکات عابرة 
القومية » ومدى للحوء هذه الشركات للموارد المالية المحلية » وحوافز الاستثمار » 
والرقابة على نقل التكنولوجيا » وطبيعة الاطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم 
العلاقة بين الشركات والدول المضيفة . 

على أننا سنركز بايجاز على تحديد الملامح الأكثر أهمية X‏ والمتعلقة بحقوق الملكية 
والسيطرة . والرقابة على الممارسات التجارية للشركات عابرة القومية » 
وضمانات الانجاز . 
- حقوق اللکية . والسيطرة : 

آدخلت حقبة السبعینات تغیرا یکاد یکون وریا ی مجال آلوارد الطبيعية . 
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فيمكن القول بأن عصر الامتيازات قد انتهى إلى حد بعييد . فوفقا لنظام 
الامتیازات 000669510۳8 کانت الشركات الأجنبية تقوم باستثمار مباشر 
بغرض استغلال موارد طبيعية في البلاد النامية » وتمنح أو تنتزع لهذا الغرض 
حقوقاواسعة وقاطعة في استغلال الورد العني» تتضمنحق ملكية المورد المستخرج 
عند نقطة الاستخراج » والحرية التامة في التجارة فيه ووضع أسعاره . ومن أجل 
ذلك كانت الشركات تحصل على حق استئجار الأرض ذاتها لمدد طويلة » وتدفع 
مقابلها ريعا متواضعا . وفي واقع الأمر مارست هذه الشركات حقوقا هائلة 
اقتربت من الملكية الفعلية للأرض وما تحتها cx ad š‏ هذه النظم تشاكل 
تدریجیا مع الاستقلال السياسي . ولكها تعرضت لتصفية حقيقية مع موجة 
التأميمات الكبيرة التي اجتاحت العالم الثالث » خاصة في النصف الأول من 
السبعينات .على أن موجة التأميمات ل تقتصر على قطاع الاستخراج» ولاحتى على 
القطاعات الأخری التي تتصل مباشرة بسيادة الدول النامية على اقاليمها . ففي 
عقد الستینات ( ۲۰ - ۱۹۱۹ ) عصفت التأمیمات في العام الثالث ب 4۵۵ 
مشروعا آجنبیا کان منها ۳۲ في قطاع التعدین » و 4۰ في قطاع البترول » و۹۸ في 
الزراعة ۰ و ۷۲ في الصناعة التحويلية . و ۱۳۳ في البنوك والتامین ... الخ » 
آما في الفترة ر ۱۹۷-۷۰ ) فقد تم تأمیم ٩۱6‏ مشروعا آجنبیا کان آکثرها ني 
قطاع البنوك والتأمیم - ۲۱۲ مشروعا - ویتلوه قطاع البترول - ۱۸۰ مشروعا- ثم 
قطاع الزراعة ۱۷4 مشروعا » ثم الصناعة التحويلية - ۱6۵ مشروعا - والتعدین 
۸ مشروعا . . . الخ . 

على أن موجة التأميمات هذه مالبثت أن تراجعت بحدة t‏ ول یزد مشوسط 
المشروعات الأجنبية المؤمة في العالم الثالث في الفترة ۱۹۷۹-۷۲ ) عن ۱5 
OV leg pa‏ 1 

وفي المقابل تطورت أشكال جديدة لعمل الشركات عابرة القومية في قطاع 
الموارد والقطاعات الأخرى ؛ لاترتبط بملكية المشسروعات . أي ان الاستشمار 
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تشيع أنماط تعاقدية جديدة مثل عقود الساعدة الفنية » وعقود الادارة . 
الخدمة . وعقود المشاركة في الانتاج ع وعقود التجارة التعويضية ؛ وعقود تسليم 
المفتاح » إلى جانب المشروعات المشتركة . وتعكس هلذه الاشکال مزیجا ختلفا 
من المشاركة في العائد المالي للانتاج بين الشركات والدول . وموقع السيطرة 
المتمثلة في حقوق الادارة الفعلية . ففي عقود الادارة والخدمة تقوم الدولة باقرار 
حقوق السيطرة على جميع القرارات الفنية للشركة المتعاقدة . على حين أن عقود 
المساعدة الفنية تتيح فقط دورا استشاريا لهذه الشركات . ويمكن القول عامة : 
إن البلاد النامية المنتجة للمواد الأولية قد اتجهت بصورة متزايدة ile lc‏ 
السبعينات إلى مزيج من هذه الأشكال التعاقدية بحيث أن السيطرة القانونية قد 
انزلقت بالتدریج ال ید الشرکات عابرة القومية من جدید(۳) . 

ومن الأشكال التي تشيع في قطاع الرافق العامة والصناعة التحويلية عقود 
ادارة الفتاح > أو الفتاح في الید ۵001۲615 (۵ 1101 . ويمقتضى هذه العقود 
تقوم الشركة بتوفير كل مايلزم لانشاء وتشغیل مشروع معین » ویشمل ذلك عادة 
القیام بالتصمیم افندسي الأساسي وعملية البناء ذاجا » وتسکین الالات 
والعدات وتوفیر التکنولوجیا والعرفة الفنية » والامداد بالاعمال امندسية 
مختلف آنواعها » وتشغیل الشروع حتی مرحلة البدء . وهناك تنویعات عديدة 
على هذا الترتيب الأساسي مثل عقود المنتج في اليد . ویشمل هذا النوع من 
العقود امتدادا لعقود تسليم المفتاح بحيث توفر الشركة المقاولة تدريب الفنيين 
المحليين حتى اللحظة التي يمكن فيها ادارة المشروع على نحو مستقل . وقد يمتد 
أيضا هذا النوع فيشمل ضمان الشركة المقاولة لبيع جزء من » آو کل الانتاج من 
المشروع موضع التعاقد » وقد يكون هذا البيع بحد ذاته أسلويا لسداد القيمة 
المالية للعقد بجوانبه المختلفة . 

ومن الأشكال الجديدة أيضا لعمل الشركات عابرة القومية نقل التكنولوجيا 
من خلال مقاولات الاستشارات الهندسية » ويشمل هذا المجال قيام الشركة 
بدراسات الجدوى وتصميم المشروع والآلات والأعمال المانية واختيار وإقامة 
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الالات والعدات g>‏ لحظة تشغيل مشروع ما » لحساب الدولة النامية » أو 
إحدى شركاتها أو هيئاتها العامة أو الخاصة . 

ويرتبط بقضايا الملكية والسيطرة توسع الدول النامية في استتخدام صيغة 
المشروعات المشتركة مع الشركات عابرة القومية . ولاتكتفي بعض الدول النامية 
بالنص على صيغة المشروع المشترك في بداية دخول الشركات عابرة القومية 
وتنسجيل استثماراتها » وإنما تعمل أيضا على تحويل الشركات الأجنبية القائمة إلى 
هذه الصيغة عن طريق إلزامها ببيع جزء من أسهمها لمواطنين . وليست صيغة 
الشروع الشترك جديدة » ولكن Ley‏ كان الجحديد أنها قد أصبحت الصيغة 
الأساسية لعمل الشركات الأجنبية في البلاد النامية المرتبط بالملكية والالتزام 
الثابت طويل المدى نحو المشروع. الوليد . وقد اتجهت الدول النامية إلى التوسع 
في استخدام هذه الصيغة نتيجة لاعتقادها بأنها تمكنها من الحصول على الوارد 
التكنولوجية والادارية التي تملكها الشركات دون أن تتخلى عن حق الرقابة 
والسيطرة على المشروع تماما . كا قد تحقق صيغة المشروع المشترك فوائد أخرى 
منها تشغيل العناصر المهنية والفنية المحلية في الوظائف الادارية والمهنية العليا في 
الشروع الاجنبي » وزيادة فرصة انتشار الموارد التكنولوجية الجديدة والتقليل من 
نزح الصرف الأجنبي من خلال تحويلات الأرباح والعوائد الأخرى للاستثمار 
بالاضافة إلى تحقيق قدر من السيطرة والرقابة على المشروعات الأجنبية . على أن 
هدف السيطرة يبدو في حالات عديدة بعيد المنال . فمن ناحية لاتتحقق السيطرة 
ul‏ إلا إذا امتلكت الدولة ومواطنوها أغلبية الأسهم في المشروع . ومن ناحية 
انية فإن صيغة المشروع المشترك قد تتحول الى فرصة للشركات عابرة القومية 
للاستيلاء على مشروعات محلية قائمة بالفعل عوضا عن انشاء مشروعات 
جديدة . وغالبا ما يكون ذلك هو ا حال في البلاد النامية الفقيرة في الموارد المالية . 
وعلى العموم فإن الشركات العملاقة عابرة القومية لاتعتبر صيغة المشروعات 
المشتركة مناسبة لها نتيجة لحرصها على حماية احتكارها التكنولوجي . ولذلك 
يقبل على هذه الصيغة فقط . إما الشركات الكبيرة التي تعمل في نطاق تكنولوجيا 
غطية أو شائعة إلى حد ما » وإما شركاتصغرىلاتتمتع بمزايا كبيرة في مجال ملكية 
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أصول التجديد التكنولوجي . ومن ناحية ثالثة فإن السيطرة الحقيقية قد تتم حتىق 
في الشروعات الملوکة من الاقلية للثنرکات عابرة القومية »> وذلك نتيجة 
المدخلات غير المرتبطة بالملكية مثل الادارة والتکنولوجیا والغدمات » والسيطرة 
OOS pct ged de‏ 


ب الرقابة على الممارسات التجارية للشركات 

وتتنوع صور هذه الرقابة نظريا عبر جالاات عديدة منها الممارسات المخالفة 
للقانون مثل الرشوة » وتنظيم جموء الشرکات للاقتراض الحلي والرقابتعل عقود 
الترخیصات والعلامات التجارية » والرقابة عل سیاسات التسعیر » وخاصة 
حيث تتضمن تحريكا للموارد والسلع عبر الحدود .(أي في مجال تجارة الواردات 
والصادرات والرقابة على حسابات الشركة) . على أن معظم هذه الصور لاتنقد 
فعليا في أغلبية الدول النامية إما لتعذر توفبر الوسائل الضرورية ها ( مثل الرقابة 
المحاسبية ( وإمالوجود مصلحة اجتماعية في التواطؤ مع مارسات معينة ( مثل 
الرشوة والمدفوعات غير القانونية الأخرى )» أولصعوبتها فنيا ( مثل ممارسات 
أسعار التحويل ) . ومن أهم صور الرقابة المطبقة في بعض بلاد العا الثالث 
الرقابة على عقود نقل التكنولوجيا . 

وتستهدف الرقابة على عقود نقل التكنولوجيا التأكد من عدالة مدفوعات 
رسوم النقل c‏ وإفشال هدف الشركات الأجنبية في استخدام عقود الترخيص 
كأداة للتلاعب السعري > أو كأسلوب لتحميل أسعار تحويل مبالغ فيها » ومنع 
القيود غير العادية . التي ترد على استخدام التكنولوجيا النقولة وفقا هذه العقود . 
وهناك عدد قلیل من الدول النامية سعی لتجاوز وادماج مبداً الرقابة من خلال 
سياسة ايجابية للتنمية القومية للقاعدة التكنولوجية . 

وتطرح الرقابة على الممارسات التجارية الجائرة للشركات عابرة القومية ف 
البلاد النامية مشكلة التطورات الاجتماعيةوالفنية والمؤسسية في هذه البلاد. إذ 
تملك هذه الشركات بالمقارنة مع الجهاز الإداري في غالبية الدول النامية امكانات 
w‏ 
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جبارة للإفلات من الرقابة » وخاصة أن جملة من فروع التكنيك الحديث قد 
تطورت خصيصا لخدمة غرض هذه الشركات في الإفلات من الرقابة مثل 
09 , 
ج ‏ ضمائات الائحاز : 

وهناك شکل خاص للرقابة علی المارسات التجارية للشرکات عابرة القومية 
فی البلاد النامية هکن تسمیته ضمانات الانجاز آو الأداء . والقصود به بصورة 
أساسية هو زيادة العائد الصافي » أو الحقيقي للدولة النامية من عملیات 
الشركات الأجنبية مها . وتشمل هذه الفئة عددا من المتطلبات والشروط الحاكمة 
لعمل هذه الشركات . ومن أكثر هذه المتطلبات شیوعا ما تطبقه الدول النتجة 
للمواد الأولية وخاصة البترول . فقد ارتبط بزوال أشكال الامتيازات التقليدية 
أن تطورت مجموعة من الضمانات التي يقصد بها الحيلولة دون الانزلاق إلى نظام 
الامتيازات من جديد من خلال الممارسات الفعلية لشركات التعدين 
والاستخراج  .‏ 
فاصبحت العقود الجديدة مع الشركات المستثمرة تتضمن شروطا مثل تحديد حد 
آقصی للعقد . وحد أقصی للمساحة امغرافية للاستکشاف » ومستوى فعلي 
للانفاق على الاستکشاف وتنمية مواقع الانتاج » وقد يصل ذلك إلى مستوى 
الالتزام ببرنامج زمني للانفاق والخطوات التنفيذية » وتحديد مدى زمني للبدء في 
الاستكشاف والانتاج » کما تتص هذ العقود عل میکانیزمات معينة لإلغائها في 
حال ثبوت عدم الجحدية . وكذلك فإن هذه العقود قد آدحلت آنظمة مالية متعددة 
ومعقدة عادة لضمان مكافات الطرفين من انتاج وتسويق المعادن والبترول والمواد: 
الأولية عامة . 

أما في قطاع الصناعة التحويلية فهناك بلاد عديدة تطبق أنظمة تؤدي إلى 
تعظيم القيمة المضافة المحلية » وتقلل من نزح الصرف auc‏ وتسعى لدعم 
ميزان المدفوعات عموما . ومن أشهر ضمانات الانجاز في هذا القطاع سياسة 
الكون المحلي . وتلزم هذه السياسة الشركات الأجنبية استخدام حد آدن من 
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المكونات المحلية في المنتج . ويرتبط بذلك إلزام الشركات الأجنبية تصنيع نسية 
معينة من المواد الأولية محليا » والتزامها بتخصیص نسبة معينة من الانتاج 
للتصدير . كما تلجأ بعض الدول لفرض حدود قصوى على مدى لحوء الشركات 
الأجنبية للقروض الحلية والخارجية وعلى تحويلات الأرباح والفوائد بحيث 
تتضمن إعادة استثمار نسبة معينة من عوائد الاستثمار . وكذلك تلجأ بلاد معينة 
لفرض التزامات تصل بتعظيم المنافع المحلية من التكنولوجيا المنقولة . وتختص 
معظم هذه الالتزامات بسياسات تدريب العمالة » وزيادة فرص التوظيف 
وتوطين معامل البحث والتنمية في البلاد المضيفة .. . الخ . 


وعلى الرغم من أن عقود وقوانين الاستثمار. الأجنبي في البلاد النامية لم تعد 
تخلو من عدد من هذه الضمانات » فإن هذه الممارسة تمثل ‏ كما يؤكد التقرير 
الأخيرلمركز الشركات عابرة القومية ‏ أكثر الحلقات تخلفا في الاجراءات والأنظمة 
الرقابية المطبقة » في البلاد النامية . ىا أن جدية تطبيق هذه الضمانات تتوقف 
على المركز التفاوضي والقوة النسبية التغيرة للبلاد النامية ازاء الشرکات( ۲ . 
WE‏ : الانعكاسات على التطور القومي : 

بالرغم من انخفاض معدل نمو الاستثمار الأجنبي نتيجة موجة القومية 
الاقتصادية في النصف الأول من عقد السبعينات » فإن العمل على النطاق الدولي 
للشركات العملاقة لم يقل بل تزايد » وما يدل على ذلك أن درجة تبعية هذه 
الشركات لمصادر الدخل وفرص النمو التولدة عن عملیاتها خارج بلادها الأصلية 
قد تعاطمت باطراد مع الزمن » دون انقطاع پذکر . فزادت نسبة البیعات من 
الفروع والشروعات اارجية للشرکات الصناعية الأضخم في العالم من ۸۳۰ 
عام ۱ ال ۸۳۵ عام ۱۹۷۲ ۰ ثم ۸4۰ عام ۰ . وکان نو الأصول 
الملوكة غذه الشركات في الخارج بط بل انخفض من ۸۳۱ عام ۱۹۷۱ ال 
9 عام ۷۲ نتيجة موجةالتأميمات في النصف الأول من السبعينات . على 
آن هذه اللسبة عادت للارتفاع من جدید عام ۱۹۸۰ لتصبح ۳ . آما نسبة 
العوائد التولدة من العملیات | لخارجية فقد حققت قفزة من 8٩‏ من اجمالي 
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عوائد هذه الشركات عام 141/١‏ إلى ele 7oY‏ ۰۱۹۸۰ وزادت العمالة في 
المشروعات التابعة من 7"4/ من اجمالي العمالة في هذه الشركات عام 191/١‏ إلى 
5 عام 2219198٠١‏ . وتحقق أكثر هذا اللموفي الفروع الصناعية الأكثر تطورا 
من الناحية التكنولوجية » فزادت نسبة المبيعات الخارجية في صناعة النقل من 
۰ عام ۱۹۷۱ ال 1۷./عام ١٠198ءوزادت‏ في الاليكترونيات من 58/ إلى 
۰۱ وني الآلات من OR YA JLZYY‏ , 

وفي كل هذه المجالات كانت نسبة كبيرة من قاعدة النمو بالنسبة للشركات 
عابرة القومية من العام الثالث . ونتيجة للانکماش النسبي لدور رأس المال » أو 
الاستثمار المباشر بالنسبة للعمليات الخارجية لهذه الشركات في العالم الثالث » 
فقد تزاید اعتماد هذه الشرکات عی مواردها التکنولوجية کمدخل GULLY‏ 
البلاد النامية . وبطبيعة الحال فإن جل عمليات نقل التکنولوجیا لایزال یتم بین 
الشركات الأم والشركات التابعة » إلا أن مجال التوسع في هذه العمليات مع 
شركات محلية مستقلة قد تعاظم أيضا وخاصة خارج أمريكا اللاتينية . فبلغ 
متوسط متحصلات الشركات الأمريكية الأم من نقل التكنولوجيا نسبة ١‏ , ۸۱0 
من أجمالي دحل عملياتها في الدول النامية » وتزيد هذه النسبة في فروع الأعمال 
الأكثر تطورا تكنولوجيا حيث بلغت 75,1/ في فرع معدات النقل » وه”7/ في 
فرع الالات » و١٣‏ / في فرع الصناعات آلکهرباثية والالیکترونیة(۱) . 

ومن ناحية البلدان النامية » فإن التجديدات التي ادخلت على سياساتها نحو 
الشرکات عايرة القومية ۰ وتي الأشكال المميزة لعمل هذه الشركات فيها . وفي 
إجماللي سياساتها وتوجهاتها لم تؤد إلى حصولما على درجة أكبر من الاستقلال 
النسبي . آو تقلیص تبعیتها اميكلية عامة » وإنما أدت إلى العكس من ذلك »› 
آي زيادة اندماجها الرأسي في النظام الرآسمالي العالي » بل وأسست السیاسات 
الا قتصادية لبلدان العام الثالث في السنوات العشر الأخيرة قاعدة أمتن لواقعها 
التابع في السوق الرأسمالية العالمية التي تخضع على نحو متزاید لنفوذ الشرکات 
عابرة القومية . 
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ولا يبدو في ذلك أي غرابة مطلقا . إذ كان الهدف الأساسي من القومية 
الاتتصادية ذات الحتوی السياسي الحدود لدول العا الثالث » والي اثمرت 
التطور نحو أشكال جديدة من عمل الشركات القومية »هو زيادة النصيب النسبي 
من عائد عمليات هذه الشركات . ولقد كان هدف التصنيع ا 
ا لخطوات التي اتغذتها دول dud‏ الثالث لدی سعیها لاعادة تشکیل علاقاتبا 
بالشركات عابرة القومية . على أن أسلوب تحقيق all La‏ لم يكن من خلال 
السيطرة العميقة على عمليات العمل الاجتماعي الداخلي وتنظيمه في النطاق 
القومي » وإنما اتسم هذا الأسلوب بالتركيز على توفير تلك العوامل التي تأخذها 
الشركات عابرة القومية في اعتبارها عند رسم استراتيجيات توطين الصناعة على 
الصعيد العالمي . وبالتالي فقد أثمرت تلك السياسة أشكالا جديدة لعمل هذه 
الشركات » ولكنها لم تتحد واقع احتكار المراكز الرأسمالية المتقدمة » وهي ذاتها 
المراكز الرئيسة للشركات عابرة القومية الأكثر ضخامة» والأكثرتأثيرا على حركة 
توطین الصناعة حق تحديد الأدوار وتوزيعها جغرافيا » وتقسيم العمل وتقويم 
الوزن النسبي لكل جزء من عمليات العمل وما یکن آن بتوفر له من عاف 
صاف . بل إن الأشكال الجديدة لعمل الشركات عابرة القومية كانت أنسب 
كثيرا لهذه الشركات في فترة تحول وأزمة هيكلية عميقة في المراكز الرئيسة الأم . إذ 
مكنتها هذه الأشكال من الاستمرار في التوسع في عملياتها العالية دون آن تتحمل 
الجانب الأساسي من تكاليف هذا التوسع فقد قامت الدول النامية ذاتها بهذا 
الدور في أغلب المناطق » وخاصة حيث توف ت فوائض مالية كبيرة » إما نتيجة 
عائدات البترول الكبيرة » وإما نتيجة الإغراق في الاستدانة من المصارف الدولية 
عابرة القومية التي ۸ تفعل بدورها سوی نقل ایداعات الأموال البترولية ال 
الدول التي أقدمت على عمليات تصنيع مكئفة . وقد تمكنت الشرکات عابرة 
القومية من التوسع في أعمالها الدولية دون تحمل تکالیف هذا التوسع عن طريق 
استغلال کثیف لزایاها ومواردها التکنولوجية . وقي نفس الوقت فقد آدی 
التحول إلى الأشكال الجديدة من عمل الشركات الدولية في البلاد النامية إلى 
توسع ميدان عملية التدويل المتزايد للاقتصاديات المحلية هذه البلدان . إذ سمح 
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هذا التحول بدخول أعداد كبيرة من الشركات المتوسطة . والتي تکمن مزایاها 
الرئيسة SY‏ تملکه من موارد رأسمالية » و أصول التجدید التكنولوجي ‏ وإنما 
ی (حکام السيطرة عل تنظیم العمل » وبالتالي التطبیق الاقتصادي الافضل 
لتكنولوجيا منحطة نسبيا . فقد احتاجت مشروعات ومقاولات ادارة المفتاح od‏ 
المزايا بالتحديد ءوبالتالي كانت الأساس الموضوعي لدخول نمط جديد من شركات 
الدول حديثة التصنيع . والتي لا تتمتع بموارد مالية كبيرة مثل كورياء 
والبرازيل » وبلدان جنوب أوروبا إلى أسواق البلاد النامية . 

ومن ناحية أخرى فإن التحول نحو أشكال العمل الجديدةقرأدى فعلياإلى توسيع 
وتعميق اندماج أعداد كبيرة من الدول النامية في لسوق الرأسمالبة العالیقف 
والاقتصاد المذول للشركات عابرة القومية('"2 . فالتحول المتزايد نحو الانتاج 
للتصدير لايؤدي فقط إلى التبعية العميقة على تذبذبات السوق العلمية » Lely‏ 
يعيد أساسا تعريف أهداف الانتاج بصورة تفضي إلى إضعاف الروابط مع 
الاقتصاد الحلي . « فاندماج الانتاج الموجه للسوق العالمية بالاقتصاد المحلي AK‏ 
یقتصر تقریبا علی استخدام قوة العمل والبنية الأساسية . فالتکامل الخلفي 
يحدث فقط على نطاق ضیق جدا . فباستثناء صناعات قليلة نجد آن الروابط 
لخلفية تقتصر على عرض المواد الخام . أما الروابط الأمامية .۰ . آي العامحة 
المحلية لاجزاء ومنتجات مصنوعة في مناطق الانتاج الحرة » ومصانع السوق 
الدولية لاتحدث بسبب طبيعة التوجه نحو السوق الدولية للانتاج »(۲۳ . أما 
التحول نحو صيغة اللكية الشتركة فقد کان مناسبة لضاعفة الروابط بین 
الشرکات الحلية - القائمة بالفعل - والشرکات عابرة القومية . وفي بعض 
الأحوال أصبحت شركات كانت محلية وذات توجه داخلى بفضل هذه الصيغة 
خاضعة للانتاج الدولي ومرتبطة تنظيميا بالشركات عابرة القومية . وعادة ما تتخل 
هذه الرابطة صورة الاستيلاء من قبل الأخيرة على جزء ‏ أقلية أو أغلبية أو 
مناصفة - من أسهم الشركات المحلية القائمة . وفي الحالات التي ينشأ فيها 
مشروغ جديد مثلت المشروعات المشتركة الوّسيلة التي يتم بها قمع البديل 
المستقل لنشأة شركات محلية مملوكة بالكامل للفئات المحلية أو الدولة . كا مثل 
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التوسع في استيراد التكنولوجيا من الشركات عابرة القومية » وخاصة من قبل 
شركات محلية أداة ثالثة للانتقال من معايي رأقرب إلى القومية إلى نظام انتاج قائم 
على التدويل . وفي هذا الاطار تقود الأشكال الجديدة لعمل الشركات عابرة 
القومية » والتي رمت » عن طريقها دول العام الثالث » إلى زيادة فرصتها في 
السيطرة على هذه الشركات إلى نقيض أهدافها . فالتصنيع يصبح وسيلة 
لاستيعاب اقتصاديات الدول النامية في عالم الانتاج المدول » والشركات عابرة 
القومية » وليس اداة لاستيعاب هذه الشركات في الاقتصاد المحلي . 

إن انعكاسات ذلك كله على احتمالات التكامل القومي تبدو واضحة. فبالنسبة 
لاستراتيجية الانتاج الصناعي مبدف التصدير نجد أن ١‏ التبعية ا ميكلية للصناعة 
الوجهة للسوق العالية تنفذ إلى كل قطاعات عملية إعادة الانتاج الصناعي : 
هيكل الانتاج » التموين بالسلع الرأسمالية والمواد الخام » وقطع الغيار 
وتکنولوجیا النتج » والعمليات والادارة والبحث والتنمية والمدخل إلى 
السوق» .. ويؤدي ذلك إلى قمع اليكل البديل للتئمية المستقلة عن السوق 
العالمية ٠‏ وإضعاف قاعدة القطاعات المتبقية والقائمة على الانتاج المستقل ذاتيا في 
نفس الوقت . . فالتصنيع الموجه للسوق العالمية هو تنمية مركب صناعي تابع 
هيكليا . . . وجوانب عدم التناسب للسوق افيكلية الأساسية هي : النمو 
الاقليمي والقطاعي والاجتماعي غیر التوازن۲۳) . ويصدق هذا الحكم على 
بقية الأشكال . 
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التصلالسابع 
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والوطن السزب‎ 


تظهر الشرکات عابرة القومية ف الوطن العربي في الوقت الحاضر بأشكال 
متنوعة : بعضها تقليدي 3 والاخر مستحدث والشکل التقليدي الرئیس 
الذي يتفق مع gal‏ الضيق للشركة عابرة القومية هو الاستثمار الأجنبي الخاص 
الباشر » وما ينشأ عنه من ملكية مستقرة لأصول ثابتة > وما يظهر معه وحوله من 
آنشطة آحری مثل عقود القاولات من الباطن وتجارة التکنولوجیا . آما الاشکال 
المستحدثة فهي تلك التي لا ترتبط بملكية مباشرة لأصول منتجة . 

وتشمل هذه الأشكال عددا كبيرا من الأنشطة J‏ عقود الإدارة 4 
والخدمات » والترخيصات . والاستشارات المهندسية . والدراسات . ولكن 
أهم هذه الأشكال المستحدثة جميعها هي عقود مقاولات تسليم المفتاح بأغاطها 
المختلفة . وهناك أشكال وسيطة لا تعتبر استثمارا من النوع التقليدي : أي لا 
تستمد آهمیتها من کونا استثمارا » وإنما من أدائها لوظائف حيوية في مجال الانتاج 
الدولي . وأهم هذه الأشكال هي التذويل المصرفي : أو التوسع à‏ انشاء 
المصارف التابعة والمنتسبة ( المشتركة ) لبئنوك عملاقة . وكذلك هناك أشكال 
يقصد بها تعزيز فرص شركات عابرة القومية في التجارة والمقاولات مثل فتح منافذ 
تجارية 2 وتكوين شبكات من الوكلاء التجاريين المحليين ‘ do‏ غالبية هله 
الأشكال الأخيرة تفتح الشركة الأم مجرد مکاتب تعمل Le‏ التورید » ودحول 
مناقصات پاسم الشركة الأم 3 وتسجل في سجلات الحكومة بقصد انتهاز فرص 
التوریدات والقاولات 4 أو القيام بأعمال الصيانة والاشراف والرقابة على 
النوعية » والتعرف على طبيعة الفرص التاحة لشرکانها الام للتوسع في الأسواق 
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وقد توسعت هذه الأشكال المختلفة لعمل الشركات عابرة القومية في السنوات 
التي تلت ثورة أسعار البترول العربي في عام 14175 بصورة لا نظير لها من قبل . 
ونجم عن هذا التوسع أن اكتسبت حركة تدويل الاقتصاديات العربية قوة دفع 
هائلق كان لابدمنأن تؤثر بفعالية على الوعي المرتبط بالقومية العربية . وفي هذا 
السياق مثلت الاستثمارات العربية في الخارج علامة وأداة اضافيتين في نفس 
الوقت للمدى الذي ذهبت إليه حركة تدويل الاقتصاديات العربية في الآونة 
الأخيرة . وقد تباينت توجهات الاستثمار العربي في الخارج بين شراء سندات 
وأسهم شركات عملاقة في أوروبا والولايات المتحدة والايداع في أسواق النقد 
والسندات الأوروبية »وشراءسنداتالخزانة من عدد من الدول المتقدمة على رأسها 
الولايات المتحدة » وتوسع بعض المؤسسات المحلية العربية خاصة في المجال 
البترولي » في عدمات تسویق البترول ونقله والتأمین علیه في الفارج ...الخ . 
على أن من أبرز أنماط الاستثمار العربي توسع البنوك العربية في انشاء فروع لما في 
ا خارج » والتضامن مع المصارف الغربية العملاقة في انشاء مصارف قابضة 
ومشروعات مصرفية مشتركة . ولذلك أصبح القطاع المصرفي العربي أداة أساسية 
في عملية تدويل الاقتصاديات العربية » وعکس بالتالي غط الوعي السائد لدی 
قطاع الأعمال المدول في البلدان العربية . ففي رده على سؤال حول ما إذا كان 
من الأوفق أن ينشأ فرع لبنك عرب في سنغافورة يديره مسؤولون عرب بدلا من 
التركيز على مسؤولين من آسيا » قال أحد رجال المصارف العرب الأساسيين : 
« إنني لا أحب هذا المصطلح الجمعي : المصارف العربية » فالنقود ليس لحا لون 
أو جنسية ON‏ 

إن تردّي الوعي بالمقولات الاقتصادية التي ترتبط في نهاية الأمر بحياة وقيمة 
عمل الملايين من أبناء الأمة العربية » بل وبالمصير الاقتصادي للامة العربية ذاته 
لدى قطاع من رجال الأعمال العرب يعكس المدى الواسع من الانغماس في 
عملية تدويل الاقتصادات العربية بعد عام ٤‏ . على أن التغير في خصائص 
عملية التدويل هذه لا يقتصر على المدى الذي ذهبت إليه » بل ويتناول الدور 
العربي عامة فيها . ومن الأمور الجوهرية هنا أن عملية التدويل تكتسب بعد عام 
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۶ سمات ميزة . ومن أهم هذه السمات أن طبيعة العلاقات الاجتماعية 
التي تنشا في سیاقها تختلف ی حد بعید عن الفترة السابقة التي شهدت وضع 
آساس تبعية الاقتصادیات العربية . فالأشکال السائدة لعمل الشرکات عابرة 
القومية في العام العربي الآن تستجيب بالفعل للتحولات في موازين القوى بين 
الدول العربية من ناحية » والشرکات عابرة القومية من ناحية آخری . وللمزایا 
النسبية العربية في مجال الانتاج الدول في فترة اضطراب اقتصادي کبری . 
ولذلك فقد تميزت هذه الأشكال بأن موقع السيطرة المباشرة على المشروعصات 
الناتجة عن عمل الشركات عابرة القومية كان في أيد عربية . ومن هنا فإن 
المسؤولية المباشرة أيضا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لمشروعات 
معينة » أو لنمط كامل من الاستثمار تقع أيضا على أكتاف عربية . على أن الواقع 
. أيضا إن خضوع الأشكال السائدة لعمل الشركات عابرة القومية لقرارات 
وسيطرة عربية قانونية لا ينفي أن علاقة العرب بالنظام الاقتصادي الدولي قد 
ظلت علاقة خضوع . ذلك آن القومية الاقتصادية ابزئية التي انتابت بعض 
الدول العربية في النصف الأول من السبعينات قد أثمرت أشكالا جديدة 
للعلاقات والروابط مع السوق الرأسمالية العالمية » ولكنها لم تقدم على تحدي 
هيكل النظام الدولي » وبصفة خاصة احتكار المراكز الرأسمالية المتقدمة للقدرة 
على توزيع الأدوار في تقسيم العمل الدولي وتحديد فرص النمو والتدمية للامم 
المدخرطة في هذا التقسيم . 

ويمكن القول : إن التغيرات التي طرأت على الاقتصاديات العربية منذ عام 
۶ . والتي عکست الاندماج الأوسم والأعمق في السوق الرأسمالية 
العالمية » تمثل أساسا موضوعيا للتدهور الفادح الذي ألم بنفوذ الحركة القومية 
العربية في سياسات النظام العربي . وحيث أن هذه التغيرات وهذا الاندماج 
يعودان جزئيا إلى طبيعة الروابط مع الشزكات عابرة القومية . فسوف نبدأ برصد 
المظواهر والسمات الأساسية هذه الروابط في العالم العربي . ثم نستخلص بعد 
ذلك ما حملته من نتائج على عملية الاندماج القومي العربي في الواقع المادي وفي 
الوعي العام : 
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أولا : خصائص عمل الشركات عابرة القومية : 
تختلف خصائص عمل ااشرکات‌عابرة القومية في الوطن العربي بوضوح بين 
۱ - الحقبة الأول شملت فترة الاستعمار ( الرسمي أو غير الرسمي )» واستمرت 
بعد الاستقلال السياسي حتى أوائل السبعينات . ۱ الحقية غط 
الاستثمار المباشر .وتركز النشاط في قطاءات الخدمات والمرافق والمال والتجارة 
والاستخراج . ولكنه أخذ يضيق تدريجيا حتى مال إلى التوطن شبه القطعي 
في مجال الاستخراج » وبالتحدید استخراج وانتاج البترول وتسویقه » وذلك 
بعد الاستقلال مباشرة . وقد ارتبطت الشرکات عابرة القومية بقطاع البترول 
العريي باعتبارها شرکات احتكارية طبقا لعقود امتیاز وذات نفوذ هائل عل 
اقتصادیات البلدان العربية الأساسية النتجة والصدرة للبترول . 
وني عام ۱۹١۷‏ بلغت القيمة الدفترية للاستثمار الأجنبي الخاص المباشر في 
٩‏ بلدا عربیا نحوا من ۲ ,۳۳۰۲ بلیون دولار » منها ۲ ,۲۱ ملیونا فقط في 
نشاطات غير بترولية اي بنسبة ۱۳,۲ من الاجمالي . آما الباقي فقد توزع علی 
انتاج وتكرير وتسويق ونقل البترول . وداخل هذا الجزء الأخیر استأثر انتاج 
البترول الضام بنسبة 4 ,0۵/ من اجمالي الاستتمارات البترولية . آما 
الاستثمارات غير البترولية فقد مالت للتركيز الواضح في الأنشطة الخدمية مثل 
السیاحة() : 
ولا يكشف هذا الحجم المتواضع للاستثمار الأجنبي المباشر عن ضخامة نفوذ 
الشركات البترولية في العالم العربي في هذه الحقبة . بل إن هذه الأرقام تغطي في 
واقع الأمر الخداع الاحصائي الذي مارسته هذه الشركات ومنظمات الدول 
المتقدمة . ويتصل هذا الخداع بالمبالغة في القيمة النقدية لأصول عينية » 
وبالدعوة للاعتقاد أن الأهمية والنفوذ الحقيقي للشركات تتناسبان مع حجم 
الاستثمار المباشر نسبيا وبصورة مطلقة في الاقتصاد المضيف . ولكن هذه الأرقام 
تكشف صراحة عن أن المنطقة العربية لم تكن في أي وقت من الأوقات منطقة 
YAN S‏ 





مفضلة بالنسبة للتدفقات الرأسمالية الحقيقية . بل إن الاستثمارات الأجنبية 
d a‏ مجال البترول لم تمدل سوى نسبة ضئيلة من اجمالي رصيد الاستثمار 
الأجنبي المباشر في الصناعة البترولية في العام » ول تزد عن ۵ ,۳/ من متوسط 
هذا الأخير ء تزيد إلى ه , 5/ منه في فرع انتاج البترول الخام والغاز الطبيعي 9 . 
هذا بالرغم من أن هذه الصناعة قد قامت إلى حد بعيد على قاعدة الثروة البترولية 
العربية . 

على أن هذا الحجم الضئيل من الاستثمار الأجنبي المباشر قد برر نهب ثروة 
هائلة من الوطن العربي عبر التحويلات العكسية للشركات البترولية عابرة 
القومية » ودون تكلفة تذكر . فاتسمت هذه الشركات ببيكل فريد تمتعت فيه 
باحتكار جميع العمليات المتعلقة بانتاج وتسعير ونقل البترول الضام » دون أن 
ترغم على توطين جزء ذي بال من الأنشطة التحويلية المصاحبة للصناعة 
البترولية . واستمرت سيادة هذه الشرکات » رغم الزاحمة التزايدة من جانب 
الشرکات الصغری. حتی بداية السبعینات . ومع بداية العقد بادرت آو اضطرت 
الحكومات العربية الى انتزاع حق وضع سياسة التسعير » وانتهى الأمر الى تأميم 
غالبية أصول هذه الشركات . مع استمرار بقاء العديد منها من خلال عقود 
الخدمة والادارة وعقود المشاركة في المنتج . 








Y‏ آما اسحقية الثانية فقد بدأت مع الثورة في أسعار وعوائد صادرات البترول 
العربي . والسمة الأساسية التي يكشف عنما هيكل نشاط الشركات ذات 
الأعمال الدولية في الوطن العربي هو عزوفها المستمر عن الاهتمام بالوطن 
العربي كموطن للاستثمار المباشر مقابل حرصها الفائق على الدخول في 
السوق العربية من الأبواب الجديدة ومن خلال الأشكال المستحدثة » وذلك 
بالرغم من أن الدول العربية التي كانت قد تبنت سياسات راديكالية ومتشددة 
نحو الاستثمارات الأجنبية في الستينات قد غيرت سياستها وعمدت إلى 
الانفتاح على هذه الشركات من خلال قوانين سخية تماما . 
ويتطلب الأمر الحديث بايجاز الأوجه المختلفة لنشاط الشركات عابرة القومية 
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في هذه الحقبة . 
أ الاستثمار المباشر : 

يكشف الجدول رقم )١(‏ عن التوزيع الجغراني للاستثمارات الأجنبية الخاصة 
المباشرة في ١١‏ بلدا عربيا طوال الفترة (۷۰ - ۱۹۷۹) ویسمح هذا الأفق الزمني 
بتغطية الانتقال من الحقبة الأولى إلى الثانية . 

ویتضح من امحدول آن السمة الاساسية للاستلم ارات الاأجنبية ی الوطن 
العريي هي الانخفاض الشدید لحجمها الطلق قبل وبعد التأمیمات البترولية . 
وقد اتجه نصيب الوطن العربي من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم 
الثالث إلى التدهور . فقد ظفرت أمريكا اللاتينية بنحو نصف الرصید » 
وحافظت مع زيادة طفيفة على هذه النسبة طوال عقد السبعينات . على حين زاد 
نصيب دول شرق وجنوب آسيا من الخمس عام ۱۹۷١‏ إلى الربع في نباية العقد . 
وتدهور نصيب افريقيا ودول غرب آسیا ( ومن بینبا الدول العربية ) من 
الخمس » و۸1 إلى الثمن و ۳/ بالتتالي . 

آما السمة الثانية التي تظهر من امحدول رقم (۱ ) فهي ترکیز الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في عدد محدود من البلاد العربية . فلا تکاد الشرکات عابرة 
القومية توجه اي اهتمام للدول العريية غير الصدرة الکبری للبترول . فعلل حين 
حازت الدول السبع الصدرة للبترول عل نسبة /۸۳,۹٩‏ منبا ی عام ۱۹۷۱ زاد 
نصيبها عام ۸ إلى ۸۷,۹ . وحصلت آربم دول فقط هي لیبیا . 
والكويت » والسعودية . والجزائر على ,87/ من الاجمالي عام 1919/8 . 
وهناك دولة واحدة فقط هي الجزائر حصلت على ؟ , /.٤٤‏ من رصيد الاستثمار 
الأجنبي عام ۱۹۷۱ ۰ زادت إلى d Jo, Y‏ عام ۱۹۷۸ . 

أما السمة الثالثة للاستثمار الأجنبي في الوطن العربي فتتعلق بتذبذه مع 
الزمن . فقد شهدت الفترة كلها انسحابا للاستثمارات 050۷651۳6۳0 
حاصة في السنوات ( ۱۹۷٦-۷٤‏ ) . على أن المدهش هو السرعة التي عادت بها 
إلى مستواها السابق . ويمكن تفسير ذلك بعدد من الأسباب . فالشركات تعيد 
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جدول 
رصد الاستثمار الأجنبى المباشر في عدد من البلاد 





^ Third Survey. Table ll. 4. pp. 289 - 290. 





تقویم الأصول الملوكة ها عاما بعد عام ما یرفع من قيمتها النقدية دون زيادة 

حقيقية . والسبب الثاني يتمثل في تعذر تأميم كافة أصول الشركات البترولية. وما 

يتم عادة في هذه الحال هو اعادة تسجيل هذه الأصول كاستثمار أجنبي في العام 

التالي مباشرة » ولکن في قطاع » آوفرع صناعي ‏ أو خدمي دون أن يتدفق فعلا 

راس مال جديد . أما السبب الأكثر أهمية فهو أن الحكومات العربية المصدرة 
۲۰ 





رقم (۱) 
العر بية نهاية الأْعوام ۱۹۷۸-۷۱ ( باللیون دولار )* 
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Source : Extracted from U. N. Centre on Transnational Corporations .. 





للبترول قد دحلت مرحلة حاولت فيها توطين الحلقات الأمامية من الصناعة 

البترولية عن طریق استلمارات کبری في صناعة التکریر والبتروکیماویات . وقد 

تم ذلك في أحيان كثيرة عن طريق مشروعات مشتركة مع الشرکات عابرة 

القومية » ما يؤدي إلى طفرة في حجم الاستثمار المباشر بعد موجة معينة من هذه 

الشروعات . وهناك سب آخحر يتعلق بطوفان الأشكال غير التقليدية لعمل 
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الشرکات عابرة القومية في الوطن العري منذ عام ۱۹۷۵ وخحاصة مقاولات 
تسليم المفتاح . إذ عمدت أعداد هائلة من الشركات إلى افتتاح مكاتب تمثيل لها 
في البلاد العربية . فافتتح ۰ شركة مشتركة عام ۷ وحده ی السعودية » 
وکان آغلبها بین شرکات محلية صغيرة ومکاتب غثبل آجنبیة(*) . وقد أدى ذلك 
بدوره ی ضافة کبيرة في حجم الاستشمار الأجنبي دون آن یأخذ ذلك بالضرورة 
شکل بناء تسهیلات انتاج حقيقية . 

أما السمة الرابعة فتظهر من عدم التوازن الجامح بين حجم رصید الاستثمار 
الاجنيي الباشر من ناحية . والعائد الحول مقابل هذا الاستلمار من ناحية 
آخری . ویصور ابدول رقم (۲ ) حجم هذه الدفوعات مقوما بالدولارلاحدی 
عشرة دولة عربية فقط . 

ویتضح من هذا امحدول التذبذب الشدید لدفوعات عوائد الاستشمار 
الأجنبي ال خارج الوطن العري . ویفسر ذلك العدد من العوامل منبا عدم 
تسجیل هذه الدفوعات في عدد من البلاد العربية . وکذلك موجه التأمیمات 
البترولية التي أملت على الشركات تسجيل تحويلاتها في باب مقابل استثمار مباشر 
في بعض السنوات . وفي أبواب آخری في سنوات آخری » وخاصة أن gan‏ 
هذه التحويلات قد أصبح يرتبط باتفاقیات مشارکة d‏ النتج من البترول . وعلی 
الرغم من هذه التذبذبات فالقيقة الساطعة هي آن مدفوعات عائد الاستثمار 
الأجنبي قد حافظت على مستوی شدید الارتفاع Spotl GAL‏ » بل وتکاد 
لاتحمل أي علاقة مع حجم الأصول المملوكة للشركات الأجنبية . وربما يفسر 
ذلك بضخامة تحويلات هذه الشركات من السعودية بصفة خاصة نتيجة اتفاقيتها 
الفريدة مع شركة أرامكو . 

وفي واقع الأمر فإن ذات استخدام مصطلح مدفوعات مقابل » أو عائد 
استثمار أجنبي شائع في الاحصاءات المتاحة من المنظمات الدولية يبدو مغالطة 
كبرى . فليس ثمت أي علاقة بين حجم الأصول المملوكة للشركات الأجنبية › 
أو تدفقات الاستثمارات الجديدة كل عام من ناحية » وحجم التحويلات 
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العكسية للموارد بواسطة|هذه الشركات خارج الدول المنتجة للبترول من ناحية 
ثانية . وقد تحملت الدول البترولية عبء معظم التحويلات العكسية إلى خارج 
الدول النامية احمالا . حیث تحقق الشرکات عابرة القومية معدلا للعائد آکبر کثیرا 
نما تحققه من استثماراتها في الدول التقدمة الأخری . وفی الفترة ( ۱۹۸۰-۷۸ ) 
تدفق إلى الدول النامية نحو ربع الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى العالم . 
ولكن تحقق للشركات عابرة القومية نحو نصف عائداتها المحولة فعليا إلى بلادها 
الأم من هذه الدول النامية . وتحققت أغلبية هذه العائدات ‏ نحو الثلثين ‏ للدول 
المصدرة للبترول» وتحملت الدول العربية المصدرة للبترول الجزء الأساسي من 
عبء هذه الدفوعات(*) 

أما السمة الأخيرة فتتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي الباشر . 
وللاأسف فلیس لدینا بیانات تسمح بالقارنة پین الدول العربية . على أن مايظهر 
واضحا هو آن هذه الاستشمارات قد تغیرت جذریا » وتحولت من التركيز على 
قطاع الاسبتخراج إلى التركيز على الصناعة التحويلية المرتبطة بالبترول » 
والخدمات . 
c‏ الأنشطة غير التقليدية : 

تختلف الأنشطة غير التقليدية للشركات عابرة القومية من حيث طبيعتها 
والدرجة التي تسمح بها هذه الشركات بالسيطرة والاستغلال . كما تتنوع 
الأساليب الادازية والاقتصادية التي تستخدمها هذه الشركات لجعل هذه الأنشطة 
جزءا متناسقا من ععمملياتها الدولية . والأشكال الرئيسة في العام العربي هي 
hl‏ : 
١‏ عقود الخدمات في مجالي البترول والتعدين : 


شهد الوطن العربي تجدیدا حاسیا في تنظيم علاقته مع الاحتکارات البترولية 

تمثل في انتهاء عقود الامتيازات التقليدية » وبروز شكل عقود الخدمة والادارة 

بدلا منبا . لقد تأکلت العقود الامتيازية تدريجيا ثم مالبئت أن اهارت دفعة 

واحدة في النصف الأول من السبعينات . ولقد شملت الشروط الامتيازية منح 
-Yt‏ 


حق استخدام واستغلال مناطق شاسعة من الأرض العربية من أجل أعمال 
الاستكشاف والانتاج » وذلك لفترة طويلة جدا من الزمن وبدون مشاركة من 
الدولة في ادارة المشروع البترولي » وذلك في مقابل ریم وضريبة حدودة تحسب 
على أساس كمية المنتج من البترول لا من قيمته . وقد تبلورت في سياق الكفاح 
ضد هذه الشروط أشكال جديدة طبقت من خلال مؤسسات البترول _التابعة 
للدولة » وخاصة عقود الخدمات . ووفقا لهذه العقود تقوم الشركة الاجنبية بدور 
النفذ والقاول لهمات الاستكشاف والتنفيذ الفني للانتاج وادارة بعض » او کل 
العمليات المتصلة به » وذلك لصالح وباسم هذه المؤسسات الوطنية الي تستمر 
d‏ التمتع بمزايا الملكية والادارة العليا . وقد تطورت عقود الخدمات ذاتها مع 
الزمن . فمن البنود الشائعة الآن وضع حدود زمئية ‏ تقل عن عقد واحد - 
للاستكشاف يسقط بعدها امتيازه » وضمانات dud‏ التتفیذ تشمل وضع جدول 
di‏ للبحث الجيوفيزيقي والانفاق c‏ ونزع الامتياز تدريجيا مع عدم التوصل 
لنتائج . وتحتوي هذه العقود على ميكانيزم لمكافأة الشركةعن جهودها . ويقوم 
هذا الميكانيزم في أغلب الحالات على حصول الشركة على حصة من المنتج تقوم 
هي بالتصرف فیه . 
وبالرغم من أن عقود الخدمات تمثلتقدماهائلا بالنسبة لعقود الامتياز التقليدية 
في المجالين البترولي‌والتعديني إلا أن هناك ثغراث عديدة j‏ هذاالنظام » وخاصة 
في الدول ذات الوضع البترولي الضعيف مثل مصر . ومن هله الثغرات نظام 
الحصص .ء أو المشاركة في المنتج الذي يالغ في مكافأة الشركة » وعدم وجود 
نظام فعال للعلاوات المدفوغة للحكومات على الأرباح غير العادية الي تحققها 
هذه الشركات ( وهو نظام طبقته الولایات التحدة في عام ۱۹۷۸ ) » وميوعة 
الشروط الوضوعة لضمان جدية الاستكشاف وسهولة التهرب منها » وضعف 
' تمثيل العناصر الفنية المحلية في لحان الادارة الفنيةئما يسهل التهرب من السياسة 
الموضوعة . وضعف النظام المحاسبي المحلي الضروري لضبط التلاعبات 
المحاسبية للشركات . ويتسم هذا النظام كله عادة بالمبالغة الشسديدة في تقدير 
اللفقات » بعد التوصل إلى مرحلة الانتاج ومن هنا فإنه ميل إلى الاهدار الشديد 
ke‏ 17508 








لموارد الجتمع*) : 

ولاتقتصر عقود الخدمات على مجال البترول . بل تمتد إلى استخراج المعادن 
عموما . ومن أشهر عقود الخدمات في العالم العربي في مجال التعدين ذلك الذي 
وقعته السودان مع is,‏ ماروبندي Marubendi‏ لاستخراج الكروم من 
مرتفعات انجانا . وتقوم الشركة بمقتضى العقد بتوفير الخدمات الفنية للشركة 
الوطنية لاستكشاف وتنمية وانتاج مستودعات الكروم الخام . كبا تعد بدراسة 
امكانية إنشاء مصنع للكروم على أساس الملكية المشتركة9؟ . ومع ذلك فقد عان 
المشروع من تعثر واضح نتيجة لعدم حماس الرأي العام السوداني لأنه لم يعكس 
المصالح الوطنية السودانية بما فيه الكفاية » وللظروف السياسية داخل السودان في 
الفترة التي أعقبت توقيع هذا العقد . 

ويمكن القول اجمالا بأن عقود الخدمة قد أتت بشروط أفضل كثيرا للمصالح 
المحلية العربية في جالي الملكية والسيطرة العليا على المشروع في المجال البترولي » 
وامكانات التطور نحو الحلقات التصنيعية القائمة على الاستخراج والتعدين . 
ولذلك فإن الشركات الضخمة وذات المركز الاحتكاري لاتقف من هذا النظام 
موقفا واحدا . فالعديد منها يرفض المشاركة في هذا النظام . كيا تطلب الأمر 
مفاوضات معقدةوقفت فيها الحكومات العربية موقفا متفاوتا من حيث التشدد 
والتساهل في تحديد شوط العمل . ونتيجة لذلك حدث نوع من اعادة توزيع 
نشاطات الشركات البترولية » والحلقاث الأمامية في الصناعة البترولية على البلاد 
العربية تبعا لدرجة جذرية التجديد الذي أتت بهعقود الخدمات التى تربط الدول 
العربية مع الشرکات البترولية عابرة القومية . l‏ 

ويصور الجدول رقم ( ۳ ) التوزیع القائم للشركات والأنشطة التي تمارسها في 
dle‏ البترول في الوطن العربي . وذلك عام ۱۹۸۰ . 


: عقود الادارة‎ Y 


هي عقود تتم بين مالك محل hel‏ لمشروع وشركة أجنبية لتوفير الخدمات 
Bis‏ 


aye 





س ست 
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القنية اللازمة لتشغیل الشروع في مجال الادارة » أو الادارة وجوانب أخرى . وقد 
تكون هذه العقود جزء! من خحطة انشاء الشروع آو لاحقة مها . کبا فد تکون 
منفصلة ‏ آو تبرم کجزء من ترتیب تعاقدي آشمل يحتوي على أي من . أوكل ' 
من اللكية الشتركة » الساعدة الفنية والترخیص والتسویق والادارة الالية . 
وعادة ما تشمل هذه العقود ‏ في العالم العربي ‏ توكيل المالك dedi‏ للشركة 
الأجنبية في حق اتخاذ القرازات في مجال الادارة الكلية والتخطیط » وبناء 
التنظيم : والاستخدام » والادارة الفنية » والموازنة » والمحاسبة « وادارة 
الانتاج بما فيها الصيانة والرقابة على النوعية والمشتروات والتسويق . ويتم ذلك 
مقابل عائد نقدي كبير يحدد على الاجال ؛ آویفصل تبعا لكل خدمة . 0n‏ 

ونتيجة' مذه التفویضات الواسعة :في اتخاذ القرارات فإن النتائنج الفعلية 
تكشف عن سيطرة الشركات الأجنبية على عدد كبير من الشروعات في العام 
العربي . وتستطيع هذه الشركات أن تحقق مزايا غير مباشر: ة أهم كثيرا من العائد 
المالي المباشر» مثل دعم صادراتها إلى الدول التغاقدة معها . وتعظيم منافع , 
احتکارها التكنولوجي . . ولذلك یتم الترحیب بعقود الادارة بحماس من قبل 
الشرکات عابرة القومية » ویعتبرها الكثير أفضل ایا مکن للعمل في البلاد 
النامية , والبلاد الغربية خاصة . 

ويشيع استخدام هذا الشکل للاعمال الدولية في بلاد عربية کثيرة وخاصة 
بلاد الخليج العربي . كما أن هناك فروعا مغينة تكثرمن استخدامها . فإلى جانب 
البترول والتعدين يبدو أن لحذا الشكل من نشاط الشركات عابرة القومية شعبية 
كبيرة في مجال السياحة والفندقة . فلا يكاد يخلو بلد عربي من ترتيبات عقود ادارة 
في هذا الفرع الأخير . كما أن هناك بلادا عربية قد أخذت:في السئوات الأخيرة في 
استخدام عقود الادارة مع الشركات الأجنبية حتئ في مجمال المرافق العامة 
والخدمات المتخصصة مثل الصحة التي كان الاعتقاد الشائع بصددها منذ عقد ' 
مضی یربطها بأمس اشصائص السيادية للدولة(٩؟.‏ 
۳ التر خیصات والاستشارات اطندسية : 

يعني الترخیضص ۳09 منح حق استخدام ابتکار تكنولوجي مسجل » 

— YYA — 


أوعلامة تجارية أو غيرها من صنوف الاحتكار التكنولوجي من قبل المالك الأصل 
لهذا الحق إلى مشتر معين في مقابل ريع نقدي محدد, ويكون هذا c‏ مقيدا 3d‏ 
معينة . وحقق نظام الترخیص مزایا هائلة للشرکات عابرة القومية . ومن هذه 
الزایا حماية النظام الاحتكاري في مجال التکنولوجیا من التصدع نتيجة الشیوع 
والتقادم والتقلید » وحماية آسواق الصادرات » خاصة اذا کان الترخیص مرتبطا 
بتجميع المنتج ليا كا هي العادة في الصناعات المندسية . كما تحقق تجارة 
التكنولوجيا عائدا ماليا كبيرا يساعد الشركة على نشر نفقات التجديد 
التكنولوجي . هذا بالاضافة ال آن الترخیصات عادة ما تصطحب باحد أوجه 
النشاطات الاخری للشرکات عابرة القومية مثل عقود الادارة واتفاقیات الساعدة 
الفنية » والرقابة علی النوعية » واحیانا الشروعات الشتركة . 

وینتشر اللجوء للترخیصات في الوطن العرپي als‏ الجالات . ولکنها میل 
للتركيز على الصناعة التحويلية وخاصة صناعة الدواء ؛ والصناعات الكيماوية » 
والبترو كيماوية » والصناعات افندسية والکهربائية . والالیکترونیات ۰ وهي 
جیعها صناعات تجميعية . هذا إلى جانب قطاع الخدمات الحديثة وخاصة معالجة 
البيانات . وبالتالي فإن اللجوء إلى هذا الأسلوب كاجراء منفصل عن بقية أنشطة 
الشركات عابرة القومية يكاد يقتصر على البلاد التي تطورت فيها هذه الصناعات 
على أساس الجهود والملكية المحلية الكاملة للمشروعات مثل مصر . أما دول 
الخليج العربي فهي لا تلجأ لاستخدام الترخيصات كأسلوب مستقل » وإثما 
كجزء من الخدمة التكنولوجية المرتبطة إما بالمشروعات المشتركة وإما بمشروعات 
تسلیم الفتاح(۱۳. ۱ ١‏ 

ذلك آن الشروعات الشتركة » وخاصة حیثا ترتبط بعقود ادارة مع الشرکات 
عابرة القومية تمكن هذه الشركات منالرقابة على الترخیصات المنقولة للمشروعات 
الستخدمة بحیث تستطیع تعظیم استغلاا للاحتکار التكنولوجي ی آقصی‌حد ‏ 
وبصورة آشمل من حال الترحیص لشروع de‏ مستقل . أما في الحال الأخيرة 
فعادة ما تشيع القيود المألوفة على استبخد ام البرا اءات والعلامات التجارية في العقود 

-Ya 








المبرمة مع الشركات العربية مثلما تشيع في غيرها من دول العالم . على أن هذه 
القيود يكون لها أثر أكبر في حال العالم العربي لأن الدول العربية متخلفة كثيرا في 
Ju‏ التشريع المنظم للترخيصات » والذي يستهدف تقليل انعكاساته السلبية 
على الجال التكنولوجي الحلي » والثقافة القومية » وموازين المدفوعات » ومنع 
أو التخفيف من القيود المفروضة على مجال الاستخدام والتصدير والترخيص من 
الباطن(۲۱۱. 

وتستطيع الشركات عابرة القومية مد نطاق عملياتها إلى العالم العربي من خلال 
استخدام شكل خاص من نقل التكنولوجيا : (أي الاستشارات المندسية 
ودراسات الحدوى) . ويختلف هذا الشكل عن الترخيص بأنه يعتمد على المعارف 
التكنولوجية غير النمطية » وغير المجسدة في آلات ومعدات . والتي لا ترتبط 
بصفة الاحتكار حيث لا تحصل الشركة في حال هذه المهارات على براءات اختراع 
أوعلامات تجارية » وإنما تعتمد على قدرتها على القيام بالدراسات الحقلية في بيئة 
معينة » وتصمیم النشات اطندسية والتوصية باجراءات معينة . ویعم استخدام 
الشرکات عابرة القومية أو المكاتب الهندسية ذات النشاط الدولي في العالم العربي 
بصورة لا مثيل لها في أي منطقة أخرى من العالم . كا أنه يكن ملاحظة اتجاه 
واضح لاطراد زيادة اللجوء إلى هذا الشكل من الروابط مع الشرکات الاأجنبية » 
ومكاتب الخبرة والاستشارات الهندسية الدولية في الوقت الذي تتسع فيه قاعدة 
الخبرات والملكات الفنية والحندسية في البلاد العربية . فيلاحظ د. انطونيوس 
كرم أن العراق -بعد أن كانت تسير في الاتجاه الصحيح نحو استغلال الكفاءات 
العلمية والتكنولوجية الوطنية المتاحة في اختيار المشروعات وتحضير تقارير مفصلة 
عن جدواها الاقتضادية » وفي نشاطات التصميم والاستشارات المتعلقة بپذه 
المشروعات -قد انعطفت نحوالتوسع في الاستعانة بالشركات والمكاتب الأجنبية من 
جديد بعد تدفق الثروة البترولية وثورة آسعار البترول في عام ۱۳(۱۹۷/۷۳. 


وبطبيعة Ju-l‏ قل يكون اللجوء إلى الاستشارات اهندسية والدراسات leja‏ 


لا یتجزاً من عقود تسلیم الفتاح > إلا أن الشرکات واطیئات امحلية al‏ تقوم 
i SONY‏ 





بمشروعات محلية في البلاد العربية تفرط بدورها في الاستعانة بالشركات عابرة 
القومية والمكاتب الاستشارية ذات النشاط الدولي . ويترتب على ذلك زيادة أعباء 
موازين المدفوعات العربية » والمبالغة في تكاليف المشروعات المقامة ني الوطن 
العربي . ويقدر محمد جارموني أنه في المغرب بلغ الانفاق dle de gall‏ 
التصميم الهندسي نسبة /٠١‏ من مجموع الاستثمارات التي تمت في المغرب في 
الفترة (۱۹۷۳ - >۱۹۷) وذلك باستثناء مدفوعات الاستشارات والدراسات 
والتصمیمات التضمنة في عقود تسلیم الفتاح . وبلغت حصة الشرکات الدولية 
من هذا الانفاق نحوا من ۷۰,. ويقدر د. بن أشهنو أن تكاليف استيراد 
التکنولوجیا احمالا في الجزا؛ خالصة من أثمان المعدات والالات ‏ قد مثلت أكثر 
قليلا من ٠‏ من ايرادات صادرات السلع والخدمات في الجزائر عام ۱۹۷۳ . 
وتتوقع الخطة الرباعية الثانية زيادة هذه المدفوعات بنسبة ٠٠٤‏ تقريبا ويتجه 
جزء کبیر من مدفوعات استیراد التکنولوجیا ای بند الدراسات والاستشارات 
COR Ll‏ 

وكثيرا ما تتم d XU‏ تقدير تكلفة الدراسات والاستشارات اطندسية 
الأجنبية نتيجة استخدام هذا البئد محاسبيا لتغطية المدفوعات غير المشروعة 
لسژولین حکومین » آ و کاسلوب لادارة آسعار التحویل . 


£ - عقود تسليم المفتاح : 

يعتبر الوطن العربي من أكثر مناطق العالم اغراقا في اللجوء إلى هذا الشكل من 
الارتباط بالشركات الدولية . ويمكن القول إن عقود تسليم المفتاح قد مثلت 
الأسلوب الاساسي الذي عمدت من خلاله الدول العربية البترولية الغنية إلى 
تحدیث هیاکلها التحتية والانتاجية . ویقدر بعض الخبراء العرب أن عدد 
المشروعات التي تم تنفيذها في الوطن العربي في الفترة (۵۸ - ۱۹۷۲) قد وصل 
إلى 0 مشروعا في ميادين البترول والصناعة البتروکیماویة(۱۹). علی أن عدد 
هذه المشروعات أكبر كثيرا من الواقع . لقد أدى إفراط الدول العربية في اللجوء 
هذه الصيغة للعلاقات مع الشركات الأجنبية إلى نمو نوع خاص من الشركات 

i APVT e 





يتخصص في انشاء المشروعغات لصالح حكومات وهيئات وشركات العالم الثالث 
بصفة خاصة . وهئاك وجهة نظر قوية ترى أن مشروعات تسليم المفتاح لا 
تكسب الشركات التى تخصصت فيها سمة عبور القومية » أو تعدد الجنسية بالمعنى 
الذي نوقش في هذه الدراسة . فهذه الشركات لا تملك أو تدير هذه المشروعات 
الا وفقا لترتیب مستقل » ويحدث ذلك كاستثناء . على أن من المستحيل أيضا 
أستبعاد صفة عبورالقومية »أو تعدد الحنسية تماما من هذه المشروعات إذا نظرنا 
للأمر لا من زاوية نمط الملكية والادارة » وإنما من زاوية الوظيفة والدور الذي 
تلعبه هذه الشركات في عملية تدويل الانتاج . 
وتفضل الشركات صيغة تسليم المفتاح لمزاياها المتعددة . ومن هذه المزايا عدم 
المخاطرة برأس مال كبير في. ظروف عدم الاستقرار . وتمثل عقود تسليم المفتاح 
آیضا وسيلة آساسية للتخلص من الطافة الفائضة خاصة نی وقت الاأزمات 
الانکماشية » آو حیثا یواجه فرع معین للصناعة قیودا کبيرة على التوسع في البلاد 
الأم » كما هي الحال في فرع الطاقة النووية والصناعات الملوثة للبيئة والخطرة على 
الحياة والصحة العامة . وفوق ذلك فإن عقود تسليم المفتاح تعتبر مدخلا جيدا 
للاستثماز المباشر بدون تحمل تكلفة حقيقية لهذا الاستثمار . إذ يكفي مجرد 
تحويل فائض الأدوات ومستلزمات الانتاج المشغلة في تشييد مشروعات تسليم 
الفتاح » والتي يصعب نقلها للخارج إلى مشروع جديد تابع لها » وذلك بفتح 
مكتب تمثيل أو اعتماد فرع كاستثمار أجنبي . 
ومن هنا فإن الأساس الموضوعي للنمو الاستثنائي لهذا الشكل من أشكال 
النشاط الدولي للشركات الكبرى عامة » وعابرة القومية خاصة قد تمثل في تراكم 
الثروة البترولية » وكذلك التوسع الرهيب في الاقتراض من المصارف العملاقة 
عابرة القومية لدول وحكومات العالم الثالث » ومن بينها حكومات بعض الدول 
العربية . ومن هذا النظورمشلت عقود تسلیم الفتاح آسلوبا مربحا للغاية ‏ 
وقلیل التعرض لخاطرات الاستثمار الباشر » ويژدي في نفس الوقت الوظيفة 
التصلة بتدویل الاقتصادیات العربية وادماجها في السوق الرآسمالية العالية عل 
الصعيد الميكلي وفي الدی البعید . 
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وتفرض الدلالة الخطيرة وبعيدة المدى لهذا الشكل الخاص من الادماج 
الاقتصادي رصد سماته وآثاره عل وجه التحدید . وربا کانت انطوة الاولى في 
هذا السبيل هي تقدير حجم نشاطات تسلیم الفتاح في الدول العريية . 

ومن أجل التعرف على خريطة الأنشطة غير التقليدية عامة » وأنشطة تسلیم 
المفتاح بصفة خاصة للشركات الأجنبية في الوطن العربي » قام المؤلف بمحاولة 
aot‏ بعض المؤشرات الدالة بالاعتماد على المادة المناحة في قسم العقود 
st, . Middle East Economic Digest (MEED) ilse Contracts‏ 
تناولت هذه المحاولة العقود المنشورة في ال MEED‏ طوال السنوات V3)‏ - 
۳ وذلك بالنسبة ل ۱۸ فطرا عرییا . 

وتفتقر هذه البیانات لصفة احصر والشمول » |S‏ یعیبها قدر من عدم 
التجانس والاختلاط وعدم كفاية العلومات السجلة عن العقود » وتلك کثرة 


Jus‏ القيمة . وكذلك فإن هناك عدم توازن واضح في درجة تغطية العقود بین_ 


البلاد العربية المختلفة ¢ حيث أن المجلة تنشر هذه العقود شهريا بقدر ما يأتيها 
من معلومات من مصادر الشركة أو الدولة . 

ومع ذلك فإن البيانات المسجلة في هذه المجلة تمثل المصدر الوحيد المتاح الذي 
تنشر فيه أكبر عدد من العقود العربية مع شركات أجدبية بصورة منتظمة وقابلة 
للمقارنة بين عدد كبير من الدول العربية . ولذلك فإن الدراسة الاحصائية 
المنظمة لها قد تعطي مؤشرات تقريبية لها دلالة عن الاتجاه العام أكثرتما هي أساس 
للتقدير الدقيق لعدد وقيمة العقود . 
- ويوضح الجدول رقم )٤(‏ العدد الكلي للعقود المنشورة بمجلة ال MEED‏ 
للسنوات Kem dehy (VAAN = VI)‏ الدول العربية وفرع النشاط . وقد 
حرص المؤلف على التمييز بين العقود معروفة القيمة » وتلك غير معروفة القيمة 
وذلك لاغراض تقدير القيمة الكلية . ويجب أن يلاحظ القارىء أن عملية 
التصنيف دائ ما تكون محفوفة بمخاطر التعسف al‏ الشخصيين لأنها تعتمد في 
معظم الأحيان على حكم الباحث ومستوى تدريبه . وقد اعتمد المؤلف في 

-YY 








سس سس بو 


me 


eU ADOS AE 








دول 


0 


العدد الكلى للعقود وعدد العقود مجهولة القيمة الوقعة بین البلاد العر بية 
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التصنيف على طبيعة الخدمة والمصب الذي تذهب إليه الخدمة من ناحية الطرف 
الحربي ( مثلا مؤسسة بترول ¢ وزارة أشغال » وزارة دفاع عربية Aye‏ الخ ) v‏ 
ويتضح من هذا الجدول عدد من النتائج الحامة التالية : 


١‏ - يصل عدد العقود التي أبرمتها ١‏ دولة عربية مع شركات أجنبية والمنشورة في 
٠١١24 - MEED AI Ue‏ عقدا في الفترة (/ا  Y* AY ka ((YAAT‏ 
عقدامجهول القيمة آي‌بنسبة ۲ , ۰ .وتتوزع هذه العقود علی البلاد العربية 
بصورة غبر متوازنه . فأکثر الدول العربية انخراظا ی التعامل مع الشرکات 
الأجنبية هي السعودية » قطر . الامارات ‏ العراق » لیبیا» e paa‏ 
الكويت » وعمان . ويصل نصيب الدول العربية الخليجية الست الاعضاء 
في مجلس التعاون الخليجي نحوا من 45,9/ من اجمالي هذه العقود . 
ويكشف هذا الترتيب عن عوامل متعددة منها الیل للانخراط في السوق 
الرأسمالية العالمية » والقوة المالية » والنقص الواضح لتغطية العقود الأجنبية 
في أقطار عربية معينة . 

؟ - كما تتوزع هذه العقود بصورة غير متساوية على القطاعات المختلفة . فعل 
صعيد الوطن العربي ككل يمكن ترتيب القطاعات حسب نصیبها من العقود 
مع شركات أجنبية كالتالي : المرافق العامة » الصحة والتعليم والمخدمات 
( غير المنصوص عليها في بنود مستقلة ) » الصناعة التحويلية » الزراعة 
والري » البترول والتعدین » الاسكان . النقل والتخزين . ثم السياحة 
والفندقة . ويعكس هذا الترتيب درجة الاهتمام النسبي بالقطاعات في 
السياسات الاقتصادية العربية في الفترة ۷١(‏ - ۱۹۸۳)» كا يعكس طبيعة 
متطلبات القطاع نفسه . كا تظهر فروق ثانوية بين البلاد العربية من حيث 
ترتيب أولوية الأنشطة والقطاعات فيها من حيث التعامل مع الشركات 
الأجنبية . فالصناعة في مصر تحظى بأكبر نسبة من العقود مع الشركات 
الأجنبية بالقارنة بغیرها من البلاد العربية . 
وبطبيعة الحال . فإن عدد العقود الموقعة مع شركات أجنبية ليس مؤشرا دقيقا 

TY 


لدرجة انغماس الدولة العربية في الارتباط بعالم الشركات الأجنبية وعسابرة 
القومية . إذ لابد أولا من أن تقرن ذلك بوزن الدولة وقوتها الاقتصادية من 
ناحية » ومن ناحية ثانية » فإن قيمة العقود أكثر أهمية بكثير من عددها في الدلالة 
على درجة الانغماس . ومن ناحية ثالثة فإن الجدول السابق لا يوضح صفة 
الخدمة المطلوبة من الشركة الأجنبية . ويتطلب التعرف على طبيعة هذه الصفة 
جهدا تصنيفيا . ولذلك قام المؤلف بتصنيف طبيعة الخدمة الي تؤديها الشركات 
الأجنبية وفقا لعقودها مع الدول العربية إلى ثلاث فثات » کالتالي : 


۰ موردين‎ - f 
FE ويقصد ببذه الفئة قيام الشركة الأجنبية بمجرد استيراد وجلب سلع‎ 
خدمات من الخارج وتوفیرها للطرف العريي التعاقد  دون أن تشمل‎ 
. مسژولیتها ما یتعلق بالترکیب والاستخدام والتشفیل‎ 

ب - مقاولین : 
ويقصد ببذه الفئة قيام الطرف الأجنبي Lax,‏ أعمال على طريقة تسلیم 
المفتاح بتنويعاتها المختلفة » أي تقديم الخدمة الكاملة من المهام اللازمة 
توریدات وتصمیم وترکیب وتشغیل حتی مرحلة الانتاج أو الاستخدام 
النهائی . بغض النظر عن القطاع الذي تصنف إليه المشروعات المنشأة وفقا 
لهذا النوع من العقود : 

ج ‏ استشاريين 
ويستخدم هذا المصطلح هنا للدلالة على كافة أشكال الخدمات التكنولوجية 
غير المرخصة وغير المجسدة التي يشتريها طرف وطني من شركة أجنبية بصدد 
بحوث » ودراسات لا عادة تصمیم تسهیلات انتاجية أو خدمية قائمة » 
ودراسات الجدوى والاشراف على تنفيذ عمليات هندسية » ال جانب عقود 
الادارة ٍ ^ بغض النظر عما إذا كانت جزءامن خطة انشاء مشرو ع ومنفصلةعله 
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آو لاحقة به . 
وتشمل تلك الفئة أيضا الخدمات التكنولوجية وعملیات السح والاستکشاف 
في قطاع البترول والتعدين وذلك إذا تمت لصالح مؤسسة عربية محلية وبصورة 

منفصلة عن الانتاج الفعلي . اا Fo EN‏ 

امتیاز من جانب الدولة . 
ویصور امدول رقم (ه) نتائج هذا التصنیف بالسبة لاجمالي قيمة العقود 

المبرمة بين دول عربية وشرکات آجنبية (AAAY 2 V) 8 zal‏ - 
ویظهر من هذا ابدول النتائج التالية : 

- بلغت القيمة الاجمالية للعقود مع شركات أجنبية  المعروفة القيمة فقط‎ ١ 
للسنوات الثماني (۱۹۸۳-۷۲) نحوا من ی و الفهرم‎ 
أن هذه القيمة رغم ضخامتها ليست إلا جزءا من القيمة الكلية للعقود‎ 
الموقعة فعلا مع شركات أجنبية في العالم العربي في هذه الفترة . ويمكننا تقدير‎ 
القيمة الحقيقية لكل العقود المبرمة وليس فقط العقود المعروفة القيمة » إما‎ 
بحساب متوسطات قيمة العقد بالنسبة للدولة › وإما بالنسبة للقطاع . ووفقا‎ 
لتقدیرات متوسط العقد بالنسبة للدولة تکون مدفوعات الدول العربية‎ 
للشرکات الاجنبية مقابل آعمال في كافة القطاعات على وجه التقريب‎ 
ملیون دولار » الغرب < 19۸۵ ملیونا‎ ۱۱۹۰۰ = ee كالتالي‎ 
۵۸۱۱ > مليونا » الاردن‎ ۰٩۳۵ < الجرائر - ۳۲۳۲۷ ملیونا » تونس‎ 
- ملیونا » السعودية‎ ٥۹۸۷١ = ملیونا . سوریا - ۳۳۰۵ ملایین . العراق‎ 
۱۹۰۳۲ > ملیونا » قطر والامارات < ۲۱۳۷۸ ملیونا » الکویت‎ ۵ 
۳۰۹۷۲ ملیونا . عمان والبحرین - ۱۲۰۷۶ ملیونا ۰ ليبيا والسودان ع‎ 
مليونا » ولبنان واليمنین < ۳۳۱۹ ملیون دولار . وبذلك یکون اجال‎ 
مدفوعات الدول العربية في حدود ۳۷۱۰۳6 ملیون دولار . آما ُذا حسبت‎ 
التوسطات على أساس قيمة العقد الواحد في القطاع » فان الدول العربية‎ 
مليون دولار لأعمال أجنبية في قطاع الزراعة‎ 78١514 تكون قد دفعت‎ 
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والري » و ۸۳۸۵۰ ملیونافي قطاع الصناعة التحویلية , و ۳۵۹۹۰ ملیونا 
في البترول والتعدين » و ۱۵۳۳۲ ملیونا نی النقل والتخزین » و ۱۳۹6۲۰ 
مليونا في المرافق العامة » و ۵۸۲۸ ملیونا نی السياحة والفندقة » و 1۲۱۸۷ 
مليونا في الاسكان » و ۵۰۲۶۸ ملیونا ی الصحة والتعليم واشدمات 
الأخرى . ويكون الاجالي المقدر لمدفوعات الدول العربية عن كل عقود 
الأعمال في كافة القطاعات نحوا من 10۳2۰4 ملايين دولار . أي أن 
الدفوعات القيقية لاجمالي العقود ال ٠٠۲۶۸‏ في كل الدول العربية المذكورة 
ي کافة القطاعات تتراوح بین ۳۷۱۰۳6 ملیون دولار و 8۱۳4۱۹ ملایت : 
وبذلك تکون آکثر الدول العربية انغماسا نی Jue S‏ الدولية للشرکات عابرة 
القومية هي على الترتيب السمودية » العراق » الجزائر» الكويت » 
ومصر . . وتكون أكثر القطاعات انخراطا في هذه الأعمال بالنسبة لمجمل 
الدول العربية هي على الترتيب المرافق العامة » الصناعة التحوپلية » 
الصحة والتعليم وامخدمات الأخری » الاسکان » الزراعة والري » البترول 
والتعدين » والنقل والتخزين . على أن هذا الترتيب الأخير لا يكشف عن 
dow SUI‏ ذاته لتفاوت دور کل منبا فی الناتج duel ded‏ » وطبيعة 
القطاع تسه » ومن ثم حجم الأعمال المنفذة فيه . على أن ما بظهر سا" 
هو أن قطاعات الخدمات العامة ( المرافق ) وخدمات الصحة والتعليم 
والخدمات الأخرى قد أصبحت تابعة إلى حد بعيد للتكنولوجيا الأجنبية 
ومنغمسة بقوة في عملية تدويل الاقتصاديات العربية . 


وبطبيعة الحال فإن هذه العقود كلها ليست من نوع تسليم chal‏ فإلى 


جانب صفة المقاول الملازمة لهذا النوع من العقود تنشط الشركات ذات 

الأعمال الدولية أيضا في مجال التوريد e‏ ومجال الخدمات التكنولوجية المحددة 

بمشروعات ( تمييزا لها عن التكنولوجيا الموجهة لمنتج أو عمليات انتاج 

غطية ) . ولکن قطاع المقاولات من نوع تسليم الفتاح يستحوذ بالفعل على 

جل قيمة العقود الوقعة بین الشرکات عابرة القومية والدول العربية » ذ یبلغ 
Lo S o‏ 
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نصيبه نحوا من 5 , 0/ من اجمالم قيمة العقود الموقعة مع الأقطار العربية . 
ويتوزع الباقي على التوريد والخدمات التكنولوجية . وبالرغم من صغر قيمة 
هذه الأخبيرة بالنسبة لاجمالي قيمة العقود » إلا el‏ كبيرة من الناحية المطلقة : 
ما يعني أن الوطن العربي قد أصبح سوقا هامة بالنسبة لهذا النوع من نشاطات 
الشرکات عابرة القومية . 
© - وتمثل جنسية الشركات المنفذة مؤشرا آخحر بالغ الدلالة على طبيعة عملية 
تدويل الاقتصاديات العربية من خلال الأغاط غير التقليدية لنشاط هذه 
الشرکات . ویوضح الحدول رقم (1) توزيع العقود معروفة الهوية بين الدول 
العربية والشركات الأجنبية تبعا لجنسية الشركة في الفترة (۷۲ ۱۹۸۳۲۰ . 
ويظهر من هذا الجدول أن أوفر الشركات نشاطا في الوطن العربي هي 
الشركات البريطانية » وتتلوها الشركات الأمريكية . إلا أن السمة الجديدة التي 
تبرز من الجدول هي أن الشركات الآنية من دول العالم الثالث والدول الاشتراكية 
فد استحوذت على نسبة مرتفعة من العقود في العالم العربي . وتتأكد هذه الظاهرة 
أكثر فأكثر إذا فحصنا توزيع النشاط من حيث قيمته لا من حيث عدد 
الشروعات . وتعطینا قائمة MEED ile‏ للشركات الائة الضخمة من حيث 
نصيبها في القيمة الاجمالية لعقود المقاولات مع أطراف في دول الشرق الأوسط 
لعام ۲ مؤشرا تقريبيا لنفس الظاهرة , فإذا وزعنا هذه الشركات حسب 
احنسية برزت حقيقة أن شركات بلدان العالم الثالث قد حصلت عل ۳٩,۷‏ 
من اجمالي قيمة العقود المبرمة في ذلك العام مع الدول العربية . منها 1۱4 
للشرکات الكورية وحدها . فذا آضفنا شرکات الدول الاشتراكية وصلت 
النسبة إلى ۲ من الاجالی۱). وتوکد هذه الظاهرة على أن غالبية عقود 
الانشاءات ومقاولات تسليم المفتاح في الوطن العربي هي من النوع النمطي 
تکنولوجیا . وفي هذا النوع يكون العنصر الحاسم هو تكلفة العمل » وانتظام 
الاداء , 
وأخيرا فإن رصد الاتجاه العام لتوسع الأنشطة غير التقليدية للشركات عابرة 
من 
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* پلاحظ القارىء خلاف بسيط بين أرقام عدد وقيم العقود بين هذا اسمدول واححداول السابقة 
السنة واعتماد التفدیر الاعل لقيمة العقود . 








القومية في الوطن العربي لا خلو آیضا من دلالات هامة . إذ تتوقف هذه الأنشطة 
على قدرة الدول المضيفة على التمویل . وبالتالي فان من السهل OT‏ نتوقع آن تنمو 
هذه الأنشطة بالقدر الذي تتعاظم فيه احتمالات فوائض مالية ( بترولية ) 
كبيرة » وأن تنحسر بانحسارها . ويؤكد الجدول رقم (7) هذا التوقع . فقد 
cost‏ هذه الأنشطة في التوسع التدريجي حتى بلغت m‏ عام ۱۹۸۰ بعد 
التعديل الثاني الكبير لأسعار صادراث البترؤل العربي . ثم أحذت في الانحسار 
بعد ذلك . ويقودنا ذلك إلى نتيجة أن هذه ل الشركات عابرة 
القومية في الوطن العربي هي بالأساس أشكال التقالية إلى حد بعيد » وأن هدفها 
الأساسي كان هو الامتصاص السريع للفوائض البترولية العربية » وهي من ثم 
في طريقها إلى الاضمحلال مع تلاشي هذه الفوائض 
ANE a‏ 
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ويعود ذلك إلى إزالة الاختلاط بين السئوات حيثا يحدث ازدواج في التسجيل في Ae‏ وبداية 





ثانيا : الانعكاسات على المستقبل القومي : 

تطرح المسألة القومية في الوطن العربي على مستويين : 

المستوى الأول يتمثل في استكمال الاندماج الاجنماعي داخل كل قطر أو دولة 
عربية . وعند هذا المستوى تثور قضايا التكامل والانصهار الاجتماعيين بصورة 
عامة : اي سهولة التفاعل والترابط الاقتصادي والثقاني بین الفئات الاجتماعية 
الختلفة وتذویب الولاء‌ات الفرعية : القبلية والدينية - الطائفية والاقليمية 
لصالح الولاء القومي . وبالاضافة ال هذا السیاق العام » تثور أيضا القضية 
النوعية الخاصة بالاقليات العرقية والثقافية والدينية في عدد من الأقطار العربية » 
وبالتالي الضرورة الحاسمة لحل هذه القضية حلا ديموقراطيا يحفظ في نفس الوفت 

ه786 سه 





وحدة التراب الوطتي وترابط الصیر » ویدفع لتعزیز الاتجاه القومي العربي 
العام . | 

أما على المستوى الثاني فتطرح القضية القومية العربية » جعنی تحريك عوامل 
التكامل بين المجتمعات العربية في مختلف الأقطار بما يقود في النباية إلى تأسيس 
دولة عربية موحدة على كامل الأقليم العربي . وهناك بطبيعة الحال تنوع في 
مداخل تحقيق الوحدة العربية . على أن الفكر العربي قد اخذ يتحرك حثيثا في 
RP‏ الاجاع على عدد من المسائل الجموهرية المتعلقة بتحقيق الوحدة . ومن 
مسائل الإجماع هذه أن يكون للروابط الاقتصادية على الصعيد اليكل وظيفة 
وحدوية . وان مهمة السياسات الاقتصادية الوحدوية هي العمل الدؤب على 
تأسيس وتمكين هذه الروابط . ويمكن بالتالي أن فيز بين السياسات الاقتصادية 
الوحدوية » وتلك غير العاطفة أو المعادية لهدف الوحدة . فالأولى تعمد إلى 
تأسيس وتعميق الروابط التكاملية بين الاقتصاديات العربية . على حين أن 
الأخيرة تقود إلى مزيد من الاندماج الاقتصادي في السوق الرأسمالية العالمية مما 
يعمق من واقع التفكك والتنافر بين التكوينات الاقتصادية للأقطار العربية نتيجة 
استيعابها الانفرادي وغير المتناسق وغير المتساوي في السوق العالمية . 

ومن هنا فثمت علاقة قوية بين قضية التكامل القومي على الصعيد القطري 
وعلى الصعيد القومي العام . كا أن هناك علاقة قوية بين طبيعة التوجهات 
الاقتصادية للاقطار العربية وقضية التكامل وبناء الهوية القومية الموحدة على 
الصعيد القومي العام . 

لقد عملت الحكومات العربية منذ الاستقلال على دفع التكامل الاجتماعي 
على المستوى القطري تحت قيادة الدولة القطرية . وفيا يبدو أن الفكر الرسمي في 
غالبية هذه الاقطار قد انطلق من الاعتقاد بأن هناك علاقة عكسية بين قوة الدفع 
نحو التكامل الاجتماعي القطري منناحيةوتعزيز المرتكزات الثقافية والسياسية 
والاقتصادية للتكامل القومي العربي العام من ناحية أخرى . على أن خبرة العقد 
الماضي_منل أن تلقى النظام العر بي صلمة التحويلات التي أدت إلى عقد معاهدة 

nifi 
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كامب دافيد وا معاهدة المصرية الإسرا ائيلية- قداثبتت أن هناك في واقع الأمر علاقة 
طردية بين التكامل القطري الداخلي والتكامل القومي العربي . فلم تشهد 
الأقطار العربية درجة من الرواج في الحركات المناهضة للتكامل القطري من 
منطلقات طائفية » وثقافية » وعرقية » وقبلية » واقليمية » مثلما شهدت عندما 
الكسرت مؤقتا الموجة القومية العربية عامة . لم تكن مثل هذه الحركات غائبة في 
بعض الأقطار العربية قبل ذلك » ولکنبا كانت في سیاق تصاعد الد القومي 
d ipei clt‏ جیوب حدودة : ور تکن قد مست الجتمعات العريية ککل 
بعدوی الروح الانسحابية والانعزالية والانفصالية . 


وليس من الحكمة ‏ على كل حال أن نعزو الاتجاه المزدوج نحو التفتت 
الاجتماعي القطري والانكسار في الحركة القومية العربية إلى عامل واحد مها 
كان شأنه وسطوته على تحريك الأحداث . غير أن من الممكن التأكيد على أن 
لطبيعة السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات العربية منذ منتصف 
السبعينات على الأقل دورا بارزا في سرعة دفع الاتجاه نحو التفتت . 

فمنذ منتصف السبعینات اجتمعت الظروف والسياسات الرسمية على 
الانتقال بالنظام العري ککل إلى توجهات استراتيجية یتمثل جوهرها في هدف 
تحقیق اندماج آقوی مع السوق ال راسمالية العالية . وهناك قواسم عديدة مشتركة 
في السياسات الاقتصادية التي ترحمت هذا التوجه في مختلف الأقطار العربية . 
ومن هذه القواسم الحرص العام على اجتذاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية » 
ونقل التكنولوجيا عن طريق الشركات عابرة القومية إلى الأقطار العربية . لقد 
كان هذا جزءا من الوقف التقليدي ASY‏ دول الخليج العربي التي راهنت على 
سياسات ليبرالية شديدة السخاء في مجال التجارة الخارجية والاستثمار' الأجنبي . 
ولم تغير المواجهة القصيرة مع الشركات البترولية في النصف الأول من السبعينات 
من هذا التوجه العام إلا في نطاق محدود يرتبط أساسا بشروط تملك الشركات 
الأجنبية للثروة الريعية . على أن تراكم الفوائض البترولية وما أدت إليه من توسع 
مذهل في الواردات السلعية و التكنولوجية قد اعطت سياسات الانفتاح التقليدية 
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على السوق ال رأسمالية العالمية ابعادا كيفية جديدة . وكذلك كان التوجه العام 
بالنسبة لعدد من الأقطار العربية قليلة السكان وفقيرة الموارد مثل الأردن ولبنان 
واليمن يتسم بدرجة كبيرة من الانفتاح على السوق العلمية . إلا أن الافتقار إلى 
التمويل اللازم لتغطية متطلبات هذا الانفتاح مع عدم حماس الشركات عابرة 
القومية للاستثمار الموسع في هذه البلاد قد حصر مظاهر الانفتاح في الحدود التي 
تعینها مستویات الساعدة الالية العربية والاقتراض اخارجي . وهناك فئة ثالثة 
من الأقطار العربية التي اتبعت تقلیدیا سیاسات الانفتاح على الخارج مع وجود 
قاعدة اقتصادية داخلية آکثر تنوعا وأوفر في عرض العمل » مثل تونس والغرب 
والسودان » ولم تغیر هذه الاقطار من واقع توجهاتها الخارجية العامة . على أن 
الفقر النسبي هذه البلاد قد ساهم في ربط هذا التوجه بسياسات تصنيع حلي تقوم 
على السوق الداخلية من خلال احلال الواردات . ومن هذا كله يتضح أن انتقال 
النظام العربي نحو الاندماج المقصود والأقوى مع السوق الرأسمالية العالمية كان 
رهنا على التحولات التي حدثت في مجموعة من الدول العربية الأكثر ثقلا من 
النواحي السكانية والسياسية والعسكرية والصناعية أي مصر وسوريا والجزائر 
والعراق » واكتسبت هذه التحولات طابعا دراميا خاصة في مصر . 

ولم تكن هذه المجموعة الأخيرة من الأقطار العربية قد حرمت يوما 
الاستثمارات الأجنبية إلا في بعض القطاعات السيادية . على أن المناخ العام 
الذي صاحب التجارب الراديكالية القومية في هذه البلاد في عقد الستينات قد 
أدى إلى جفاء واضح بين حكومات هذه الأقطار والشركات عابرة القومية . فكاد 
نشاط هذه الشركات ينحصر في قطاع الاستخراج الصغير نسبيا . على أنه منذ 
منتصف السبعينات كانت تحولات بارزة في موازين القوى الاجتماعية والسياسية 
الداخلية قد أحذت تميل بهذه الأقطار نحو تغيير حاسم للتوجهات العامة 
للسياسات الاقتصادية نحو الليبرالية في الداخل » وفي التفاعلات الاقتصادية 
الخارجية . وفي سياق هذا التغير صدرت قوانين سخية للاستثمار الأجنبي à‏ 
مصر عامي ۱۹۷۳ و4 ۱۹۷ ۰ وسوريا عام 14174 والعراق من خلال قانون 
الاستثمارات الصناعية . وجاءت العلامة الكبرى للتحول من الجزائر حيث 
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قندت تعدیلات الیثاق الوطني عام 6 هذا التوجه الليبرالي «Oud‏ 

إن رصد هذا التوجه العام للاقطار العربية وللنظام العربي ككل يبرز 
الاستنتاج العام بأن الاتجاه نحو الاندماج القطري في السوق الرأسمالية العالمية 
يمثل c cas‏ بل وسلبا لضمون التوجه الاقتصادي الوحدوي ‏ وبالتالي فهو 
يضعف أيضا من امكانات التكامل الاجتماعي على الصعيد القطري ذاته . غير 
أن صحة هذا الاستنتاج العام لاتغنى عن تأمل تفاصيل وميكانيزمات العلاقة بين 
التوجهات الليرالية الاقتصادية من ناحية وقضية التكامل القطري والقومي من 
ناحية أخرى . فهناك تمايز نسبي بين الستویین القطري والقومي » وبین الظروف 
النوعية للمناطق المختلفة من الوطن العربي . 

ولاتنجم هذه الآثار والميكانيزمات فقط عن توجهات السياسة الاقتصادية في 
الأقطار العربية ومداخل الشركات عابرة القومية نحو هذه الأقطار و إنما تنجم 
عن الخصائص النوعية للرابطة بين الأقطار والشركات : أي خصائص عملية 
التدويل الانفرادي غير المتناسق للاقتصاديات العربية . 

نفي المجموعة الأخيرة من الأقطار العربية التي انعطفت حديثا إلى الاندماج 
القصود بالسوق الراسمالية العالية احتوت التوجهات والسیاسات الاقتصادية 
على تناقضات هامة حددت النتائج العيلية هذه السياسات . فالفشل في حل 
الصراع العربي - الاسرائیلي حلا عادلا قد عمق من ظروف عدم الاستقرار 
السياسي في النطقة العربية » وبالتاي ضاعف من تقدیر الشرکات عابرة القومية 


[ لمخاطر الاستثمار المباشر في بلاد مثل مصر وسوريا والعراق . بل إن السياسة 


القائمة على الانسحاب من الصراع الصيري ضد العسکرية الإسرائيلية والتحول 

نحو الولاء للغرب الذي یرعی وحتضن عملا وقولا الشروع التوسعي الصهیوي 

لم تكن كافية لازالة الخاوف التعلقة بالاستقرار السياسي في بلاد عربية معینه . 

على أن هناك أسبابا أكثر عمومية لفشل السياسة الاقتصادية في استقطاب 

استثمارات الشركات عابرة القومية c‏ ودفعها نحو المساهمة الجدية في تصنيع هذه 

البلاد . فالاتجاه نحو الليبرالية في التعامل مع الشركات عابرة القومية قد ترافق 
-Y‏ 
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. مع سياسات أشد ليبرالية في مجال التجارة الخارجية وواردات التكنولوجيا‎ Lal 
وقد أزالت هذه السياسة أحد الاسباب الجوهرية احرص الشركات عابرة القومية‎ 
على الاستثمار المباشر في البلاد النامية : (أي حرصها على المحافظة على أسواق‎ 
التصدير)» وذلك بتخطي الحواجز الجمركية وغير الجمركية بانشاء مشروعات‎ 
انتاجية في السوق المحلية . ونتيجة لحذه العوامل لم تثمر توجهات الاندماج في‎ 
السوق الرأسمالية العالية کثیرا في تغيير موقع هذه الفئة من الأقطار العربية من‎ 
تقسيم العمل الدولي . وبصورة أكثر تحديدا فإن هذه الأقطار تكاد تكون مستبعدة‎ 
تماما من خريطة العملية العالمية لاعادة تقسيم العمل الدولي بنقل الصناعات‎ 
التقليدية إلى دول نامية معيئة . لقد نمت الصناعة التحويلية في هذه الأقطار في‎ 
الخمسة عشر عاما المنصرمة من الناحية المطلقة » على أن هذا النمولم يكن بأي‎ 
حال من القوة ما يجعله مشابها لثورة صناعية بما تؤدي إليه من اتجاه الاندماج‎ 
. الاجتماعي الداخلي الأقوى . ومع ذلك فهناك تباينات هامة بين هذه الأقطار‎ 
إذ توقفت عملية التصنيع التي شاركت فيها الشركات عابرة القومية من خلال نقل‎ 
التكنولوجيا ومشروعات تسليم المفتاح  دون الاستثمار المباشر  على القدرات‎ 
المالية للدولة ومستوى تطور الخصائص التنظيمية في الرأسمالية المحلية . ومن هنا‎ 
حققت الجزائر وسوريا نتائج أفضل من مصر على الصعيد الصناعي , الأولى‎ 
بفضل الامکانات الالية » والثانية بفضل التطور الأرقی للخصائص الصناعية‎ 
للمنظمين . على أنه في الحالين لم يكن تطور الصناعة بالغ التأثير لا من الناحية‎ 
. الكمية ولا من الناحية الكيفية‎ 

على أن التوجهات الليبرالية الاقتصادية في الداخل والخارج قد اسفرت عن 
نتائج سلبية حطيرة . فالتوسع الرهيب في الواردات قد أثر سلبا على موازين 
الدفوعات ول یکن‌بالامکان تمويل فجوة الواردات إلاعبرالاقتراض الخارجيما أدى 
إلىالاغراقفيالمدينية(المديونية) . ک| آن الانغماس في عملیات تسلیم الفتاح قد 
حرم هذه الأقطار من جال رئيس لتوسع رأس الال المحلي في الصناعة » وعمل 
على نزع الطابع القومي القطاع رأسمالية الدولة . ودفع ذلك في اتجاه بناء تحالف 
اجتماعي يرتبط بالاندماج فوق القومي في قطاع الأعمال المدولة » ولا يعطف 


Yo.‏ سه 





على الاطلاق على الأغراض القومية التي رفعتها التجارب القومية الراديكالية 
السابقة إلى مقام الأولوية في الاستراتيجية القومية . وتصاحبت هذه التطورات 
مع تعاظم أزمة الدولة المالية ‏ ففي الوقت الذي توسعت فيه الدولة في منح 
الامتيازات للشركات الأجنبية والرأسمالية المحلية على السواء لم يكن من السهل 
سياسيا القيام بتصفية مؤسسات الرفاهية التي أسستها التجارب القومية 
الراديكالية السابقة علی الانفتاحین اخارجي والداخلي ۰ وبالتالي ظلت اعباؤها 
الالية تثقل کاهل الدولة . وبالتالي جاء النمو الاقتصادي المول بالقروض 
والعونات مصحوبا بتضخم بنائي أدى إلى تدهور مستمر في مستوى الخدمات 
العامة الأساسية . وللقدرات الوظيفية للدولة بصورة عامة . على أن النتائج 
الأكثر تحديدا لهذا النمط.من التطور قد نشأت أساسا عن المناخ العام المرافق 
للتحولات النظامية . فالاتجاه نحو الانفتاح اللیبرالي داخلیا وخارجیا قد أدى إلى 
فك نظام التعبئة القومية » مما أفضى بدوره إلى تدهور القدرات الأيديولوجية 
والاستيعابية للدولة . وكذلك أدت سياسات الانفتاح إلى تطور سريع لدرجة 
عدم المساواة مما أشاع الايديولوجية الفردية . وتصاحب ذلك كله مع وهن 
السيطرة القومية على قاعدة التراکم واتجاهاته » وعلى التنظيم الاجتماعي للعمل» 
بل وتشتته وتسربه ماديا من خلال الهجرة . ومن ذلك كله نلمح الاتجاه العام في 
هذه الأقطار نحو انحسار الاجماع والتکامل القومیین » وتفتت القوى الاجتماعية 
والسياسية المحلية . 

أما في مجموعة البلدان العربية الغنية في الخليج العربي » فان النتائج الرتبطة 
بالتكامل الاجتماعي القطري قد نشأت عن ثلائة ملامح جوهرية لنوعية الانفتاح 
الاقتصادي على الخارج » وهي : التوسع الكبير في قطاع المرافق ١‏ والتوسع في 
الصناعة التحويلية امحديثة من خلال غمط صناعي حدد » وسياسات العمل 
EJ‏ 

وليس هناك جديد في التأكيد على أن مجمل أسس السياسات الاقتصادية في 
هذه الدول خلال فترة الازدهار البترولي يمثل ثموذجا فريدا في التبديد بين الخسارة 
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الفادحة « لتوطين » الفوائض الالية في البلاد الرأسمالية التقدمة » والإإسراف في 
مشروعات استثمار داخلي لاتقوم على تقديرين اقتصادي واجتماعي 
سليمين22140 . على أن الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لهذا التوجه العام 
للسياسة الاقتصادية على التكامل الاجتماعي الداخلي لاتزال غير مؤكدة وتحتاج 
لدراسات معمقة . فقد کان من المکن آن يفضي تأسیس هیکل أساسي متکامل 
في هذه الأقطار إلى قوة دفع هائلة للتکامل القومي نتيجة نا ينطوي ILA ade‏ 
امیکل من تسهیل لانتقال الأاشخاص والأفکار وتین الروابط الاقتصادية بین 
الناطق c‏ ووضع آسس نشاة سوق داخلية تربط وتدخل التکامل ی عملیات 
العمل الاجتماعي التفرقة . الا آنه في الاتجاه القابل فان جرد انشاء نظام متکامل 
للمرافق والبنية الاساسية لایقود بالضرورة ال خلق قاعدة انتاج متنوعة LÀ‏ 
امکاناتها الداخلية للنمو الستقل عن النشاط التصنديري الأوّل . فالقاعدة 
الانتاجية يمكنها أن تؤسس نظاما للمرافق » ولکن نظام الرافق بحد ذاته لاهکنه 
تأسيس قاعدة انتاجية من ناحية . ومن ناحية ثانية فان الاتصال وسهولة التفاعل 
eld dow‏ لا يتضمنان احتمالات تكاملية . إذيحدد مضمون هذا الاتصال : أي 
خصائص النشاط الذي يتم في سياقة ونوعية المبادلات التي تتحقق من خلاله 
مدى عملية التکامل الناشئة عنه وطبيعتها . والحال أن التوسع في البنية الأساسية 
قد تم تمويله عن طريق الثروة النفطية لا من فائض الانتاج القومي المادي . وتم 
تأسيسه عن طريق أعمال مقاولات قامت مها شركات أجنبية » واستأجرت من 
أجلها قوة عمل مهاجرة لا تأمل في حق التوطن . وتركزت أعمال الخدمة 
الأساسية في قلة من المدن الحديثة الضخمة » والتي تقوم آساسا لاعی قاعدة 
انتاجية » وإنما على نشاطات خدمية مرهونة بالقوة المالية للدولة . 


أي آن افیکل الأساسي فد تم تشییده بأموال تدفقت من خارج دولاب 

الانتاج المستند على قوة عمل محلية » ووظف لتعضيد الانتاج البترولي للتصدير 

والخدمات الخاصة والعامة'. وكانت عملية الانشاء هذه تحتمل تضمينها 

بامكانات تكاملية ضخمة . ولكن هذه الفرصة أفلتت نتيجة الإغراق في 
ERIS‏ 





الاستعانة بالشرکات الأجنبية » حتی تلك التي لاتتطلب معارف تكنولوجية 
معقدة . ففي دراسة للمژلف عن الناقصات العربية النشورة بجلة ال MEED‏ 
عن عام ۳ ظهر أن أعمال التشييد البسيطة والنمطية والتي يتوافر لانجازها 
بدائل محلية أو عربية آحری عشل نسبة ۸۷۹ من اجالي مناقصات القاولات 
Cz ts‏ . ولا شك نی آن ذلك النمط ۸ جهض فقط احتمالات التکامل 
المتضمنة في التوسع في التنظيم الانتاجي - الاجتماعي للعمل في مشروعات 
امیکل الأساسي فقط » وإنما يقوض أيضا الترحمة والتطوير المادي BLA‏ 
القومية » التي كان ينبغي أن تطبع بطابعها الميكل الأساسي . بل زن الانسان 


العربي مفتوحة أمام الشركات الأجنبية لبناء وتجهيز مساجد . وقد عرضنا من قبل 
مدی انخراط آنشطة القاولات وادمات نی مجال الصحة والتعلیم في هذه البلاد 
ی النشاط الدولي للشرکات عابرة القومية . 

Jes‏ الاتجاه نحو نمو الصناعة التحويلية بدعم من الشرکات عابرة القومية 


البعد الثاني البارز للسياسات الاقتصادية في دول الخليج العربية الغنية . 


إن المضمون الأساسي لعمليات التصنيع التحويلي في الأقطار الخليجية الغنية 
يتمثل في انتظامها حول التوجه التصديري وقد تکون مشروعات الصناعة 
التحويلية ذات التوجه التصديري قائمة عی مواد خام رخيصة متوافرة محلیا مثل 
صناعة البتروکیماویات ‏ آو مقطوعة الصلة بعرض اضامات الحلية (مثل 
مجمعات الحديد والصلب في السعودية ) » ومع ذلك فهي تشترك جميعها في 
سمات أساسية وهى : 


-Í‏ جعل هذه البلاد à‏ حاجة شديدة لأسواق التصدير الأساسية à‏ البلاد 
الرأسمالية المتقدمة . 

ب وقد صممت هذه المشروعات الصناعية المتخصصة للتصدير بصورة تعمل 

ج ‏ وجعل الستوی التکنولوجی شديد الحداثة هذه المشروعات من المحتم أن 
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تظل على علاقة وثيقة بالشركات عابرة القومية في مجال الادارة والعمليات 
الفنية والتكنولوجية . 

د وتؤدي بذلك إلى امتصاص جزء ضخم من الموارد والفوائض الالية العربية 
لصالح هذه الشركات ما يمكنها من تمويل التجديد التكنولوجي » خاصة في 
جال مصادر الطاقة الحديدة . 

ه ‏ ولآن معظم هذه المشروعات مملوكة للدولة فإن تقلب أسواق التصدير 

والارتفاع النسبي للتكاليف يجعل تبعية الخسائر التي قد تنجم عنها تقع على 
عاتق الدولة التي تجد بالتاليي صعوبة أكبر في ترشيد الانتاج البترولي لصالح 
الأجيال المقبلة("25 . 

ومع ذلك فقد يكون من الأنسب أن نميز من زاوية الانعكاس على احتمالات 

التكامل الداخلي في المدى البعيد بين الصناعة التحويلية القائمة على البترول » 

وغيرها من الصناعات . ففي معظم البلاد العربية المنتجة للبترول يبرز اتجاه 

واضح نحو استكمال حلقات الصناعة البترولية من خلال العمليات الأمامية › 

وخاصة صناعة التکریر » والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . وقد كان على 

الحكومات أن تحدد سياساتها نحو الشركات عابرة القومية في هذا الفرع » وهي 
أيضا أكبر الاحتكارات في مجال انتاج وتسويق البترول الخام . وهناك من يميز بين 
اتجاه بعض الحكومات التِى تفضل السيطرة على هذه العمليات الصناعية سيطرة 
قطعية من حيث الملكية "m‏ حد أقل الادارة . تمثلة بالكويت » وبين الحكومات 
الأخرى التي تفضل توطين هذه العمليات الصناعية بالارتباط مع الشركات عابرة 
القومية من حلال صيغة المشروعات المشتركة » ممثلة بالسعودية . والمنطق وراء 
الاختيار الأخخير لايتعلق أساسا بكفاءة الادارة » أو التعقد التكنولوجي لأسلوب 
الانتاج وعملياته » ولغا بضمان الدخول النظم لأسواق الدول الرأسمالية 
التقدمة۲۱) . علی آن الاختیارات الاستراتيجية الخاصة ببذه الصناعات تبدو 
أكثر تعقيدا . فهناك بلاد عربية تعمد إلى بيع الخام بالكامل ٠‏ وهناك استراتيجية ‏ 
ثانية تقوم على اعادة الاندماج في الصناعة البترولية العالمية بمنافسة الشركات عابرة 
-Yot‏ 








القومية حتى في بلادها الأم . وكذلك هناك استراتيجية ثالثة تقوم على التكامل 
الأمامي المتحالف مع الشركات البترولية عابرة القومية داخل السوق المحلية من 
خلال المشروعات المشتركة . وهناك استراتيجية رابعة تقوم على اعادة الاندماج 
المتحالف الدولي بفتح الأبواب دون قيد أمام الشركات في مرحلة الاستكشاف 
والانتاج على أساس الاندماج في العمليات الأمامية بغض النظر عن الاختيار 
التوطيني غذه العملیات(۲ . 

وكافة هذه الاستراتيجيات ترى في نمو الصناعة البترولية مناسبة للاندماج في 
السوق العالمية » ولاتخلق أي أساس للاندماج الصناعي الكلي على الصعيد 
القطري أو القومي . وينحصر الاختلاف بينها في واقع الأمر في الداخل نحو 
توزیع المكسب والخسارة وفرض السيطرة المباشرة . وبذلك لم تتأمل غالبية الدول 
العربية النتتجة للبترول الا بصورة عارضة امکانات التصنیع الستقل والتکامل 
داخلیا للبترول کمادة خام . ولكن على حين أن صناعات التصدير البترولية 
لاتوفر أساسا ماديا للتكامل المحلي أو القومي نتيجة تشامها وتنافسها وصعوبة 
تصريف فوائضها في نطاق السوق العربية » فان الصناعة التحويلية في الفروع 
الثقيلة يمكن ادماجها في سياق عملية اعادة تقسيم عري للعمل . 

أما البعد الثالث للسياسات الاقتصادية في الخليج ذات الصلة المباشرة بقضية 
التكامل القومي على الصعيدين القطري والقومي فيتمثل في امجرة الوسعة 
للعمل إلى أقطار الخليج . ويحدد د. نادر فرجاني السمات الأربع التالية لواقع 
هجرة العمالة في الأقطار الخليجية : الاعتماد البالغ على العمالة الوافدة » وعدم' 
تطور القوى البشرية الواطنة با يكفي لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة » إن 
نسبة كبيرة.ومتزايدة ‏ من قوة العمل الوافدة هي من الأجانب ‏ أساسا اسيويون 
من شبه القارة امندية - ووجود أوضاع اجتماعية - اقتصادية معينة تحکم العلاقة 
بين المواطنين والوافدين وتفرق بينهم في نواح كثيرة . . . هما يؤدي إلى أن تعيش 
هذه الجتمعات منقسمة داخلیا بدون امكانية للاندماج » أو حت التفاعل 
الصحي بين الفعات المختلفة المكونة ما" . 
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لقد كان من الممكن أن تمثل فرصة الهجرة للعمل في الأقطار العربية الغنية » 
خاصة في الخليج فرصة فريدة للاندماج على المستويين الاجتماعيين - القطري 
والقومي . على أن الشرط الرئيس لذلك كان يتمثل في وجود خط استراتيجي 
لبناء الأمة والمجتمع . ويفرض هذا الخط متطلبات تختلف جذريا عن واقع هجرة 
العمالة في منطقة الخليج . ومن هذه المتطلبات العمل على تعويض النقص في 
القوى البشرية بهذه الأقطار من خلال استقطاب عاملين يتميزون بالتجانس 
الثقافي مع المجتمع c je‏ والعمل على استقرارهم وتوطينهم نمأ يعني مدحهم 
حقوق المواطنة من أجل خلق مناخ يتسم بالتفاعلين الثقاني والاقتصادي 
الاندماجي والبنائي . وعلى النقيض من ذلك أتت السمات الأساسية للهجرة 
متناسبة مع مجمل أسس السياسة الاقتصادية التي استهدفت الإفادة من الفوائض 
البترولية لتحقیق اندماج آقوی مع السوق الرأسمالية العالية » وتأسيس هيكل 
آساسي بدون قاعدة انتاجية فوية یکرس أسلوب حياة ريعي عام . ومن هنا نظر 
إلى قوة العمل المستجلبة على آنها استجابة لحاجة مؤقتة تخدم نشاط القاولات 
المركز وواسع النطاق » والذي نفذته بصورة أساسية شركات أجنبية » وساهمت 
هذه الشركات بدورها في مضاعفة التنافر الاجتماعي للقوى البشرية العاملة بما 
استقدمته من عمالة غير عربية » وبتكريس الطابع المؤقت والعارض لأنشطة 
الاستثمار والانتاج . ويظل ذلك هوجوهر الأنشطة غير التقليدية للشركات عابرة 
القومية » وخاصة أنشطة المقاولات من نط تسليم المفتاح. ولاتقل النتائج السلبية 
عن احتمالات الاندماج والتكامل على المستوى القومي للتوجه نحو الاندماج في 
السوق الرآسمالية العالية - خطورة عنها علی التکانمل الاجتماعي علی الستوی 
القطري . 

لقد تناول الفكر العربي gii‏ الباشرة لترکیز الشروة البترولية في الأقطار 
العربية الخليجية التي اتسمت سياساتها بعدم العطف على الغرض القومي العربي 
في الوحدة . فاستنتج د. علي الدین هلال ود. جیل مطر آن نظاما سیاسیا عربیا 
جديدا قد نشأ تتحول فيه موازين القوى لصالح الا قطار واحکومات غير العاطفة 


على ud]‏ القومي(*") . وبالتالي فإن « هدف الوحدة المؤسسية العربية قد دفع 
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ی الحواري اخلفية للسياسة العربية في الستقبل الباشر »(۲۳۹ . ورکز فژاد 
عجمي على المضمون السياسي للتحول » واعتبر أن التغيرات التي نشأت عن 
المساومة السياسية بين الأقطار الأكثر راديكالية وقومية من حيث التوجه والأقطار » 
وتلك المحافظة منذ عام 14717 قد انتهت إلى اضمحلال النظام العربي القائم على 
الهمدف القومي لصالح٠نظام‏ إقليمي تقليدي يخلو تماما من هذا 
افدف۳) . وبالتوازي مع ظهور نظام إقليمي عربي جديد على قاعدة بترولية ٠‏ 
یطرح بعض الفکرین العرب فكرة بروز نظام اجتماعي عربي جدید یقوم عل 
قاعدة من الترابط التبادل التمثل في تدفق الأموال العربية بین جموعات الأقطار 
العربية في اتجاه وتدفق العمالة العربية في الاتجاه العكسي . أي أن الانعكاسات 
الاجتماعية للثروة البترولية تبدو هنا كنوع من المزيج من النتائج الايجابية والسلبية 
على التكامل العربي . وبتعبير الدكتور سعد الدين إبراهيم فإن « . . العالم العربي 
يترابط في الوقت الحاضر على الصعيد الاجتماعي ‏ الاقتصادي بدرجة من الوثوق 
لم يشهدها في أي وقت في تاريخه الحديث . . . وإن المراقبين قد يتناظرون حول ما 
هو سلبي وما هو ايجابي في هذه التفاعلات المكثفة داخل النظام العرپي اجخدید » 
ولکنهم لاینکرون لا واقع هذه التفاعلات ولا مداها ۳۰ . 

آما عی الصعید الاقتصادي » فإن أغلب الدراسات الجادة تميل إلى الحديث 
عن النتائج المزدوجة : السلبية والامجابية للتفاعلات العربية في سیاق الشروة 
البترولية على الوحدة العربية » ولکنبا تجنح آکثر إلى التركيز على الانعكاسات 
السلبية لادارة الثروة البترولية على هدف الوحدة ‏ والوحدة الاقتصادية ۲۳۱ . 

على أن هذه الآثار كلها ترتكز على واقع الثروة البترولية العارضة » والتي 
أخذت فعلا في الاضمحلال مع المبوط المتواصل للقوة الشرائية لصادرات 
البترول العربي o‏ عام 19٠‏ » وللهبوط الذريع في سعره منذ عام ۱۹۸۲ ۰ 
وخاصة بعد الانجيار في هذا السعر في عام ۵ . ويمكن البرهنة على أن النتائج 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأت عن الظروف الاستثنائية للثروة 
البترولية العربية في الفترة ( 174 - 144 ) سوف تتغير كثيرا » کم el‏ يمكن أن 
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يفرز ويفك مزيجها المعقد مع التدهور طويل المدى لهذه الثروة . ومن هنا يكون 
البحث حول الانعكاسات طويلة المدى للتوجهات الراهنة في السياسات 
الاقتصادية القطرية على الامكانات التكاملية على الصعيد القومي العربي أكثر 
ملائمة وفائدة . 


- 


وني واقع الأمر » فإنه يستحيل توقع أي نتائج جدية من فحص العلاقة بین 
صعود وهبوط الثروة البترولية بحد ذاتها من ناحية » وقضية التکامل والتفشت 
على الصعيد القومي العربي من ناحية ثانية . فمثلما كانت النتائج المحددة لصعود 
الثروة البترولية رهنا بالادارة السياسية لظروف هذه الثروة » فان النتائج المحددة 
لقضية التکامل القومي شبوط الثروة البترولية هي رهن بالادارة السياسية لظروف 
هذا المبوط . ومن هنا تطرح هذه النتائج من منظور رصد مضمون توجهات 
السياسة الاقتصادية في الأقطار العربية . ومع ذلك فإنه مهما كان من أمر وطبيعة 
التوجهات الأساسية للسياسات الاقتصادية القطرية في المستقبل » فإن عليها أن 
تأخذ في الاعتبار الترسبات الميكلية للتوجهات الحالية للسياسة الاقتصادية . 


وربما كان أبرز عوامل الترسب اليكل في الاقتصاديات العربية في الفترة ( ۷٤‏ 
- ۱۹۸6 ) هوما نشأ عن أغاط الاستثمار الداخلي في الأقطار العربية الأساسية . 
فكما أسلفنا القول فقد صممت سياسات الاستثمار بهدف تحقیق ادماج فعال 
وانفرادي » وغير متناسق للاقتصاديات العربية القطرية في السوق الرأسمالية 
العالية » وتم تنفيذها بمشاركة أساسية من قبل الشركات عابرة القومية من خلال 
الأنشطة غير التقليدية » وخاصة آعمال القاولات التکاملة آو تسلیم الفتاح . 
وقد نشأ عن هذه الأغاط هيكل أساسي وقاعدة انتاجية ی جال الاستخراج 
والصناعة التحويلية لایسهل فك ارتباطها بالسوق الرأسمالية العالية . فال 
جانب التبعية اللزمة لصناعات التصدير إلى جانب انتاج النفط الخام على هذه 
السوق » فإن مستلزمات الصيانة والتجديد والتوسع في بقية الفروع الانتاجية » 
وفي ال ميكل الأساسي الحديث تفرض روابط طويلة الدی مع هذه الشرکات 
والدول الأم cU‏ سواء في مجال استمرار نقل التکنولوجیا » و الواردات اللازمة 
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من المواد الوسيطة والرأسمالية » إلى جانب قطع الغيار ومحطات الصيانة . 

إلخ . وتتجاوز هذه الروابط طويلة المدى النتائج المباشرة لاستنزاف الموارد عبر 
الميول الاستيرادية المرتفعة لنمط الاستثمار الراهن . إذ أن مجرد المحافظة على 
المنشآت الخدمية والانتاجية التي نتجت عن هذا النمط وتحسين عائدها 


الاقتصادي يفرض بحد ذاته استمرار ضمان ما تستلزمه من موارد مالية ضخمة . 


سوف یصبح توفیرها آکثر صعوبة مع اطراد اضمحلال الفوائض االية التاحة من 
صادرات البترول . فعندما کانت الفوائض البترولية تتراکم م تکن التکالیف 
الرهيبة للمط الاستلمار الذي تحقق » آو لنزیف الثروة والتحویلات العکسية 
الضخمة للقیم خارج الدول العربية عبر قنوات آعمال القاولات والتورید » 
ونقل التكنولوجيا التي نفذتها الشركات الأجنبية وعابرة القومية محسوسة بشدة . 
أما مع اضمحلال الفوائض واستمرار تأكلها فإن الأعباء المالية لنمط الاستثمار 
الراهن سوف تصبح باهظة إلى درجة واضحة على موازين المدفوعات » 
والوازنات العامة في الأقطار العربية . وبالتالي قد يصبح النمو الاقتصادي في 
الأقطار العربية تحت رحمة الدول الرأسمالية المتقدمة وشركاتها العملاقة . 

ولايمكن القول مع ذلك إن هذا المصير للنمو الاقتصادي في الأقطار العربية » 
وخاصة اليجية مها » أمر حتمي . فهناك إمكانية افتراضية على الأقل 
لاعادة توجيه » وتحویر امیاکل التحتية والانتاجية الي نشأت في سياق الاندماج 
الأوسع والأقوى في السوق الرأسمالية العالمية من خلال جهد جماعي عربي مشترك 
ينقل مضمون وآليات: النمو الاقتصادي العربي من التوجه الخارجي إلى التوجه 
الداخلي . صحيح أن تأسيس تقسيم عربي للعمل على قاعدة انتاجية وخدمية 
موجهة للخارج قد يبدو آمرا مستعصيا في البداية على الأقل . على أن امكانات 
اضفاء التناسق والتكامل تعتبر أفضل عند مستوى مرتفع من التطور الكمي للبنية 
الاساسية ‏ والقاعدة الانتاجية عنها عند مستوی منخفض . ويتوقف الأمر » ال 
حد بعيد » على التصميم والارادة اللذین قد یعمل با النظام العري - تحت 
ضغط ظروف الأزمة ‏ على إعادة توجيه الهياكل الاقتصادية العربية لخدمة أغراض 
التکامل والنمو الاقتصادي والاجتماعي لمختلف المجتمعات العربية . 
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المتصل الشاهن 
de gl zoe Cu‏ 
والسألة الئومسيهة 2 افريقيا 

حاولت تلك الدراسة أن تصوغ نموذجا عاما للعلاقة بين الشركات عابرة 
القومية من ناحية » والمسألة القومية : مكوناتها وتاريخها من ناحية أخرى . 

وربما يكون قد اتضح في ذهن القارىء الآن أن هذا النموذج يحتوي على قدر 
من المتغيرات ما بجعل التوصل إلى نتائج قاطعة ونبائية على كل الحالاات « do‏ 
كل الأوقات أمرا متعذرا وله نتائج حطرة . ولذلك فان أي نموذج عام من lia‏ 
النوع لابد من أن یستکمل بالتحلیل والتقدیر الستقلین محالات حددة » وف 

مراحل محددة من التطور التاريي طذه الحالات . 

وتمثل أفريقيا برهانا قويا على الحاجة لتقدير مستقل للعلاقة بين الشركات 
عابرة القومية وتطور المسألة القومية » وتنشأ حصوصية افریقیا الاستوائية بالمقارنة 
ببقية مناطق العالم من عوامل عديدة . غير أن ما يبمنا هنا هو التركيز على 
خصوصية المسألة القومية » وحصوصية آشکال التخلف والتبعية وتدويل 

الاقتصاديات الافريقية . 

أ وتنجم حصوصية المسألة القومية في افريقيا عن التفتت العرقي والثقافي 
الهائل . ذلك أنه يصعب تماما الحديث عن وجود أمم » أو قوميات متبلورة 
بأي معنى جاد في الغالبية الساحقة من أفريقيا الاستوائية . وما يوجد هناك 
هو تكوينات قبلية وعرقية وثقافية عند مرحلة غیر ناضجة تماما من التحلل . 
وهناك نحو خسة آلاف جماعة متميزة ذاتبا من زاوية آحد حاور تکوین 
الموية(). وهناك نحو عشر دول أفريقية بقل عدد سكانها عن مليون نسمة 
في عام ٠‏ . وهناك كذلك سبع دول أفريقية فقط تمثل الجماعة اللغوية 
"الرئيسة فیها آکثرفن ۷۰/ من اجمالي السکان . وعشر دول آفريقية تمثل فيها 
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احماعتان اللغویتان التدافستان الاساسیتان معا آکثرمن ۷۰/ من السکان . 

والباقی من الدول الافريقية لا تکاد اطماعات اللغوية الثلاث الأویی تمثل 
نحو نصف السکان(۲). ان المارسة السياسية » وخاصة PU‏ الصراع 
وعدم الاستقرار في أفريقيا الاستوائية بعد الاستقلال قد كشفت بوضوح عن 
أن المياكل الأساسية للولاء مازالت هي القبيلة والإقليم والجماعة الثقافية 
وليست الدولة بأشكالها وتقسيماتها التي ورثت عن عهد الاستعمار . 


وني سياق الصراعات التي أقلقت ضمير القارة منذ الاستقلال طرحت ثلاثة 
مداخل للمسألة القومية ( العرقية ‏ الثقافية ) في أفريقيا. فهناك المدخل 
الانفصالي » ومدخل تدعیم الواقع القائم » ومدخل الوحدة الافريقية . وینطلق 
المدخل الانفصالي من اعتبار أن الجماعات العرقية والثقافية القائمة فی أفريقيا 
كقوميات » ها وفقا للقانون الدولي حق تقرير المصير » آما مدخحل تدعیم الواقع 
القائم فيحذر من تحطيم نظام الدولة الذي رسمته القوى الاستعمارية على اعتبار 
أن البديل هو حروب أهلية » وعدم استقرار لا ينتهي . وفي المقابل فإن المسألة 
القومية تطرح من زاوية هذا المدخل باعتبارها مسألة تدعيم قدرات الدولة 

الافريقية عللی استیعاب امبحماعات والأقسام الاجتماعية التمايزة داخلها » 

وتحویل الولاء من التکوینات القبلية التمايزة ی الدولة ‏ التي افترض أنها 

ستعمل بأمانة على صهر السکان وتکوین قومیات موحدة مع الدولة القائمة . وفی 

مقابل هذین الدخلین طرحت الوحدة الافريقية باعتبارها احل الوحيد UKA‏ 

خطر بلقئة افريقيا من ناحية » وحرمان الجماعات الثقافية المتمايزة من حقها في 

التعبير المستقل عن نفسها من ناحية أخرى0©. ومع تأسيس منظمة الوحدة 

الافريقية انتصرت وجهة نظر القوى الي دافعت عن تدعيم الأمر الواقع » 

ونظرية الاندماج القومي في حدود » وبواسطة الدولة الافريقية الحالية . 

ب - أما المصدر الثاني الخصوصية أفريقيا فيما يتصل بموضوعنا فيتمثل في الفقر 
والتخلف الشديدين في أفريقيا .. بطبيعة الخال هناك مناطق من الفقر في بقية 
العالم الثالث » وخاصة في آسيا » آكثر ايلاما من مناطق معينة في أفريقيا » 
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على أنه لا توجد أقاليم كاملة على درجة الفقر والتخلف الاقتصادي مثل 
أفريقيا الاستوائية ككل . فهناك عشرون دولة أفريقية من بين الدول 
الثلائین التي حددتها الأمم المتحدة باعتبارها الأقل نموا » والأكثر فقرا بين 
دول العام الثالث . وقد استمرت هذه الدول خاصة ‏ والدول الافريقية 
عامة تحقق مستویات شديدة التدني من النمو الاتتصادي » وربا حقق 
معظمها نموا سلبيا إذا استبعدنا قطاع الاستخراج . 
والأمر اهام في هذا المجال هو أن الشكل المحدد للاقتصاد المتخلف في أفريقيا 
الاستوائية قد نشأ وتطور في ظل الاستعمار » وظروف الهيمنة الأجنبية التي 
أعقبت الاستقلال السياسي للدول الافريقية . 
وإذا عالجنا أفريقيا الاستوائية ككل نجد أن أشكال التخلف قد ارتبطت بنمط 
علاقة التبعية التي تأسست في سياق العلاقات بين القارة والمراكز الرأسمالية 
التقدمة . والمقولة الأساسية التي ترتكز عليها دراسة حالات الاندماج > أوعدم 
الاندماج « القومي » في افريقيا هي أن كل نمط من أغاط التبعية الاقتصادية كانت 
له دورة معيئة في المجال الاقتصادي انعكست بقوة خاصة على طبيعة العلاقات 
بين الجماعات الثقافية والعرقية المتجاورة في مناطق ودول القارة . 
ويصف مط التبعية طبيعة التخصص الذي فرض على أفريقيا الاستوائية في 
اطار التقسيم الدولي للعمل الذي وضعته وطورته وقامت بحمايته الدول 
الر أسمالية المتقدمة . وتنطبق على ا حال الافريقية الملاحظات العامة الخاصة بتأثير 
بنية الاقتصاد التابع على الواقع الاجتماعي . فموقف التبعية يميل إلى إضعاف 
الروابط بين الجماعات المتجاورة المختلفة بسبب عدم وجود ضرورة لتكامل 
عمليات العمل بينها » على حين أنها تدمج اقتصاديا في السوق العالمية . كا أن 
هذا الموقف یل إلى افراز حالات قوية لعدم المساواة بين الجماعات في المناطق 
المختلفة نتيجة لاختلاف مستويات العائد من عمليات التبادل مع السوق العالمية 
وعدم وجود دوافع قوية لتحريك الموارد في الاتجاهات المختلفة من الحدود التي 
تفصل اجتماعيا التكوينات الثقافية المتمايزة . وكذلك فإن لأغاط التخصص 
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المختلفة في التقسيم الدولي للعمل نتائج مباشرة على امكانات الاندماج 
الاجتماعي . ويمكن القول عامة إن أنماط التبعية في ال حال الافريقية قد عبرت 
بدورة من ثلاث مراحل : مرحلة التأسیس » ومرحلة التدعیم» ثم مرحلة امبوط 
eub‏ . فهناك امکانات معينة للنمو الاقتصادي مع بداية تأسیس شکل مدد 
للتخصص في اطار التبعية » ولكن هذا النمو يصل إلى حال توقف تبدأ فيها 
المشكلات الداخلية لنمط التخصص في التفاقم . وفي مرحلة تالية تتغلب أعباء 
هذه المشكلات على ما قد ينجم عن هذا التخصص من عائد وتدخل التبعية في 
حال تأزم . وتنعكس كل هذه المراحل على طبيعة العلاقات بين التكوينات 
العرقية في القارة . وقد مرت أفريقيا الاستوائية بتطور فريد لأشكال التبعية 
والادماج في السوق العالمية تعاقبت فيه أو تزامنت معه : تجارة العبيد » وخلق 
اقتصاديات زراعة التصدير الأحادية » وخلق امبراطوريات التعدين وملحقاتها 
الصناعية ‏ الخدمية الخفيفة » ثم في حالات بلدان معيئة تطور عمليات الشركات 
الأجنبية في مجال الصناعة التحويلية من نمط إحلال الواردات . ويستحق كل من 
هذه الأشكال عرضا موجزا لانعكاساته على قضية التكامل والاندماج بين 
الثقافات والأعراق الافريقية . 


: تجارة العبيد‎ -.١ 


مثل هذا الشكل أول ادماج موسع لافريقيا في السوق الرأسمالية العلمية » 
واستمر من النصف الثاني من القرن الخامس عشر حتى سبعينات القرن التاسع 
عشر في غرب أفريقيا . وتسعينات القرن ذاته في شرق القارة . وفي اطار هذا 
الشكل الاجرامي فرض على افريقيا التتخصص في التصدير العنيف لابنائها وقوة 
العمل الأساسية فيها . ومثل ذلك أساسا قويا لاقتصاديات التراكم البدائي في 
الراکز الرآسمالية » ول ينته إلا مع نجاح الثورة الصناعية في الغرب » وانتقال 
الاهتمام یی الوارد العدنية والزراعیة(*۲. وقد آدت هذه التجارة إلى خلق مركب 
اجتماعي معقد داخل التکوینات الاجتماعية الافريقية یتزج فيه ملوك » ورژساء 
قبليون » وتجار » واربون جمعوا ثروة کبيرة من خلال الوساطة . وقد كان هذا 
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المركب الاجتماعي هو الذي قاد عملية تأسيس الدول الافريقية قبل الاستعمار . 
(eds‏ يبدو أن هذه العملية قد تم تمويلها من خلال الفائض الذي تركز في يد هذه 
الجماعات . وبذلك خلق هذا النمط الشاذ من التخصص في إطار السوق 
الرأسمالية العالمية البازعة آثارا مزدوجة على قضية الاندماج في أفريقيا . فقد آدی 
إلى اشعال الحروب بين القبائل المختلفة نتيجة لتنافس رؤسائها التقليديين على 
السيطرة على طرق هذه التجارة البشعة . وفي نفس الوقت وفرت الثروة المركزة في 
أيدي هؤلاء الرؤساء » وقت رواج التجارة » أساسا لبناء الدول الافريقية 
الكلاسيكية » والتي ضمت » وأحيانا نجحت في إدماج جماعات عرقية وثقافية 
متباینة(*). علی أنه منذ أن بدأ اضمحلال هذه التجارة ‏ وبالتالي هذا الشكل من 
التخصص في إطار السوق الراسمالية- وبدأت آرباحها في الضمور أصبح الوجه 
الأساسي هذا التخصص هو الخروب التي اشتعلت بين الدول الافريقية 
الكلاسيكية المتنافسة نما أصاب القارة بحال مذهلة من عدم الاستقرار» 
والصراعات القبلية طوال القرن التاسع عشر . 
۲ - زراعة التصدیر الأحادية : 

مل تأسيس زراعة التصدير الأحادية انقاذا لافريقيا بالمقارنة بتجارة العبيد . 
وفي نفس الوقت فقد تولد التحول من زراعة الاكتفاء الذاتي إلى زراعة المحاصيل 
المطلوبة في السوق الدولية عن تناقضات هذه التجارة في مرحلة أفولها . وفي 
البداية قادت الدول الافريقية القوية التحول لهذا الشكل للتبعية قبل 
الاستعمار » إذ مثل هذا التحول أفضل المخارج من أزمة هذه الدول , مثليما 
حدث في دول الساحل العديدة » وخاصة ملكة سوکوتوشمال نیجیریا . علی.آن 
التحول التجاري في الزراعة الافريقية لم يستكمل إلا مع الاستعمار » أي منذ 
ثمانينات القرن التاسع عشر . واتخذت زراعة التصدير الأحادية في افريقيا 
الاستوائية حد شکلین : الستعمرات الزراعية التجارية ۳۱۵۴۱۵1006 
والزراعة القائمة على اللحائز الصغير . وني الحالين أصبحت الزراعة الافريقية 
قائمة منذ ذلك الوقت على نطاق ضيق للغاية من المحاصيل الاستوائية المطلوبة في 
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السوقين الأوروبية والأمريكية ( زيت النخيل » البن » الطاط الفول 
السوداني » والكاكاو . . . الخ ) . على أن الانعكاسات على تكامل واندماج 
الجماعات الثقافية والعرقية في أفريقيا كانت مختلفة إلى حد كبير بين هذين 
الشكلين . فقد ساعدت زراعة التصدير القائمة على الحائزين الصغار على 
استقرار هذه الجماعات التي كانت تعتمد من قبل على الأشكال الدنيا من 
الاقتصاد الطبيعي » خاصة الرعي والزراعة المتنقلة للاكتفاء الذاتي البسيط . 
وبالتالي فلم تخل من بعض عوامل الاندماج بين هذه الجماعات . وخاصة في 
المرحلة الأو لى حيث أدت إلى تقدم ونمو اقتصادیین هائلین بالعایر الافریقیة(). 
أما المستعمرات الزراعية التجارية فقد تأسست إما على أساس قيام الشركات 
الأو روبية بالتوسع في الحلقات الخلفية لصناعاتها الغذائية بالاستثمار في انتاج 
المحاصيل الاستوائية بالاستعانة بالعمل الافريقي المأجور . وإما على أساس 
الاستیطان الاستعماري الأوروي الأبیض . وقد عملت الأساليب القاسية التي 
امتزج فیها العمل بالسخرة . والقهر البدني » والضرائب الكثيفة . والتلاعب 
الاداري . .. الخ de‏ تحطیم ابحماعات القبلية الحیطة بالستعمرات الزراعية 
الأجنبية » وتحويلها إلى العمل المأجور . وقد كان من الممكن بعد تأميم هذه 
المستعمرات ادماج العناصر الأجرية من أصول عرقية وثقافية مختلفة . ولكن ذلك 
تم في النطاق الضیق غذه الستعمرات . أما في حال زراعة الاستيطان الأبيض 
فقد تطور إلى أنظمة عنصرية وفاشية صريحة نجحت الحركة الوطنية في تصفيتها في 
كينيا وزامبيا » ومازالت تناضل من أجل هذه التصفية في زيمبابوي وجنوب 
أفريقيا . 
الهم آن الرحلة الأولى من التوسع في زراعة التصدير الأحادية » والي تمت 
آناسا من خلال الحائز الافريقي الصغير. قد نجحت في البداية نتيجة النمو 
الاقتصادي الكبير الذي سببته » وما عملت على تحقيقه من استقرار : على أن 
هذا النمط كان خاضعا لثلاثة قيود كبرى : الهبوط الشديد في شروط التجارة في 
مراحل طويلة من تاريخها » وعدم تناسب العائد من الصادرات مع حاجات 
الاستثمار الموسع في الأرض التي تصبح أقل جودة » ونطاق العلاقات الاجتماعية 
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الذي يتأسس على هذا النمط من الزراعة . فعلى قاعدة هذا النمط من التبعية 
تستطيع قلة من الوسطاء » ثم الدولة بعد ذلك أن تجني فوائض هائلة على حساب 
المزارع الصغير . وقد تفاقمت أزمة هذا النمط من التبعية بعد الاستقلال عندما 
تلافت هذه العوامل أو القيود مجتمعة : أي حرص الدولة على الحصول على أكبر 
فائض مکن من خلال قنوات الصادرات من السلم الزراعية . والحاجة لتجديد 
الاستثمار الذي يقع على كاهل المزارع الصغیر » وهبوط شروط التجارة ومن ثم 
العائد الاجمالي من التصدیر . وهکذا آصبح هذا النمط من التبعية حاصرا 
ومأزوما ومولدا للتخلف في القارة , 
3 امبراطوريات التعدين وملحقاته الصناعية : 

تكاد مناطق التعدين الثرية في افريقيا تكون متوافقة مع مناطق الصراعين 
العنصري ( جنوب أفريقيا » زيمبابوي ) والعرقي ( زائير » وشرق نيجيريا) . 
على أن هذه الحقيقة التي نمت ونشأت في ظل الحكم الاستعماري ليست حتمية 
بعد الاستقلال . إذ توقف الأمر یل حد ما علی قدرة امحکومات الافريقية الستقلة 
على معالحة قضايا التمايز الاجتماعي ۰ deg‏ حصائص التکوین الثقانی - العرقي 
à‏ منطقة التصدین . ولکن في کل الأحوال مازالت الاثار الدمرة للنمط 
الاستعماري في قطاع التعدين في أفريقيا محسوسة إلى حد كبير في مناطق عديدة 
من القارة . ففي ظل الاستعمار لم تقسم القارة سياسيا بين القوى الأوروبية 
الکبری فقط ۰ ولفما تم أيضا تقسيم مواز لافريقيا بين الشركات الأوروبية 
الكبرى . ولكن على حين أن الشركات التجارية كانت مقصورة على المداطق 
الاستعمارية للدولة الأم » فإن شركات التعدين والمصارف متعددة الجنسيات إلى 
حد کبیر(6۵. واللامح العامة لنمط الامبراطوريات التعدينية في أفريقيا قثلت في 
وجود عدد من الشرکات العملاقة التي استغلت الثروة الطبيعية في آفریقیا» 
والأرض التي تحتوي علیها وفقا لاتفافیات امتباز منحتپا ضا الادارات 
الاستعمارية . ومثلت هذه الامبراطوريات جيوبا اقتصادية مبتوتة الصلة بالانتاج 
المحلٍ . ومع ذلك فلم يكن من الممكن للثركات الأجنبية أن تعمل في أفريقيا 
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بدون إخضاع وإفقار الاقتصاد الزراعي المحيط بها باعتبار أن ذلك هو الأسلوب 
الوحيد للخصول على العمالة اللازمة . ومع ذلك فقد ظلت العمالة الافريقية في 
قطاع التعدين موسمية وجزئية إلى حد كبير . ونتيجة هذه السمات انتعشت 
الولاءات القبلية » وثارت النزاعات العرقية في المناطق المحيطة بالمناجم . فجزئية 
العمالة وموسميتها أدتا إلى تدعيم البنيات القبلية » وفي نفس الوقت أدى الافقار 
امتلاحق للمناطق الزراعية إلى مزيد من التنافس على الأرض في المناطق المكتظة 
بالسكان من أفريقيا » وكذلك التنافس على فرص العمل في المناجم . وفي مرحلة 
التحول إلى الاستقلال كان الصراع حول السيطرة السياسية على مناطق التعدين 
هو الأساس الموضوعي لانفجار الصراعات السياسية ذات الجذور العرقية 
والقبلية الواضحة مثل حال كاتانجا في زائير("». وترافق مع أنشطة الشركات 
الأوروبية في التعدين أنشطة صناعية وخدمية خفيفة أدت إلى قدر من النمو 
الاقتصادي » على أن هشاشة التكوين الصناعي الملحق بأنشطة التعدين لم تسمح 
- حتى بعدفترةطويلةمن الاستقلال ‏ بتكوين طبقة عاملة كبيرة » وحصول هذه 
الطبقة عل موقع قيادي في عملية الصهر والاندماج الاجتماعيين للقبائل 
والقافات("۲۱. واضافة لذلك op‏ صناعات التعدین في آفریقیا تخضم آیضا 
للتذبذبات الشديدة في شروط التجارة . وتکاد الصراعات العرقية في مناطق 
التعدین تتوافق مع مراحل اهبوط الطويلة نسبیا في الأسعار العالية لصادرات 
العادن الافريقية . 

وإذا كانت هذه هي الصورة في مقتبل استقلال أفريقيا . فيا هي الصورة 
الاقتصادية لافريقيا الآن » وما هو دور الشركات عابرة القومية في Ves‏ ‘ 
وانعكاساتها على دمج التكوينات العرقية والثقافية تحت مستوى الدول 
الافريقية » قومیات متوحدة مع هذه الدول ؟. 

في الواقع نه لو أخذنا الاقتصاد الافريقي في اجماله لأمكننا تشخيص الموقف 
الراهن بأنه jst‏ المياكل الانتاجية التى تأسست في نسق زراعة التصدير 
الأحادية دون أن يتم احلانها » أو استكماها لا بنمط جديد من التخصص في 
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مستقل یرفع جذریا من مستوی الانتاجية t‏ ويوسع من قاعدة co‏ بالامتداد 
إلى الصناعة الحديثة . على أن هذه الصورة العامة لا تنفي آنه في بلدان ومناطق 
معينة من أفريقيا الاستوائية سمحت الثروة الناشئة من قطاع الاستخرا- 6 
وخاصة البترول » أو التنوع النسبي في هیکل الاناج الزراعي للبلاد الأکبر حجا 
نسییا من الناحية الاقتصادية بتوفبر قوة دفع مناسبة للنمو الاقتصادي الأسرع . 
وبالتالي بالتواجد على خريطة الانتاج الدول من خلال استقطاب تشاط الشرکات 
الأجنبية عابرة القومية في القطاع التحويلٍ . 


فالاقتصاد الافريقي على dle‏ يظل إلى حد بعيد يقوم على نشاط الزراعة 
التصديرية . غير أن عائد هذه الزراعة قد أخذ بتناقص مع هبوط شروط التجارة 
ضد المحاصيل الزراعية الافريقية في السوق العالمية معظم السنوات منذ 
الاستقلال . على حين أن مشكلات. التجديد والاستثمار في هذا النمط 
التصديري الممبك للتربة قد أخذت تتصاعد . فإذا أخذنا الفترة (۷۷ - )۱۹۸١‏ 
وجدنا أن شروط تجارة أفريقيا الاستوائية ( باستثناء جنوب أفريقيا ونيجيريا ) قد 
هبطت في أربع سنوات بنسبة تراكمية قدرها 11,4/ » وارتفعت في ثلاث 
سنوات بنسبة قدرها 6۱۱(/۸,۱. ما يعني آن آفریقیا قد خسرت ۱۱,۸ من 
أسعار صادراتها من المواد الأولية - الزراعية خاصة . وفي نفس الوقت فإن هذا 
العائد المتناقض للصادرات الز راعية كان عليه ألا يمول استهلاك سكان الرراعة 
المتنامين عدديا فقط وإنما يمول جهاز دولة ضخم نسبيا ومرتفع الانفاق. 
وقد أدى ذلك حت| إلى هبوط معدل نمو الاستثمار وتكوين رأس المال اجمالا » وی 
الزراعة الافريقية بصورة خاصة . فلم یکن بین الدول الافريقية العشرین الاکثر 
فقرا سوی دولتین فقط تخطت معدلات الاستنمار فیها ال 7/۲۰ خلال عقد 
السبعینات(۱۲) وقد ترتب fe‏ ذلك آن اتسمت معدلات نو الناتج الحلي SY‏ 
بالتدني الشديد » والميل للهبوط على المدى الطويل . فمقابل معدل BLE gf‏ 
التوسط للفترة 079 )١9175‏ تحقق لافريقيا الاستوائية ( باستثناء نيجيريا 
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وجنوب أفريقيا ) معدل نمو متوسط يبلغ ٤‏ ,۲ في الفترة (۷۷ - ۰۱۹۸۰ 
و ه,۱/ فی الفترة را 6۱۳۱۱۹۸۵-۸ وأدت هذه العدلات البائسة بدورها ی 
انخفاض وعاء الاستلمار والتجدید نف الزراعة » وهکذا تستکمل الداثرة 
الفرغة . وتصبح الاقتصادیات الافريقية فريسة سهلة لعوارض الطبيعة کما 
حدث أثناء موجة الحفاف الشديدة طوال النصف الأول من الثمانينات . وحيث 
أن الزراعة الافريقية موجهة أصلا للتصدير فهي لا تغطي الحاجات المحلية من 
الغذاء . وبالتالي تمثل واردات الغذاء مكونا هاما من أعباء الميزان التجاري 
الذي يدفع بدوره إلى اغراق الحكومات الافريقية في المديونية الخارجية » لمجرد 
تلبية حاجات الاستهلاك الجاري العام والخاص . 

ومن ناحية ثانية » فإنه كان من الممكن أن تتجدد إمكانات النمو الاقتصادي 
في أفريقيا لو أنه كان للشركات عابرة القومية دوافع قوية للاستثمار المكثف 
الواسع في الصناعة بالقارة . ولا شك نی آن الصناعة في أفريقيا قد تطورت 
نسبيا . فعلى حين أنه لم يكن ثمت غير ثلاث دول فقط تحقق أكثر من ۷/ من 
ناتجها ded‏ في الصناعة في عام ۱۹۲۲ ۰ أصبح هناك 5؟ دولة من 9” دولة 
أفريقية جنوب الصحراء تحقق /٠١‏ أو أكثر من هذا الناتج في كل من الصناعة 
التحويلية والاستضراج عام 6۱*(۱۹۷۹. ومع ذلك فان الستوی التکنيکي 
ومعدلات الانتاجية ودرجة التطور العام في الصناعة الافريقية مازالت شديدة 
التدني ولا توفر آساسا کافیا لانقاذ آفریقیا اقتصادیا . 

آما من جهة الشرکات عابرة القومية » فرغم قوانین الاستثمار الأکثر سخاء في 
أفريقيا عن غيرها في أكثر مناطق العالم الثالث . فاعها لا تکاد تعبر التفاتا ال 
افريقيا ككل كموطن محتمل للاستثمار في القطاع التحويلٍ . 

وتتسم الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الأجنبية في افريقيا بالسمات 
التالية : 
آولا : الضالة الشديدة لاجمالي الاستشمار الأجنبي الباشر في افریقیا الاستوائية 

ماخوذة ککل . فک سبق أن ذكرنا لاتحصل كل قارة افریقیا باستثناء 
VY‏ ~~ 


ثائیا : 


: Uu 


النظام العنصري في جنوب افريقيا إلا على ثمن اجمالي رصيد الاستثمار 
الأجنبي المباشر في العالم الثالث . وتحصل افريقيا الاستوائية على أكثر 
قليلا من نصف هذا القسط . ولاتزال الروابط التقليدية مع الدول 
الاستعمارية السابقة غالبة على الاستثمارات التي تقوم بها الشركات عابرة 
القومية في افريقيا . إذ يزيد نصيب الدولة المتروبولية الأم للشركات 
المنتسبة القائدة في معظم الدول الافريقية عن /5٠‏ من اجمالي أصول 
الشركات الأجنبية فيها . 

التركيز الواضح للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد محدود من البلاد 
الافريقية . فهناك نحو عشر دول افريقية جنوب الصحراء لم يزد رصيد 
الاستثمار الأجنبي الباشر فیها عام ۸ عن ۲۵ ملیون دولار . ومن 
بین الدول الثماني والعشرین الأکثر نصیبا من رصید الاستلمار الأجنبي 
توجد ست دول فقط هي زاثیر » ولیببریا » ونیجیریا . وساحل العاج » 
وکینیا » والجابون تحصل على أكثر من ۸۲۱ من رصید الاستثمار . ومع 
ذلك » فإنه إذا قسنا أهمية الاستثمار الباشر بالژشر الخام لنسبة الاستلمار 
الأجنبي من إجمالي تكوين ded! JUI eb‏ الاحالي وجدنا أنه يلعب 
دورا ما في عدد من الدول الافريقية » إذ تزيد هذه النسبة عن 5/ في 
انجولا » وليبيريا » وزائير» وزامبياء وزيمبابوي فقط . ويضاف لها 
كينيا » والنيجر حيث تزيد النسبة عن 7/ . ويوضح ذلك أنه بالرغم من 
الضآلة المطلقة لحجم الاستثمار الأجنبي إلا أن صغر حجم معظم 
الاقتصاديات الافريقية يجعل لهذا الاستثمار الأجنبي أهمية أكبر في تسيير 
دفة الاقتصاديات الافريقية . ويوضح جدول رقم )١(‏ هله المؤشرات . 
إن التوزيع القطاعي لهذا الاستثمار الأجنبي في افريقيا الاستوائية يكشف 
بصفة عامة عن استمرار نغط التبعية التقليدي دون تجديد يذكر إلا في 
حالات استئثنائية » فالنمط العام للاستثمار يتركز في قطاعي الاستخراج 
والتعدين . وقد أضافت الاكتشافات البترولية في الجابون » والنيجر » 
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ونيجيريا » وانجولا » والكونغو إلى قائمة مواد الاستخراج والتعدين 
التقليدية في افريقيا الي تشمل نطاقا هاما من المعادن والفلزات الضرورية 
في السوق الرأسمالية المتقدمة2©620 . وفي نفس الوقت استمرت 
الاحتكارات الكبيرة في مجال الصناعات الزراعية في السيطرة الفعلية على 
المستعمرات الزراعية التجارية التصديرية في عديد من الدول الافريقية » 
وخاصة احتكار يونيليفر » وفایرستون » وبروك بوند » ونستله ۰ . . إلخ 
وی کل من القطاعین الاستخراجي والزراعي نجحت الشرکات عابرة 
القومية في التأقلم بسهولة تامة مع التغيبرات التي أدخلها العديد من 
الحكومات الافريقية على مط ملكية المشروعات مثل التأميم الجزئي 
والمشروعات المشتركة . ذلك أا إلى جانب السيطرة الجزئية من خلال 
الملكية نجحت هذه الشركات في تعميق سيطرتبها الأشمل من خلال 
اتفاقيات الاستشارة » والساعدة الفنية » وعقود الإدارة . وفي نفس 
الوقت فإن هذه الشركات هي أيضا المشتري الأكبر للانتاج الافريقي من 
الملحاصيل '2 . وهناك إلى جانب ذلك استثمارات هامة في قطاع 
الخدمات » وخاصة من جانب بعض الاحتكارات السياحية في عدد من 
الدول الافريقية خاصة في الساحل وشرق افريقيا ( بصفة خاصة كينيا » 
وإلى حد أقل تنزانيا ) . 

وفي حالات استثنائية نجحت دول افريقية معيئة في استقطاب قدر هام من 
الاستثمارات في الصناعة التحويلية بدرجة مكنت من دفع عجلة هذه 
الصناعة بصورة ملموسة إلى الأمام . وتتوزع هذه الحالات الاستثنائية بين 
البلاد الافريقية التي تدفقت فيها الثروة البترولية في عقد السبعينات مما 
مكنها من تمويل الجزء الأساسي من الاستثمارات الصناعية بالمشاركة 
التكنولوجية من جانب الشركات الأجنبية » وفي هذه الحال لم ينحصر 
الاستثمار في العمليات الأمامية للصناعة البترولية مثل التكرير 
والبتروکیماوبات ‏ بل امتد ال مروحة آوسم نسبیا من صناعات احلال 
الواردات نتيجة لتوسع السوق الحلية آمام عدد من السلع الصناعية 
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الهندسية والاليكترونية . وفي هذه الحال اتسمت عملية التصنيع التي مت 
تحت إشراف الشركات عابرة القومية بالبساطة التكنولوجية النسبية » 
وبضخامة المكونات المستوردة في صناعات التجميع » وبارتفاع نسبي d‏ 
تكاليف OME‏ . وفي حالات أخرى أمكن لعدد من الدول ذات 
القاعدة التعدينية القوية » مثل زائير » أن تعجل بقرار شركات التعدين 
الكبرى بتوطين بعض عمليات المعالجة الصناعية للمواد الأولية في 
داخلها » وأن تمتد أحيانا إلى دائرة أوسع قليلا من الصناعات المرتبطة 
بالقاعدة المعدنية . ويمكن القول بصفة عامة : إن إقبال الشركات عابرة 
القومية على الاستثمارات التحويلية في افريقيا يرتبط إلى حد بعيد بالقوة 
المالية للدولة » والاتساع النسبي للسوق المحلية لسلع احلال الواردات . 
بل إنه حتى في بعض حالات الاستثمار في صناعة الاستخراج والبترول 
سعت الشرکات عابرة القومية للحصول على تویل خارجي » وعادة ما 
كانت تستند إلى المعونة الرسمية الثنائية متعذدة الأطراف في تمويل 
عملياتها التي لاتبدو مرتفعة الربحية مثل حال شركات البترول في السودان 
وتشاد(214 . ما هي انعكاسات ذلك كله على التكامل القومي في افريقيا 
الاستوائية . ؟ | 
d‏ الواقع أنه يمكن النظر من زاويتين: واسعة وضيقة . فمن الزاوية الواسعة 
يمكن اعتبار الشركات عابرة القومية أحد المسؤولين الأساسيين عن تفاقم أزمة 
الزراعة الافريقية الموجهة لتصدير نطاق ضيق من السلع الزراعية . فهده 
الشركات قد ساهمت مساهمة رئيسة في تأسيس هذا النمط » كا أنها ترعى 
استمراره بالرغم من التدهور الشديد في عائده بالنسبة للفلاح والمجتمع 
الافريقيين . فهذه الشركات هي المشتري الأساسي للسلع الزراعية الافريقية 
باعتبارها المادة الخام للصناعات الغذائية التي تقوم عليها هذه الاحتكارات ٠‏ 
العملاقة » وبالتالي هي المحدد المباشر لشروط التجارة بالنسبة لحذه السلع . i‏ 
وفوق ذلك فإن هذه الشركات تسيطر مباشرة على عمليات الانتاج الزراعي في 
المستعمرات الزراعية التجارية الضخمة في العدید من الدول الافريقية ال ما إن 
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بعض خصائص الاستثمار الأجنبي في افریقیا الاستوائية 


رصيد الاستشمار الاستثمار الأجنبي 
الأجنيي عام۱۹۷۸ | کنسبة من الاستشمار 
(باللیون دولار) | الحلي (۱۹۸۰-۷۸) 
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تخلت عن ملكيتها في بعض الحالات حتى عادت للسيطرة عليها من خلال عقود 
الادارة والمساعدة الفنية . . . إلخ . ومن هذا المنظور فإن من مصلحة هذه 
الشركات المصادرة على إمكانات التحويل الجذري لتوجهات الزراعة الافريقية 
لكي تشبع الحاجات المحلية من الغذاء » بل إن من الممكن من هذا المنظور 
اعتبارها أحد المسؤولين عن المجاعة في افريقيا . وهناك برهئة جادة اكاديميا على 
هذه المسؤولية OM‏ . أما من المنظور الضيق » فإن البحث عن مسؤولية 
الشركات عابرة القومية يقتصر على رصد آثار الاستثمار المباشر » ونقل 
التكنولوجيا الذي يتم d‏ اطاره وحوله على قاعدة الموارد وتصنيع افريقيا . ومن 
هذه الزاوية فإنه يصعب القول بأن هناك مسؤولية ايجابية في الوقت الحالي هذه 
الشركات عن تفاقم أزمة افريقيا الاقتصادية » وبالتالي عجزها عن الادماج 
الفعال لاقسام السکان في اطار الدو ل القائمة . فالبيانات المتاحة تشير عامة إلى 
أن أثر الاستثمار الأجنبي كان عامة ايجابيا في معظم السنوات على موازين 
المدفوعات » والدخل القومي في O La al‏ . وتؤكد المقارنة بين تدفقات 
الاستثمار رغم Gils‏ « والمدفوعات العكسية لدخل الاستثمار المتاحة من خلال 
مركز الشركات عابرة القومية للأمم المتحدة هذه النتيجة . لاشك في أن النتيجة 
الأخيرة ليست كافية للحكم على طبيعة الآثار الأخرى » وخاصة الآثار على 
توزيع الدخل الاجتماعي بين الطبقات والأقاليم » وهي عادة سلبية » وعلى 
مساهمتها في توليد موقف عدم الاندماج بين الثقافات والاعراق الافريقية . 

ومن هنا فإن هناك خحلافات أوسع في الأدبيات حول التحرر والتكامل في 
افريقيا . فهناك اتجاه يرى أن حل مشكلات أفريقيا يكمن في قطع الصلات مع 
السوق الرأسمالية العالمية وشركاتها عابرة القومية لصالح بناء توجه تنموي داخلي 
فمال(۲۱) . على أن هناك اتجاه آخر يرى أنه و مهما كان التوجه الايديولوجي للبلد 
فان الحقائق الصلبةللاقتصادتملي واقعاوهو إن لاتوجد دولة تستطيع الاستغناء عن 
المهارات » والعارف الفنیة » والادارية > ورس المال الممثلة في الشركات متعددة 
الحنسية » . فالبلاد الافريقية أكثر من أي بلدان نامية أحرى تحتاج بشدة هله 
الأشياء » وخاصة لمهارات الأعمال من كل OPC ESSE‏ 
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ويمكن القول عامة : إن مفتاح الحل للازمة الافريقية لايزال بيد الافریقیین 
أنفسهم el c‏ طالما وحيثا ينجحون في تأسيس قاعدة اجتماعية ‏ سياسية 
للتحرر والتنمية . فإنه يمكتهم أيضا الافادة ما 7 تطيع الشركات عابرة القومية أن 
تجلبه من معارف وتجدیدات تكنولوجية بالاشکال والشروط التي تلائم آغراض 
التکامل القومي ۲ 
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الشرکات عابرة القومية هي عامل آساسي ؛ وفي حالات معينة العامل الأكثر 
ديناميكية » في عملية ربط اقتصادیات وجتمعات البلدان النامية بالسوق 
الرأسمالية العالمية » والقطاع المدول منه على وجه التحديد . ومع ذلكءفإن من 
الخطأ الاعتقاد بأنها العامل الوحيد » أو تحليل الظواهر الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
التي تكشف عن الروابط ASA‏ التي نسميها التبعية على اعتبار آن هذه الشركات 
هي العامل الوحيد في بناء هذه الروابط . 

ومن ناحية أخرى فإنه لاتوجد علاقة ارتباط تامة بين وزن الشركات عابرة 
القومية في الاقتصاد المحلي للبلدان النامية من ناحية » ودرجة التفتت أو التفكك 
القومي من ناحية ثانية . إذ أن هناك عوامل متعددة تحكم عملية التطور القومي J‏ 
وبالتالي فإن هناك صراعات عرقية قوية في بلاد لاتمثل فيها الشركات عابرة القومية 
أي وزن c‏ كما أن هناك درجة تكامل وترابطا قوميا فعالا في بلاد أخرى تمتلك هذه 
الشركات فيها قدرة هائلة على التأثير . ولكن إذا أخذنا اجمالي مستوی التبعية من 
ناحية » ومستوى التطور والتكامل القومي من ناحية أخرى » فإن الافتراض 
الذي دافعت عنه هذه الدراسة يشمل القول بوجود علاقة ارتباطية أقوى عند 
نفس المستوى من النمو الاقتصادي . ونتيجة لأن الشركات عابرة القومية تعتبر 
أكثر العوامل فعالية الآن في تعميق التبعية » فإنه يمكن القول بأن احتمالات 
الاندماج القومي تقل باطراد في المستقبل كلما تزايد مستوى التبعية » وتم تحديثها 
من خلال الأشكال الجديدة للعمل + 

على أن ادراك طبيعة تأثير الشركات عابرة القومية على التكامل القومي للبلدان 
النامية يهب آلا يكتفى بمجرد رصد قوة الارتباط العكسي بين الظاهرتين ul:‏ 
يجب أن يتعمق من خلال فهم المسارات الممكنة لهذا الارتباط . ويمكن القول : 
إنه لاتوجد هنا علاقة ارتباط خطية دائمة . بمعنى أنه من غير المبرر أن نتوقع أن 
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يفضي اطراد توسع عملية ادماج الاقتصاديات النامية إلى مزيد من نقص 
الاندماج القومي عبر كل لحظة زمنية تالية » أو كل مرحلة من مراحل هذا 
التوسع . فعملية الادماج هذه لیست خالية من التناقضات , بل نها آرض 
خحصبة لتولد تناقضات جديدة وتفاقم تناقضات قدية . فالشرکات عابرة القومية 
تستطيع التأثير على بعض الظروف اضامة لتکوین التحالفات الاجتماعية - 
السياسية داخل الجتمعات النامية . وعلی الواتف التي تحسم موازین القوی 
بینبا . وبصورة Se dale‏ الحديث عن تحالفين كبيرين : التحالف الاجتماعي 
الشعبي ‏ والتحالف العادي للشعبية ذی الافاق فوق القومية . ومعنی ذلك 
أن الشركات عابرة القومية تستطيع إلى حد بعيد التأثير على خصائص النظام 
الاجتماعي - السياسي » ومن ثم على امكانات التطور القومي . ففي cu‏ 
التي تؤدى فيها نشاطات الشركات إلى تأزم اقتصادي تتحول موازين القوى 
لصالح التحالف الشعبي » ويصبح من الممكن تطبيق برنامج متماسك للتكامل 
القومي . وعلى العكس عندما تتوافق عوامل تقود إلى نمو اقتصادي سريع يستطيع 
التحالف المعادي للشعبية تمتين مواقعه » وتطبيق برنامج يقوم على الاندماج 
الأوثق في السوق الرأسمالية العالمية ويستلب أسس القومية . وقد تمر المجتمعات 
النامية بدورات طويلة نسبيا من تعميق القومية واستلابها . 

ومن هذا يتضح أن الطريق للتطور القومي يتحدد إلى حد بعيد بتطبيق برنامج 
للنمو الاقتصادي الستقل والوجه داخلیا لصالح اشباع الحاجات الاجتماعية 
والثقافية لاغلبية الجتمع النامي . وتوٌکد تجارب افریقیا الاستوائية والوطن 


العربي هذه الحقيقة . 


— YAY — 


الحسنوی 


الباب الأول : ديناميات الانتاج الدولي والشركات عابرة القومية 


توطئة : ا ا ل اه مق اي لال خم تطح لوا ابوروا لوالو 
الفصل الآول : الدينامية الاقتصادية للش ركات عابرة القومية ا 
الفصل الثاني : الدينامية السياسية للشركات عابرة القومية ومستقبل 
القوميات المتقدمة baee al Ez ai at‏ اموق KR E‏ 


الباب الثاني : الشركات عابرة القومية والقوميات في البلاد النامية 


الفصل الثالث : القومية » القوميات غير المكتملة والدولة — 
الفصل الرابع : الشركات عابرة القومية والطاقة الاستيعابية للدول 
النامية Dl REV‏ 


الفصل الخامس : الشركات عابرة القومية وشروط الاندماج القومي ; 
الباب الثالیت : الدول النامية والشركات عابرة القومية « تحولات ميزان 


الفصل السادس : دينامية الصراع التوزيمي وآفاق التطور القومي 
الفصل السابع : الشركات عابرة القومية والوطن العربي eR ees D d‏ 
الفصل الثامن : الشركات عابرة القومية والمسألة القومية في افريقيا ... 
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د. محمد السيد سعيد 

من موالید بورسعید بجمهورية مصر 
العربية عام ۱۹6۰ 

حصل عی الدکتوراه في العلوم 
السياسية من جامعة نورث کارولینا 
عام ۹A۳‏ . 

له عدة أبحاث وكتب في مجالات 
العلوم السياسية والاقتصادية صدر 
بعضها باللغة العربية » والبعض 
الآخر باللغة الانجليزية . 

يعمل حاليا باحثا بالوحلة 
الاقتصادية برکز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية التابع 
damn gh‏ الاهرام بالقاهرة . 


ob ts‏ التعلم 
دراسة مقارنة 
الجزء الثاني 
ترجمة : د/ علي حسين حجاج 
مراجعة : د/ عطيه محمود هنا 
YAEL‏ ~ 





١‏ الحضارة 

۲ اتجاهات الشعر العربي المعاصر 

۳ - التفکیر العلمي 

ع - الولایات التحدة والشرق العري 

۵ - العلم ومشکلات الانسان العاصر 

۲ - الشباب العربي والشکلات التي یواجهها 
۷ - الا حلاف والتکتلات في السياسة العالية 
8 - تراث الإسلام ( الجزء الأول ) 


٩‏ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 
ap Line. ۱۰‏ 
\\ تراث الإسلام ( الجزء الثاني ( 


) تراث الإسلام ( الجزء الثالث‎ VY 


۳ - اللاحة وعلوم البحار عند العرب 

6 - جالية الفن العربي 

6 الإنسان الخائر بين العلم والخرافة 

النفط والمشكلات المعاصرة للتدمية العربية 
۷ - الکون والثقوب السوداء 


تأليف : د/ إحسان عباس 


تأليف : د/ فؤاد زكريا 
تأليف : د/ أحمد عبد الرحيم مصطفى 
تأليف : زهير الكرمي 
تأليف د/ عزت حجازي 
تأليف : د/ محمد عزيز شكري 
ترجمة : د/ زهير السمهوري 
د/ شاكر مصطفى 
مراجعة : د/ فؤاد زكريا 
تأليف : د/ نايف خرما 
تأليف : د/ محمد رجب النجار 
ترجمة : د/ حسين مؤنس 
إحسان العمد 
مراجعة : د/ فؤاد زكريا 
ترجمة : د/ حسين مؤنس 
إحسان العمد 
مراجعة : د/ فؤاد زكريا 
تأليف : د/ أنور عبد العليم 
تأليف : د/ عفيف بهنسي 
تأليف : د/ عبد المحسن صالح 
تأليف : د/ محمود عبد الفضيل 


" اعداد : رؤوف وصفي 


مراجعة : ژهیر الكرمي 
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- الكوميديا والتراجيديا 


٩‏ المخرج في المسرح المعاصر 
٠‏ التفكير المستقيم والتفكير الأعوج 


v‏ مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي 
YY‏ البيقة ومشكلاتها 


r‏ السرق 

۶ - الابداع في الفن والعلم 

۰ - السرح في الوطن العربب 

Clas là, مصر‎ - 

۷ - العلاج النفسي الحديث 

- أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي 
۹ العرب والتحدي 


۰ العدالة والحرية في فجر البضة 


العربية الحديثة 
Y‏ الوشحات الأندلسية 
۲- تکنولوجیا السلوك الانساني 


۳- الانسان والثروات العدنية 
۶ قضايا أفريقية 
۵ تحولات الفکر والسياسة 
في الشرق العرب (۱۹۳۰ -۱۹۷۰۰) 
۳٩‏ الحب في التراث العري 
۷ - الساجد 


ترجمة : د/ علي أحمد apt‏ 
مراجعة : د/ شوقي السكري 
د/ علي الراعي 

تأليف : سعد أردش 
ترجمة : حسن سعيد الكرمي 
مراجعة : صدقي حطاب 
تأليف : د/ محمد علي الفرا 
تأليف : رشيد الحمد 

د/ محمد سعيد صباريني 
تأليف : د/ عبدالسلام الترمانيني 
تأليف : د/ حسن أحمد عيسى 
تأليف : د/ علي الراعي 
تأليف : د/ عواطف عبدالرحمن 
تأليف : د/ عبدالستار |براهیم 
ترجمة : شوقي جلال 
تأليف : د/ محمد عماره 


تأليف : د/ عزت قرني 

تأليف : د/ محمد زكريا عناني 
ترجمة : د/ عبدالقادر يوسف 
مراجعة : د/ رجا الدريني 

تأليف : د/ محمد فتحي عوض الله 
تأليف : د/ محمد عبدالغني سعودي 


تأليف : د/ محمد جابر الأنصاري 
تأليف : د/ محمد حسن عبد الله 
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۳۸ - تکنولوجیا الطاقة البديلة 


v‏ ارتقفاء الانسان 


تاليف * د/ سعود یوسف عیاش 


ترجمة 


: د/ موفق شخاشيرو 


٠٠‏ الرواية الروسية في القرن التاسع عشر تأليف : د/ مكارم الغمري 

£1 الشعر في السودان تألیف tise fo:‏ بدوي 

۲ - دور الشروعات العامة في التنمية الاقتصادية تأليف : د/ على خليفة الكواري 

۳ الاسلام في الصین تألیف : فهمي هريدي 

5 اتجاهات نظرية في علم الاجتماع تألیف : د/ عبدالپاسط عبدالعطي 

0 _ حکایات الشطار والعیارین نی التراث العرب تألیف : د/ محمد رجب النجار 

£1 دعوة إلى الموسيقا تألیف : یوسف السيسي 

فكرة القانون ترجمة : سليم الصويص 
مراجعة : سليم بسيسو 

۸ - التنبژ العلمي ومستقبل الإنسان تأليف : د/ عبدالمحسن صالح 

4 - صراع القوی العظمی حول القرن الأفريقي تألیف : صلاح الدین حافظ 

۰ - التکنولوجیا احديثة والتنمية الزراعية تألیف : د/ محمد عبدالسلام 

۱ - السینما الوطن العربي تألیف : OLAS ole‏ 

bill. oy‏ والعلاقات الدولية تألیف : د/ محمد الرميحي 

oY‏ البدائية ترجة : د/ محمد عصفور 

4ه الحشرات الناقلة للأمراض تأليف : د/ جليل أبو الحب 

هه العام بعد مائتي عام ترجمة : شوقي جلال 

1 - الادسان ۱ تألیف : د/ عادل الدمرداش 

۷ - البیروقراطية اللفطية ومعضلة التنمية تألیف : د/ اسامة عبدالرهن 

- الوجودية تألیف : د/ امام عبد الفتاح 

٩‏ العرب آمام تحدیات التکنولوجیا تألیف : د/ انطونیوس کرم 

٠١‏ الايديولوجية الصهيونية (الجزء الأول) تألیف : د/ عبد الزهاب السيري 

۱ - الایديولوجية الصهيونية (الجزء الثاني) تأليف : د/ عبد الوهاب المسيري 


) حكمة الغرب ( الجزء الأول‎ ty 


ترجمة 
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: د/ فؤاد زكريا 





77 الإسلام والاقتصاد 

4- صناعة الجوع ( خرافة الندرة ) 

مدخل إلى تاريخ الموسيقا المغربية 

5 الإسلام والشعر 

۷ . بو الانسان 

۸ - الثقافة الالبانية في الابجدية العربية 

٩‏ - ظاهرة العلم اطحدیث 

۷۰ نظریات التعلم ( دراسة مقارنة ) 
sdi)‏ الأول ) 

١‏ - الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي 

) حكمة الغرب ( الجزء الثاني‎ vy 

۳ - التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي 

VE‏ مشاریم الاستیطان اليهودي 

6 - التصوير والحياة 

۲ - الوت في الفكر الغري 


۷ - الشعر الاغريقي ترائا إنسانياً وعالياً 

۸ - قضایا التبعية الاعلامية والثقافية 

9 مفاهیم قرآنية 

۰ - الزواج عند العرب (في ابتاهلية والاسلام) 
AY‏ الادب الیوغسلاني العاصر 

۲ - تشکیل العقل الحديث 


AT‏ البیولوجیا ومصیر الانسان 

AE‏ الشكلة السكانية وخرافة الالتوسية 

6 دول مجلس التعاون الخليجي 
ومستويات العمل الدولية 


— YAA — 


: د/ عبدالهادي علي النجار 
: أحمد حسان عبد الواحد 

: عبدالعزيز بن عبدالجليل 
: د/ سامي مكي العاني 

: زهير الكرمي 

: د/ محمد موفاكو 

: د/ عبدالله العمر 

: د/ علي حسين حجاج 


: د/ عطيه محمود La‏ 


: د/ عبدالمالك خلف التميمي 
: د/ فؤاد زكريا 

: د/ مجيد مسعود 

: د/ أمين عبدالله محمود 

:5/ محمد نبهان سويلم 

: كامل يوسففب حسين 


: د/ أحمد عتمان 

: د/ عواطف عبدال رحمن 

: د/ محمد أحمد خلف الله 
: د/ عبدالسلام الترمانيني 
: د/ جال الدین سید حمد 
: شوقي جلال 


: صدقی حطاب 


۳ د/ سعید الحفار 
: د/ رمزي زكي 
: د/ پدرية العوضي 


-A1‏ الإنسان وعلم النفس 
7م في تراثنا العري الاسلامي 
AA‏ الميكروبات والإنسان 


٩‏ - الاسلام وحقوق الإنسان 
۰ الغرب والعالم ( القسم الأول) 


۱ - تربية اليسر وتخلف التنمية 

۲ - عقول الستقبل 

AH LIS لغة الكيمياء عند‎ qv 
Labi النظام الإعلامي‎ 4 

۰۵ - تغيير العالم 

- الصهيونية غير اليهودية 


۷ _ الغرب والعالم (القسم الثاني) 


٨۸‏ - قصة الانثروبولوجيا 

4 - الأطفال مرآة المجتمع 

۰ _ الوراثة والإنسان 

٠١١‏ الأدب في البرازيل 

۰ - الشخصية اليهودية الاسرائيلية 
والروح العدوانية 


تالیف : د/ عبد الستار ابراهیم 

تألیف : د/ توفیق الطویل 

ترجة : د/ عزت شعلان 

مراجعة : د/ عبد الرزاق العدواني 
د/ سمیر رضوان 

تأليف : د/ محمد عماره 

hb cals : تأليف‎ 

ترجمة : د/ عبدالوهاب المسيري 
د/ هدى حجازي 

مراجعة : د/ فؤاد زكريا 

تاليف : د/ عبدالعزيز JWH‏ 

ترجمة : د/ لطفي فطيم 

تأليف : د/ أحمد مدحت اسلام 

تأليف : د/ مصطفى المصمودي 

تأليف : د/ آنور عبداللك 

تأليف : ريجينا الشريف 

ترجمة : أحمد عبدالله عبدالعزيز 

تأليف : كافين رايلي 

ترجمة : د/ عبد الوهاب المسيري 

د/ هدی حجازي 

مراجعة : د/ فژاد زکریا 

تأليف : د. حسین فهیم 

تاليف :د. محمد عماد الدين اسماعيل 

تأليف : د. محمد علي الربيعي 

تأليف : د. شاكر مصطفى 

تألیف : د. رشاد الشامي 


— ۲A۹ _ 


۳ _ التنمية في دول مجلس التعاون ` تأليف : د. محمد توفيق صادق 


٠١ 5‏ - العالم الثالث وتحديات البقاء تأليف : جاك لوب 
ترجمة : أحمد فؤاد بلبع 
۵ «١المسرح‏ والتغير الإجتماعي 2 ` تأليف : د/ إبراهيم عبدالله غلوم 
في الخليج العربي 
5 - ۱ التلاعبون بالعقول » تأليف : هربرت. أ. شيللر 





iny‏ , عبدالسلام رضوان 


sar MN urs 








A 


الاشتراك السنوي : وهو مقصورٌ على AJ ea‏ : 
© المؤسسات والميئات دائخل الكويت cs ada a‏ 
© المؤسسات والحيئات في الوطن ١١ uud‏ ديثاراً 

© المؤسسات واطیثات خارج الوطن CS pl Rm ^* "E‏ 
© الافراد خارج الوطن العريي ۰ دولاراً امریکیا 












الاشتراکات : 

ترسل باسم امین العام للمجلس الوطني للثقافة والفتون والآداب 
ص .ب ۲۳۹۹۲۰ الصفاة/ الکویت- 13100 

TLX No 44554 NCCAL ¢ toot برقیا ثقف - تلکس‎ 


۱ 
| 
i 
i 
| 
f 





مطابع الرس الة - الکو 


ینت 


tat 


p 
£ 
o 
c 
à 
a 
a 
3 
3 
3 
x 
2 


toT mee 


= 
3 
a 
2 
= 
ee 
5 
كمع‎ 
P 
3 


"n 






















الجزائر 
i‏ $ مصر -3 
السودان سرا جنيه 
de‏ عمان ۱ ريال 

#ٍ الیمن الجنويية ۸۰۰ فلس 

6 الیمن الشمالية ۱۰ ريالات 
die‏ البحرین سرا دینار 
6 قطر ٠١‏ ويالات 
# الامارات العريية 
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